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المقالة الأولي 
في 
المقدمات التي 
لأبد من تقديمها 


أعلم0 أن الموجود إما أن يكون متحيزاً » وإما أن يكون حالاً في 
المتحيز ء» وإما أن لا يكون متحيزاً ولا حالاً في المتخيز [ أما المتحيزه"؟ ] فإما أن 
بكون قابلاً للقسمة » وهو الجسم . وإما أن لا يكون وهو الجزء الذي له 
بتجزأ » عند من يقول بإثباته . وأما الحال:في المتحيز فهو الأعراض القائمة 
بالأجسام والمسواهر . وقد عرفت أن الأعراض عند الحكماء [ أجناس2©7 ) 
نسعة + ١‏ 

أحدها : الكيف : ونقول : انه نوعان : 

أحدعما : الأعراض التي يصح7؟؟ حلوها في غير الأحياء ‏ 

والثاني 0 الأعراض التي لا يصح حلوفا إلا في الأحياء : 


)١(‏ نص (س) > ايسم الله الرحمن الرحيم ء رب يسر وهم . الكتات' الرايع من إيات د المطالب 
العالية في مباحث الحندوث والقدم . وأسرار الدهر والأزل ء ويه مقالات : المقالة الأولى في 
القدمات التي لا بد من تقديمها ء وهي سئة . المقدمة الأولى في تقسير العام . اعلم : أن . . . 
الخ ) وفي ط : في مباحث القدم وامرار الدهر . . الخ 

(5) من رط ؛ من) 

(9) مقط وس) 

(4) لا يصح (ت) 


أما القسم الأول : فنوعان : 

أحدهها : الأعراضض المحسوسة بإحدى الحواس الخمس إحساساً أولياً . 

والثاني : الأكوان . 

أما القسم الأول : فعلى خمسة أقسام :. 

فالأول : المدركة بالقوة الباصرة » وهي الآلوان والأضواء ‏ 

والثاني : المدركة بالقَوة السامعة » وهي الحروف والأصوات . 

والثالث : المدركة بالقوة الذائقة » وهي الطعوم التسعة . 

والرابع : المدركة بالقوة الشامة وهي الروائح . 

والخامس : المدركة يالقوة اللامسة , وهي الحرارة والبرودة والرطوبة 
والبيوسة . وما يتولد من إجتماعها . 

وآما القسم الثاني : وهو الأكوان : 

فالكون عيارة عن حصول الجوهر في الحيز . وتفسير الحيز سيأن في باب 
الفقماء(؟2 والجهة ثم إن الكون جنس تحته أربعة أنواع : 
فالأول : [ هو" ] الحركة . [ وهي 22 ع الحصول الأول [ في ] الحيز 
الثاني . : 

والثاي : السكون : وهو عبارة عن الحصول الثانٍ في الحيز الأول . 

والثالث : الإجتماع وهو عيارة عن حصول متحيزين في حيزين 
[ ببحيث7* ] لا يتخللها فضاء وخلاء . 


شيمم 
(1) الفرض (ث» 

١؟)‏ سقط (ط) 

(*) وعرزت) 

(4) سقط رث)» 

(6) من (ط ١‏ من) 


والرابع : الإقتراق . وهو عبارة عن حصول متحيزين في حيزين 

بحيث” 2 ] يتخللهها فضاء وخلاء .. 

َس القسم الثاني من قسمي العرض » فهو العرضٍ الذي يمتنع قيامه إلا 
بالحي وهو أقسام : 

فأاحدهما : الحياة » وثانيهما : الصفات التي تكون مشروطة بالحياة وهي 
قسمان :أحدهها : الصفات المعتبرة [ في الإدراك . والثاني الصفات المعتبرة9» ع 
في الفعل . أما الصفات التي تفيد الإدراك نقسمان : الأول : الإعتقادات . 
وهي إما تصورات أو تصديقات . والتصديقات : إما أن تكون جازمة أو غير 
جازمة . أما الجازمة فإما مطابقة أو غير مطابقة » والمطابقة إما أن تكون علوماً 
ضرورية أونظرية أوتقليدية .73000100 ش 

أما الضروريات '. فإما أن تكون مستفادة من إحدى الحواس الخنمس » 
وإما أن تكون أولية بمعتى أن جرد تصور موضوعها وتحموها » يوجب التصديق 
بإستاد محموفا إلى موضوعها ؛ازيتل اعم . 

وأما النظريات فمعلومة , وأما التقليديات فهو أن يعتقد الإنسان إعتقاداً 
جازماً في الشيء من غير دليل ولا شيهة . وأما الإعتقاد الجازم ا َي الذي 
لا يكون مطابقاً » فهو الجهل المركب ١‏ وأما الاعتقاد الذي لا يكون جازماً . 
فإن كان التردد في الطرفين على السوية » فهو الشك . وإن كان أحدهما أقوى 
من الآخر . فالراجح هو الظن . والمرجوح هوالوهم 

والقسم الثاني من هذا البابٍ : الإدراكات [ الحاصلة © ] بالحواس 
الخمسة » وهي معلومة . 


)١(‏ عن رطع 
(؟) من (ط) 
(7) سلبية (ط) 
(4) من رثع 
(2) من وطع 


1١١ 


والقسم الثانث من هذا الباب : النظر والتفكر . وفيه تلاق في أنه هل 
هو من جنس الإعتقادات » أو هو قسم مغاير لها ؟ 
والقسم الرابع : الالم والئذة . وفيه خلاف . وهو إن الألم هل هو ئفس 
إدراك المنافي » أو حالة زائدة ؟ 

وأما الصفات التي تفيد اللكنة من الفعل» فهي أنواع: 

الأول : القدرةء والثاني : الإرادة والكراهية : والثالث : الشهوة 
والنفرة . وفيه خلاف في أن الشهوة والتفرة29 هل هما تفس الإرادة والكراهة'» 
أو جنسان مخايران للإرادة والكراهة 9 ' : 

فهذا هو الإشارة المختصرة إلى نوع الأعراض ء 

وأما القسم الثالث من أقسام الموجودات » وهو الموجود الذي لا يكون 
متحيزاً, ولا حالاً في المنحيز . فقد ثبت بالدلائل اليقينية : أن الله سبحانه 
كذتك . وهل حصل في الممكئات موجود هذا شأنه, أم لا؟ فالحكاء 
[ أثبتوه 7" ] والمتكلمون أنكروه . وليس مع المتكلمين دليل يدل على فساد هذا 
القسم ؛ ودليلهم على حدرث العام إنما يتناول المتحيزات والأعراض القائمة 
بهاء ولا يتناول هذا القسم الثالث » قعلى هذا دعواهم أن كل ما سوى الله 
ععدث ء إنغا يتم [ إما:© ] بإبطال هذا القسم الثالث ء أو بذكر دليل [ يدل ] 
على حدوث هذا القسم الثالث يتقدير ثبوته . ولالم يذكروا شيئا في هذين 
المفامين ء يقي كلامهم غير ئام في المقضود . ' 00 


)١(‏ رالقدرة (ت) 
(1) سقط رط س» 
(") من (طع) 

(4) من رطع 


137 


نقول : لا شك أنه لا يمكن تفسير المحدث ء إلا يأنه الذي سبقه غيره . 
ثم إما أن يكون [ ذلك7 ] السابق عدماً أو وجوداً ٠.‏ فإن كان عدماً فحينئذ 
يقال : إن المحدث هو الذي [ يكون وجوده مسبوقاً بالعدم » وإن كان ذلك 
السابق وجود! فحيكل يقال : إن المحدث هو الذي”'2 ] سبقه وجود شنيء آخر » 
والتفسير الأول أولى » لأن المحدث من حيث إنه محدث [ يجب ] أن يكون 
وجوده مسبوقاً بعدمه » ولا يجب من حيث هو محدث أن يكون وجوده مسبوقاً 
بوجود غيره , لأنه الم يثبت بالدليل أن المحدث يمتنع أن يحدث إلا لحدث 
وموجود ء فإنه لا يثبت أن الحدث لا بد وأن يكون مسبوقاً يوجود غيره . أما 
سواء قلنا : إن اللحدث يحدث لنفسه أو لغيره» أولا لنفسه ولا لغيره . فإنه 
يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم . فيتبت : أن التفسير المحدث بأنه الذي يهب أن 
يكون مسبوقاً بالعدم أولى من تفسيره بأنه الذي يجب أن يكون مسبوقاً يغيره » 
وإذا عرفت هذا فنقول : قد عرفت في كتاب : أحكام الموجودات : أن السبق 
والتقدم على أقسام خمسة : أحدها : التقدم بالعلية . وثاتيها : بالذات . 
وثالئها : بالشرف . ورابعها : بالمكان . وخامسها : بالزمان , 

(1) من (شم . 
(8) من (ط ب مس) . 


(") من (طاء مس) 


1١ 


وإذا ثبت هذا فنقول : إن كات المراد بكون العدم سابقاً على وجود 27 
التقدم باعلية فهذا عحال : لآن العدم لا يكون علة للوجود . 1 

وإن كان اللراد به التقدم بالذات » فهذا مسلّم . لأن العام عندنا تمكن ٠‏ 
وال ممكن ئيس له من ذاته إلا عدم الإستحقاق ؛ وله من غيره ثيوت 
الإستحقاق . وما له من ذاته » سابق على ها له من غيره » سبقاً بالذات : وأما 
التقدم : بالشرف والمكان ء فظاهر الامتناع . . بقي التقدم بالزمان [ قنقول : 
التقدم بالزمان 497 ] لا يحصل إلا مع حصول الزمان , فإذا كان تقدم عدم العام 
على وجوده » تقدماً لا أول له» وثبت أن هذا التقدم ليس إلا بالزمان » وثبت 
أن التقدم بالزمان لا يحصل إلا مع حصول الزمان . فهذا يقتضي قدم الزمان . 
ثم ثيت في الطبيعيات : أن الزمان من لواحق الحركة » التي هي من لواحق 
الجسم ء ع قيلزم من قدم الزمان قدم الجسم . قيتيت : أن تفسير حدوث. 
الأجسام بما ذكرتوه يوجب القول بقدم الأجسام ء فكان ما ذكرقوه من التفسير 
باطلا . هذا إذا فسرتم أن المحدث بأنه الذي يكون مسبوقاً بالعدم . أما إذا 
فسرتوه بأنه الذي يكون مسبوقاً بوجود غيره ؛ فنقول : إن أردتم به السبق, 
بالعلية أو بائذات أو بالشرف » فالكل مسلم ٠.‏ لأن عندنا العالم ممكن لذاته ١‏ 
واجب وجوب””© علته » فتكون تلك العلة سايقة على العالم بالعلية وبالذات 
وبالشرف. وأما بالمكان فباطل بالاتفاق» وبتقديز ثبوتهء فإنه لا ينائي القول بقدم 
العالم» » لأنه لا يمتتع في أول العقل 49 وجود موجود فوق هذا العالم بالكان» 
وكوة دائم الوجود مع دوام هذا العام . بقى السبق بالزّمان فيعود ما ذكرناه من 
أنه ")ع كان سابقاً على العالم بالزمان» وكان سبقه على العام سبقاً لا أول لد 
فحينئد يلزم الاعشراف بآن الزمان لا أول لوجوده؛ وحينئد يلزم المحال 
المذكور . 


. الوجود إحدء ط)‎ )1١( 
. (؟) سقط (تع‎ 

زم) بوجب (نت) . 

(4) الغعل (ت) . 


(ه) من إطيس). 


وأجيب عن هذا السؤال فقيل : إنا نقيم الدلالة على أن عدم الشيء قد 
يتقدم على وجوده ينوع سادس ء مغاير لهذه الأقسام الخقمسة . وعلى هذا التقدير 
قالسؤال زائل . 1 1 

والذي يدل على حصول هذا القسم السادس وجوه : 


الحجة الأولى : إن الزمان أمر لا يوجد إل بتعاقب أجزائه , وتلاحق 
أقسامه ء فإذا فني منه جزءٍ . فالجزء الذي يحدث بعده إما أن يكون واجب 
الوجود لذاته , وإما أن لا يكون . والأول باطل , لأن واجب الوجود لذاته .. 
هو الذي لا تكون ماهيته قابلة للعدم » وهذا الجزء الذي حندث الآن يعد أن 
كان معدوما كان قايلا للعدم » فيمتنع كونه واجب الوجود لذاته . وإذا يطل 
هذا وجب أن يكون ممكن الوجود تذاته » وكل ما كان كذلك فإنه لا يلزم من 
فرض عدمه من حيث هو هو[ خال” ] فلنفرض: : أن الجزء الأرل'0) من 
الزمان فني © ول يحدث عقبه جزء آخر من الزمان , فهناك حصل العدم بعد 
الوجود . وليست تلك البعدية [ بالزمان » لأنا فرضنا عدم الزمان مطلقاء 
فههنا قل حصلت القبلية والبعدية'؟» ] من غير إعتبار الزمان » فإِدًا عقل ذلك » 
فليعقل أيضاً حصول القيلية والبعدية بين وجود الحادث وبين عدمه لا بالزمان 
أيضاً . وذلك هو المطلوب . 


الحجة الثانية : لا شك أن الزمان عبارة عن أقسام متلاحقة » وأجزاء 
متعاقية . فنقول : كل واحد من تلك الأجزاء قد حدث بعد عدمهء وكل مأ 
كان كذلك فهو ممكن لذاته [ وكل واحد من أجزاء الزمان ممكن لذاتهة» ] وكل 
ما كان كل واحد من أجزائه مكنا لذانه, فإن مجموعه أيضاً ممكن لذائه ‏ 


(1) من رط . 

(؟) الذي ثم . 
5 وان ليزت . 
(4) من وطء من) . 
(5) من (ط) . 


ينتج : أن مجموع الزمان ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فله مق مؤثر» فلمجموع 
الزمان : مؤثر » وذلك المؤثر إما موجب أو مختار . والأول باطل . وإلا لق 
اللعلول بدوام ذات العلة » فكان يلزم إن يكون الرزمان رودا مسعتقسر 
الذات . هيرأ عن التبدل والتلاحق » وكل ما كان كذلك » فهو ليس بزمان » 
يتدج : : أنه لو كان المؤثر في وجود الزمان موجباً بالذات . لزم أن لا يكون 
الزمان زماناً . وذلك مال . 
: أن المؤثر في الزمان فاعل مختار » والفاعل العوزية يد رآ 

ا . ينتج : أن فاعل الزمان متقدم علي وجود الزمان . وذلك 
التقدم ئيس بالزمان وإلا نزم أن يكون الزمان موجوداً » حال عذمه . وذلك 
محال . فهذ! توع من التقدم » مغاير للتقدم بالزمان» ومفاير لسائر الأقسام 
المذكورة . وهو المطلوب . 

الحجة الثالثة : الزمان إما أن يكون حادثاً أو قديمأء فإن كان رع كان 
عدمه سابقاً على وجوده ء 'وذلك السسبق ليس”"؟ إلا بالنزمان ؛ فقد حصل سيق 
العدم على الوجود من غير حصول الزمان » وإن كان قدياً كان ار د 
بالزفان » وإلا لزم إنتقار الزمان إلى زمان آخر ؛ وإذا عقل إستمرار الشي: لا 
بسبب الزمان » فلم لا يعقل أيتضاً حدوثه لا بسبب الزمان ؟ 


الحجة الرابعة : وهو أنه لا شك في أن الآمس متقدم على اليوم » فتقدم 
الأمس على اليوم ليس بالعلية . ويدل عليه وجهان : 
الأول : إن أجزاء الزمان متشاببة ؛ فلو كان جزء منها علة للثاني » لزم 


كون الثاني علة للأول » ولزم كون كل وإحد متها علة لنقسه : . لماثبت إن 
الأشياء المنساوية في الماهية » يجب أن يكون حكمها في اللوازم متساوياً . 


والثاني : إن العلة واجبة الحصول عند حصول المعلول ؛ فلو كان الجزء 


(1)ازم رتم . 
(؟) لين بالزمان (ط) ‏ 


الأول من الزمان ء علة للجزء الثانٍ منه » لزم حصوهها معأ . فحينئل لا يكرت 
الزمان زمائاً . هذا لف , 


وبهذا الدليل أيضاً ثبت أنه لا يجوز أن يكون تقدم بعض أجزاء الزمان. 
على البعض بالذات أو بالشرف أو بالمكان . بقي أن يكون بالزمان . فنقول 
[ هذا"ا] أيضاً محال . لأآن التقدم بالزمان عبارة عن كون المتقدم حاصلاً في 
زمان ما كان المتآخر حاصلل فيه ثم حصل زمان آخر يحصل فيه ذلك المتآخرء 
فلو كان بعض أجزاء الزمان متقدماً على البعض بالزمان ء لزم أن يكون كل 

من أجزاء الزمان حاصلا في زمان آخر » بحيث يكون أحدهما ظرفاً للاخمر 
وا . ثم الكلام ني أجزاء ذلك الوعاء كالكلام في الأول » فيلزم أن يكون كل زمان 
حاصلاً في زمان آخر إلى غير العباية» وتكون كلها مرجودة معأدفعة واحدة وذلك أيضاً 
باطل لوجهتين ٠:‏ ' 

الأول : إنه يازم أن لا تكون هذه الساعة الحاضضرة ساعة واحدة . بل 
ساعات غير متناهية » وذلك مدفوع تي بديبة العقل . 

والثاني : إن مجموع الأمسيات " الغير المتناهية , متقدم عل مجموع الأيام 
الحاضرة » وتقدم ذلك المجموع على هذا المجموع بالزمان والظرف مغاير 
للمظروف ٠‏ فذلك الذي هو ظرف المجموع ووعاؤه , لا بد وأن يكون خارجاً 
عن ذلك المجموع : وجب كون الظرف والوعاء مغاير للمظروف » ويجب أن لا 
1 عوجا عنه » لوجوب أن يكون الفرد من أنراد الشيء داخلا في جموعه » 

بقتضي أن يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى لمجموح الواحاد ٠‏ دالا فيه 
ا . وذلك محال . فيثبت بهذا اليرهان : أن تقدم يعض أجزاء الزمان 
على اليعض قسم سادس مغاير للأقسام الخمسة ء وإذا عقل ذلك فليعقل مثله 

في تقدم عدم الحادث على وجوده . 

الحجة الخامسة في تقرير هذا المطلوب : أن تقول : صريح العقل 
)١(‏ من (ط) 

(5) الإمتياز وت) 


ين 


حاكم”" بأن كل أمرين يشير العقل إليهما » فإما أن يكرن أحدهما سابقاً على: 
الآخرء أو معه أو يعده . فأما أن يكون خارجاً عن الأقسام الثلاثة » فهذا غير 
معقول » بل هو مدفوع في بديبة العقل . إذا ثبت هذا فتقول : البارىء والعالم 
لا بد وأن يكوئا على أحد هذه الأقسام الثلائة. إذا ثبت هذا قنقول: إن كانت 
القبلية والمعية واليعدية بما لا يحصل إلا بسبب الزمان » وقد دللنا على أن ذات 
الله يمتنع تملوها عن .هذه الأحوال التلاثة » فحينكذ تكون ذات الله تعال مفتقراً 
في بعض لوازمه إلى وجود غيزه [ وكل ما كان مفتقرأ في وجوده إلى وجود 
غيره”"؟ ] كان مكناً لذاته » فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته حكن الوجود 
لذاته » وهو يجال . فيثبت : أن حضول القبلية والمعية والبعدية [ لا 9 ] يفتقر 
إلبتة إلى الزمان . وذلك هو المطلوب . 

الحجة السادسة : إن التقدم والمعية ( والبعدية©) ] وإن كان لا يعقل 
حصوها إلا بسيب الزمان فلا شك أن ذلك النيء الذي حصل في ذلك 
الزمان يكون خاصلاٌ مع ذلك الزمان » وكونه [ حاصلة" ] مع الزمان : ليس 
لأجل زمان آخر . فقد عقلئا حصول المعية لا بسبب الزمان 20 وإذا عقل ذلك » 
قلم لا يعقل حصول القبلية والبعدية » ييا فهذه جلة المباحث في 
هل] اباب واف علو" 


)١(‏ عام (ط» 

(؟) من زت) 

(5) من (ط) 

(1)من رط ء س) 

(5) من (ط) 

(5) الزمان . رلا شك إذا . . . الخ (تم . 
(لا)من (ط ء من) . 
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المقدمة الثالثة 


ين" 
شرح مذاهب النفى في هذه المسألة 


اعلم أن هذا العالم الجسماني المحسوس 3 لاشك أنه جسم موصوف 
بصفات مغخصوصة » وذلك الجسم هو الادة » وتلك الصفات هي الصورة . 
فنقول ؛ العالم إما أن يكون محدثا بمادته [ وصورته . وإما أن يكون قدياً 
بمادته وصورتهء وإما أن يكون قدياً بمادته ومحدثاً بصورته؛ وإما أن يكون محصدثاً 
بمادته2'0 ] وقديماً بصورته » وإما أن يتوقف في هذه الأقسام . فهذه هي الأقسام 
الممكنة في هذا الباب . 

أما القسم الأول وهو أن يقال : العالم محدث بمادته وصورته . فهذا قول 
أكثر أرباب الملل والنحل من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس. 

وآما القسم الثاني : وهو أن يقال : العالم قديم بمادئه وصورته , فهذا هو 
قرول أرسطاطاليس وأتباعه من المتقدمين والمتأاخرين ٠»‏ ومنيم أيو نصر الفارابي 3 
وأبو على بن سينا . وتفاصيل هذا المذهب : أن الأجسام إما فلكية : وإما("» 
0-0 3 ٍ 

أما الأجسام الفلكية فهي أزلية أبدية ف ذواتها » دفي جميع صفاتها + وهي 
)١1(‏ من.(ط) 
(١؟)‏ أورط) 


1 


متحركة حركة واحذة دائمة متصلة من الأزل إلى الأبد من غيرسكون أصلاً. وأما 
الأجرام العنصرية فموادها باقية آزلاً وأبدأ . وأما صورها فهي قابلة للسكون 
والفساد ٠.‏ قكل صورة مسبوقة بصورة أخرى ء لا إلى أول . ثم قالوا : إن هذه 
الأجسام سواء كانت قلكية أو عنصرية » فهي ممكنة الوجود لذواتها » واجية 
لأجل وجوب علتها . فيلزم من دوام علتها دوامها . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : هذا العام قديم المادة .» محدث 
الصورة . فهذا البحث عبتي على أن المادة الأولى ما هي ؟ ققال الجمهور الأعظم 
من أهل العلم : إن المادة الأولى هي الجسم [ فالجسم7؟ ]ء ذات قابلة 
للصفات المختلفة . ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال : الأجسام متماثلة في تام 
الماهية والحقيقة » وإنما يخالف بعضها بعضاً بسبب الصقات القائمة بهأ . ومتهم 
من قال : جسم النار تالف بالماهية لجسم الأرض . فحرارة النار عين ذاتها 
المخصوصة . وبرودة الأرض عين ذاتها المخصوصة . 

أما. الأولون وهم القائلون يأن الأجسام متساوية تي تمام ماهياتها. فقلا 
اتمتلفوا في هذه الصفات التي هي الحجرارة والبرودة والرطوبة والييوسة . فمتهم 
من قال : إن هذه الصقات عبارة عن وقوع تلك الآجسام على أشكال 
مخصوصة . فالشكل الأرضي هو الذي يحيط به ست مربعات . وهوالمكعب » 
فإنه إذا كان واقعاً على هذا الشكل . امتنع كونه غائصاً [ في غيره”" ع وذلك هو 
الكثافة والأرضية . والشكل الناري هو الذي حيط به أربع مثلثات متساويات » 
ومتى كان كذلك ٠‏ تفذ في غيره برأسه » وإذا نفذ في غيره » لزم أن يفرق اتصال 
ذلك الغير» وهذا هو الإحراق والتفريق . قكل جسم كان شكله هو المكعب » 
زم كونه كثيقاً وهو الأرض . وكل جسم كان شكله هوق هذا”"] الشكلٍ 
المذكور » لزم كونه نفاذاً في غيره©؟ ومفرقاً لأجزاء ذلك الغير » » فيكون محرقاً 


)١١‏ من (ط) 

(0)من إط ٠‏ س) 

(5) من (ت) 8 
)ناذا غراصاً في الغير مفرقاً , .. الخ رت» 


مغرقاً وهو النار » وكل جسم أحاط به ثمان مثلثات ٠‏ كان سريع الإنقلاب من 
ضلع إلى ضلع وهو المحواء » وكل جسم أحاط به عشرون مثلثا فهو الماء . وعلى 
هذ! المذهب قهذه الصفات أعني النارية والمائية واللموائية والأرضية عبارة عن 
حصول هذه الأشكال المخصوصة . ومن الناس من أنكر ذلك . وزعم : أن 
هذه الكيفيات الأربعة . أعني الحرارة والبرودة والرظوبة واليبوسة » أعراض 
زائدة على هذه الأشكال مغايرة لها . وهذا هو القول الأظهر , 

إذا عرفت هذه التفاصيل فتقول : الذين قالوا : المادة الأولى هي 
الجسم . وزعموا : أن الأجسام متمائلة في تام الماهية20 . فهؤلاء لهم فولان : 

الأول : أن الأجسام كانت موجودة في الأزل » وكانت خالية عن جميع 
الصفات . ثم إنه حدئتث الصفات فيها . وعلى هذا التقدير فهنا أيضاً 
احتمالان : 

أحدهما؟؟ : أن يقال : إن الكل كان [ سا9 ] واحداً متصلا, ثم إنه 
انفصل البعض عن البعض فيا لا يزال » وهذا هو الذي يشعر به قوله تعالى : 
9 أو ير الذين كفروا : أن السموات والآرضن : كانتا رتقاً . فقتقناهما 29# , 


وثانيهها”» : أن يقال : إن تلك الأجزاء29 كانت متبايئة متفاصلة : وعلى 
هذا التقدير ففيه أيضاً احتمالان : 


أحدهما : أن يقال : إن تلك الأجزاء كانت متباينة » وكانت واقفة ساكنة 
من الأزل إلى الأبد » ثم إنها تحركت وامتزجت ؛ وحدث من امتزاجها هذا 
العالم . وأول التوراة مشعر بهذا » لأنه قال : « إنما حدث العالم » لآن ريح الله 


)١(‏ الماهية (ط) الملازمات (ت) 
(؟) الأرل وت) 

(5)من تع 

(؟) الأثبياء ٠‏ 

(ه) والثاني (ت) 

)١(‏ الأجرام زت) 


0 


هبت في الظلمات ‏ فتلك الأجزاء الواقفة لا شك أنها كانت في الظلمات » لآن 
الظلمة عدم النور » فليا حركها الله [ تعالى<'2 ] كان ذلك عبارة عن قوله : ٠‏ 
ووريح الله هبت عليهاء. 


وئانيهها””» : أن يقال : إن تلك الأجزاء كانت متحركة من الأزل إلى 
الأبد . وهذا مذهب ديمقراطيس : فإنه زعم : أن هذه الأجسام المحسوسة 
مركبة(© من أجزاء لا تتجزأ » وكل واحد منها قابل للتجزئة الوهمية » وغير قابل 
للتجزئة الوجودية » وكل واحد منها على شكل الكرة » لأن الطبيعة البسيطة لا 
تفيد إلاعكك متشابه الجوائب 5 وهو الكرة . والخلاء أيضاً متشابه الأجراء 5 
فلم يكن بأن يبقى كل واحد من تلك الأجزاء في حيز معين ؛ أولى من أن 
يحصل في حيز آخر » فلهذا السيب وجب في كل واحد من تلك الأجزاء » آن 
ينتقل من حيز إلى حيز » فلهذ! السبب وجب فيهاء أن تكون متحركة لذواتها 
من الأزل إلى الأبدء ثم اتفق في أثناء تلك الحركات أن تضامت تلك الأجزاء 
على وجه خياص وتدافعت ٠»‏ واعتمد اليعضش. عل البعض » فاستدارت على 
نفسها ء فذلك المستدير هو الفلك . وأما الأجسام التي :كانت موجودة في جوف 
الفلك » فكل ما كان متصل بقعرة» الفلك حصلت السخونة القوية فيه » وهو 
النار . والذي كان في غاية البعد من الفلك » وهو الذي حصل في المركز » 
حصلت اليرودة العظيمة فيه » والكثافة العظيمة » وذلك هو الأرض . ثم الذي 
حصل في جوف كرة النار هو الحواء . لأن بين النار وبين الحواء .مشاببة 
ومناسبة . والذي حصل قوق الأرقى هو الماء . فحصل ببذا الطريق : هذه 


(1) تعالى من (ت) ونص التوراة هو حسب ترجمة الآباء اليسوعبين في ببروت ١‏ في البذء خلق الله 
السمرات والأرض . وكانت الأرض خرية وخالية . وعلى وجه الغمر ظلمة . وروح الله يرف 
على وجه الياه . وقال الله : ليكن نورء فكان نور . .. ألخ : [ تكون :١‏ 1- 7 والمؤلف 
يرحمه الله تقل النص عن توراة اليهود. لأن في توراة اليهود : : وربح الله ؛ يبدل ٠‏ وروجح 
الله » في تراجم التصاري . 

(؟) والثاني ت)» 

(8) مشتركة (ت) 

(1) بعنصر (ت) 


نذا 


الأمهات الأربعة . ثم إنها اختلطت وامتزجت بسبب الحركات الفلكية » 
فتولدت المواليد الثلاثة . فهذا هوسبب تكون هذ! العالم الجسمانيٍ على مذهبه , 

القول الثاني للقائلين بأن الأجسام متماثلة في تمام ماهيتها : 

أن قالوا : إن الأجسام كانت موصوقة في الأزل ببعض هذه الكيفيات » 
ولا شاك أتها تكون قابلة للكون والفساد » على هذا المذهب . لأن الذوات ا 
كانت متساوية . قكل ما يصح على واحد منهبا وجب أن يصح على الآخر. 
فالنار يمكن أن تنقلب أرضاً وبالعكس » وكذا القول في سائر العناصر . ثم ' 
اختلف القائلون بهذا القول . فقال يعضهم : الأصل [ في العناصر"؟ ] هو 
التراب . قإذا تلطف يحصل الماء » فإذا زادت اللطاقة حصصل المشواء » فإذا 
وصلت اللطافة إلى الغاية حصلت التار . 


وقالت طائفة ثانية : بل الأصل هو النار ء فإذا تكائف قليلاً ء حصل 
[ الهمواء'”' ] فإذا تزايدت الكثافة حصل الماء» فإذا يلغت الكثافة إلى الغاية » 
حدثت الأرض 5 


وقالت طائفة ثالثة : الأصل هو البخار » فإذا تلطف البخار حصل 
المواء فإذا تكاملت اللطانة حصلت النارء وآما إذا تكائف [ البخار9 ] 
حصل الماع وإذا تكاملت الكثافة حصلت الأرض : 


وقالت طائفة رابعة : الأصل هو الماء قلا تحرك الماء ء حصل على 29 
وجههزيذ) وارتفع منه دخان , فتكونت الارض من ذلك الزيد 0 
[ وتكونت © ] السموات من ذلك الدخان ‏ 


(١)من‏ (ط) 
(؟)من (ط) 
(*)من (ط) 
(؛)من (ت) 
(©) من (ط) 


إرذا 


وذهب إلى هدًا القزل جمع [ عظيم”" ] من أصحاب الآثار والأخبار . 

وقالت طائفة خامسة : الأصل هو الحواء » فإذا تحرك وتسخن حدثت9) 
النار » وإذا تكائف حدث الماء » وإذا تكاملت الكثافة حصلت الآرض . 

واعذم أن هذه الأقوال متدافعة ..وكل واحد منها فهوفي نفسه 
[ مختمل 9 ] فهذا تمام الكلام في التفريم على قولنا : الأجسام بأسرها متماثلة . 

أما على القول بأن الأجسام مختلفة وي ماهياتها. فإنه يقال : جسمية [ الثار 
جسمية7)] مخصوصة توجب الحرارة لٍأئها.ء وجسمية الماء جسمية تخصوصة 
توجب البرودة لذاتها + وعلى هذا التقرير فالكون والفساه على هذه العناصر : 
ممتنع . وهؤلاء يلزمهم أن يقولوا : إن هذه العناصر الأربعة » كانت موجودة في 
الأزل » ثم إنها لما اختلطت حصل هذا العام بسبب اخخلاطها وامترّاجها . ثم 
القائلين ببذ! القول لهم أيضاً قولان : منبم من قال : إن الكيفيات الأصلية في 
هذه الأربع 0 أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . أما سائر الكيفيات 
فهي كيفيات تحدث بسبب الامتزاج» فالجزية واللحمية والعسلية والخحلية : كيقيات إنا 
تحدث بسبب الامتزاج. فهذه الآجسام لا كانت غير ممتزجة في الآزلء كانت 
خالية من هذه الكيفيات . ومن الناس من قال : هذه الكيفيات أيضاً أصلية 
ذاتية » فالخبزية [صفة ذاتية للخبز*؛] وكذلك اللحمية . إلا أن تلك الأجزاء 
صغيرة جداً » وختلطة بعضها بالبعض » قلا تظهر هذه الصفات منبا ء لأجل 
أن إختلاطهاً بغيرها يوجبه تكون هذه الصغات والطيائيع » قإذا انفق سبب 
أوجب اتضمام تلك الأجزاء المتجانسة بعضها إلى يعض » ظهر جسم كبير 
محسوس على تلك الطبيعة » فيظن أن تلك الصفة حدثت ٠»‏ وليس الأمر كذلك 
بل هو على الوجه الذي ذكرئاه . وهؤلاء هم القائلون بالخليط الذي لا نباية 


(١1)من‏ زت) 

(؟) حصلت (ت) 
(7) سقط (ط) 
(4)من (ت) 

زه) من رط س) 
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لهء وهم أصحاب أنكساغورس . 

ش قهذا كله مذاهب القائلين بأن المادة الأولى هي الجسم [ والله أعلم22 ] 

القول الثاني : قول القائلين بأن الادة الأولى ليست هي الجسم . بل المادة 
الأولى شيء آخر تحدث الجسمية فيه . وذلك الشيء هو المادة الأولى . والقائلون 
بهذا القول اختلقوا على وجوه : ش 

[ فالوجه”' ] الأول : إن ذات الجسم مركبة0* من الهيولي والصورة . 
ومعتى هذا الكلام : أن الجسمية والحجمية ليست ذائاً قائمة بنفسها , وإفاهي 
حالة ني محل ٠‏ وذلك المحل إذ1 اعتبرناه من حيث [ هو* ] كان موجوداً ٠‏ ليس 
له حجمية ولا تحيز» وكان مجرداً عن الحيز والجهة . فإذا حلت الجسمية فيه 
حصل الجسم المتحيز . والقائلون بهذا القول فريقان : متهم من قال : إن ذلاك 
المحل موجود قائم بنفسه ؛ ليس له تحيز ولا حجمية ولا حصول في الحيز ؛ 
وهذا هو قول أب نصر القارابي . وأبي علي أبن سينا . وهو مذهب أفلاطون 
وأرسطاطاليس ٠‏ ثم إن هذه افيولى عند أقلاطون كانت خالية عن الجسمية 
والحجمية » وهي قديمة أزلية . وأما الجسمية والتحيز فصفة حادثة » وها أول . 
ومنهم من قال : إن تلك الهيولى ذوات معدومة .:وهذا هو قول القائلين بأن 
المعدوم شيء . ( وبالله التوفيق© ] 

القول الثاتي للقائلين باهبولى : قولا من قول : إن الأجسام . إنما تتولد 
من الكيفيات ٠‏ التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة والببوسة . وني الأمة قوم 
يقولون بهذا 29 القرل » وكذلك في القدماء أقوام يقولون ببذا القول . فهؤلاء 
قالوا : هذه الكيفيات موجودة في الأزل ء ثم إنه حدثت الجسمية قيها » فيما لا 
يزال » فحدثت الأجسام البسيطة من مفرداتها » والمركية من امتزاجاتها . 
(1) من (طء من) 
(5) من (ت) 
(”) مركب (ط) 
(4) من (ت) 


(ه) من (ط) 
زى عذارت) 


3؟_> 


القول الثالث للقائلين باغيولى : إن هيو العالم هو النور والظلمة » وهما 
قدمان , ثم إمتزجاء فحدث هذا العالم من إمتزاجها . ثم إن كان مذهب 
هؤلاء : أن النور والظلمة من قبيل الأجسام كان هذا شعبة من شعب القول 
الأول » وهو قول من يقول : اطيولى هو اسم وإن كان مذهبهم : أن النور 
والظلمة ليسا من الأجسام » كان هذا قولاً تحارجاً عن ذلك القول . 

. القول الرابع للقائلين بالميولى : إن هيولي هذا العالم » هو الوحدات . 
وهذا القول منسوب إلى فيثاغورس ٠‏ وطائفته . وتقريره : أن شيئاً من الماهيات 
الموجودة في هذا العام لا ينفاك عن الوحدة » فإن كان كل ما كان موجوداً فله 
تعين » ولسبب ذنك التعين وحدة . وأبضنا : المعدودات فها وحدة ماأيضاً 6 
لآن العشرة عشرة واحدة ؛ والعشرون عشروناً واحدة » وكذلك القول في سائر 
الآشياء الواحدة والمعدودة . فثبت : أن كل موجود فإنه يمتنع دتحوله في الوجود » 
إلا إذا حصلت له الواحدة . وأما الواحدة قإتها غنية عن جميع الماعيات ؛ فإنه لا 
ماهية يشير العقل إليها , إلا والوحده حاصلة متقررة مع عدمها . قثبت بهذا : 
أن ما سوى الوحدة » فإنه مفتقر إلى الوحدة » وثبت أن الوحدة غنية عما 
سواها » والغني متقدم يالرتبة والوجود على المحتاج . فنبت : أن المادة الأول 
لجميع الموجودات هي الوحدات . 

إذا عرفت هذا فنقول : الوحدة إن كانت مجردة عن الإشسارة ٠‏ فهي 
الوحدة » وإن صارت مشاراً إليها فهي النقطة » فإذا تركيت نقطئان حصل 
الخط . وإذا تركب خطان حصل السطح [ وإذا تركب السطحان7» ] حصل 
الجسم ء ثم إن الجسم إذا أحاط به اربع قواعد مثلثات فهو الثار » وإن أحاط 
به ثمان قواعد مثلثات .فهر الحواء » وإن أحاط به عشرون قاعدة مثلثات فهر 
الماء » وإن أحاط به سث قوإعد مربعات فهو المكعب : وهو الأرض ء وإن 
أحاط به إثنا عشر قواعد غمسات فهر الفلك . ثم إن العناصر إذا اختلط 
بعضيها بالبعض حصات الموائيد [ الثلاثة2"؛ ] فيثبت بما ذكرنا : أن المادة الأولى 


(1)من (طع 
(1) من رت 
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لحدوث العالم المسماني : هي الوحدات . 


فهذا تمام الكلام في تفاصيل مذهب من يقول : العالم الجسمان قديم 
المادة » محدث بحسب الصورة”'! ] : 

وأما القسم الرابع من التقسيم المذكور في أول هذا الكلام : وهو أن 
يكون العام قديم الصفات . محدث الذوات : فهذا القول معلوم الفساد 
بالضرورة ‏ 

واما القسم الخامس : وهو التوقفه وعدم القطم : فهذا منقول عن 
جالينوس فإنه يروى عنه أنه قال في هرضه الذي توفي فيه لبعض تلامذته : 
٠‏ إكئب عني ؛ إن ما عرفت أن العالم محدث أو قديم ٠‏ [ وأني ما عرفت'] أن 
النفس هو امزاج » أو شيء آخر غير المزاج » ومن التاس من جعل هذا طعناً 
فيه » وقال : « إنه خرج من الدنيا ىما دخل حيث ل يعرف هذه الأشياء » 

وإنا نقول؟ : هذا من أدل الدلائل على أن الرجل كان منصفاً . طالياً 
للح . فإن الكلام في هذه المسألة قد بلغ في العسر والصعوبة إلى حيث 
تضمحل أكثر العقول فيه . والله أعلم . 


(١)من‏ (ط) ولي (ت) الجسماني قديم يحب الادة 
(5) من ر(س) 
() قال مولانا رضي الله عنه : أنا أقول . . . (ت) 


ا 


المقدمة الرابعة 


أن أالكتب الالفية تثبت حدوث العالم 


إن الكتب الإفية ئيس فيها تصريح بإثبات أن العام محدث , بمادته 
وصورته معا . وتقريره : أن الألفاظ الموجودة في القرأن المشعرة بهذا المعنى : 
ألفاظ معدودة ‏ 

فأوها : كونه تعالى ربأ للعالمين » فإن أول القرأن هو-قوله : 8« الحمد لله 
رب العالمين0© » ولا يلزم من كونه تعالى ربأ لما . أن يكون محدثاً لذواتها 
وأعياتبا 0 لأن رب الشيء ل هو الذي يربي ذلك الشيء ويكرن له عناية 
بإصلاح مهماته . فمن قال : إنه تعالى هو الذي أحدث”1) هذا العالم من تلك 
الأجزاء ورتبها على أحسن الوجوه وألطف الأشكال . فقد اعترف بكون تعالى 
( قادرً”* ] ربا للعالمين .. 

وثانيها : لفظ الخلق . فقال : #الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض2©9 # واعلم : أن الخلق في الغة هو التقدير . والدثيل عليه قوله 
تعالى : 8 إن مثل عيسى عند الله » كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له : 


. الفاغة ؟‎ )١( 
, نظم وطع‎ )0( 
من (ط)‎ )5( 
: أول الأنعام‎ )5( 
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كن . فيكون27 4 ولا شك أن المراد بفوله : # كن فيكون 4 : التكوين, 
والإيجاد والإحداث . فظاهر الآية يقتضي أنه يخلقه , ثم بعد الخلق يكونه » 
والخلق الذي يتقدم على التكوين . ئيس إلا علمه تعالى » بأنه يحب تكوينه على 
الصفة الفلانية » وعلى الصورة الفلائية » حتى يكون أقرب إلى الصواب 
والصلاح . فثبت : أن الخلق عبارة عن التقدير . وإذ! ثبت هذا فنقول : إن 
بتقدير أن تكون الأجزاء موجودة في الأزل ٠‏ ثم إنه تعالى ركبها على التأليف 
الأصوب ٠‏ ونظمها على التركيب الأصح » فحياشل يكون هذا العالم واقعاً 
بتقديره وتركيبه , فيكون خخالقاً لحا . فيثيت : أن لفظ الخاق لا يفيد كونه تعالى 
محدثاً لذواتها وموجداً لأعياتها. 

واللفظ الثالث : لفظ الفغاطر ‏ قال تعالى : © الحمد لله فاطر السموات 
والأرض29 و فالفطر في أصل:اللغة : هوالشق » قال تعبالى : 9 فارجع 
البصر » هل ترى من فطور0#4©)؟ أي : هل ترى فيه انشقاقا ؟ ويقال : فطر 
ناب البعير » أي انشق الموضم ء عن ذلك التاب . 

إذا عرفت هذا قنقول : يتقدير أن تكون الآجزاء » كانت أزلية » وكانت 
عارية عن الصقات » كانت لا بمالة ظلماتية , لآنه لا معنى للظلمة إلآ عدم 
النور » عما من شأنه أن يقبل الضوء . فإذا تاق الله الضوء ؛ وأخرج طائفة من 
تلك الأجزاء » وركب متها هذا العالم » كان هذا المعنى في اطلاق لفظ القاطر 
[ عليه ] قال أبن عباس : وماكت أعرف أن الفاطرء ماهو؟ حتق 
اختصم أعرابيان في بثر » فقال أحدهما : أنا فطرتا » أي : أنا أحدئتها ٠‏ . 

إذا عرفت هذا فتقول * إنه [ إن*" ] كان فاطراً لتلك البثر» لا لأجل 07 


)١(‏ آل عمران (4ه) 
(1) أول قاطر 

م املك * 

(4؛) من (ت) 

ره) لأنه (ط) 

(0) لأنه رطع 


8 


أنه أحدث [ تلك الأجزاء . بل لأنه أحدث 27 ] ذلك الشكل والميئة في تلك 
الأجزاء . فهذا يدل على أن لفظ الفاطرء لا يدل على كرئه تعالى محدثاً 
للذوات . 

١‏ واللفظ الرابع : قوله تعالى : ظ والله التني وأنتم الفقراء”'2 » وهذاآ 
أيضا لا يدل على هذا المطلوب , لأن العالمى يحتاج إلى البارىء » في حصول 
الصفات المخصوصة . والئعوت المخصوصة . وهذا القدر يكفي في حصول 
الحاجة . وأيضاً : فالذوات عند القوم ممكنة لذواتها » واجبة يسبب 
[ وجوب 7" ] علتها » وهذا يكفي في حصول معنى الحاجة . 

اللفظ الخامس : قوله تعالى : ظ هو الأول » قالوا : والأول هو القرد 
السابق . وهذ! يدل على أنه لم يوجد في الأزل مع الله غيره ٠.‏ وهذا أيضاً لا يفيد 
هذا المقصود, لأنه ليس من شرط كرنه أولاً » أن يكون أولاً لكل شيء » لأن 
اللفظ المهمل في جانب الثبوث ٠‏ يكفي ( في حصوله'417] حصول مسماه في فرد 
واحد . وأيضاً : فيتقدير أنه [ يجب أن"*] يكون أولاً لكل ما سواه » لكن 
القوم يقولون : العالم ممكن لذانه » واجب بوجوب”" علته . والعلة سابقة على 
المعلول بالعلية وبالذات ٠‏ قيكون أولاً لكل ما سواه بهذا التفسير . 


اللفظ السادس : قوته تعالى :8 إنغأ قولتا نشيء إذا أردناه: أن نقول 
له : كن . فيكون # والمراد بقوله : 8 كن © : نفاذ القندرة والإرادة فدل على 
أنه [ تعالى © ] كون الأآشياء بقدرته » وهذا أيضا لا يدل على هذا المطلوب » 
لأن هذه الآية تدل على أن كل ما أراد الله تكويته » قإنه يكون بهذا الطريق : 


(١١)من‏ (ط) 

(1) محمد (م) 

(5) سقط (ط » من» 

(4) من (طء س) 

(©) من زط , س) يوجود (ط) 
(5) من (طاء س) 

(0) السموات (ث) 


لفن 


وعلى هذا الوجه 0 فلم قلت : إنه تعالي أراد تكرين الذواث ٠‏ وتكوين 
الأجسام ؟ وهل التزاع إلا فيه ؟ 
فيثبت يهذه البيانات : أنه ليس في القرآن ما يدل على حدوث الذوات . 


وأما التوراة ‏ فقال في أوله : وأول مآ خلق الله السباء © والأرض » 
وكاتت الأرض خرية خاوية .. وكانت الظلمة على الغمر » وريح الله تبب وترف 
على وجه الماء . فقال الله : ليكن تور , فكان تور”"42 هذا لفظ التوراة 
فقوله : و نبلق الله الساء .والأرض » لا بدل على إيجاد تلك الذوات 
والأجزاء » على ما بيئاه . وقوله : « وكانت الظلمة على الغمر ؛ [ يدل على 
أنه0» ] كان في الظلمة » وهذا عين قول من يقول : إن تلك الأجزاء كانت 
مظلمة , لأن الظلمة عدم النور» عنما من شأنه أن يستدبر» فتكون الظلمة 
سايقة [لا ممالة 29 على النور » وقوله : د وريح الله تب وترف على وجه 
الماء » عين قول من يقول : إنه تعالي حرك تلك: الأجزاء » بعد أن كانت 
ساكئة » وأظهر فيها التور » بعد أن كانت في الأزل مظلمة . 


ثبت ببذه البيانات : أنه ئيس في القرآن ولا في التوراة : لظ يدل 
بصريحه على أن هذه الذوات حادثة بغد عدمها » كائنة بعد أن كانت نفياً 
محضاً ٠‏ وسلباً صرفاً . ولا شك أن هذين الكتابين أعظم الكتب الإطية » فلا 
[ حلا2”" ع هذان الكتايان عن التصريح مبذا المطلوب » أوهم ذلك أن هذه 
المسألة بلغت في الصعوبة إلى حيث صارت في محل الصعوبة . 

فإن قال قائل : النبوة فرع على الإلهية . قمن قال بقدم العالم علزمة 
القدح في الإبهية » فكيف يستقيم مغه إثبات النبوة ؟ فنقول”! : من قال إن : 


)١(‏ أول سفر التكوينٍ 

(1) زيادة 

(5) من رتغ 

(؛)زيادة 

(5) فنقول : إن لمن فال الذوات قديمة أن نقول إنا لا نستدل .  .‏ ألخ [ الأصل ] 


زذنا 


الذوات قديمة . إنا لا ستدل بوجود تذك الذوات » على وجود الإله القادر 
الحكيم . بلى تقول إن تلك الذوات اختلفت في الصفات ٠‏ فبعضها لطيفة 
علوية » وبعضها كثيفة سفلية » فاختلافها في هذه الصفات »ء لا بد وأن يكون 
لأجل القادر المختار » وإذا ثبت وجود الإلّه ببذا الطريق ١‏ فحينئذ يمكن تفريم 
القول بالنيوة عليه . قيثبت بما ذكرنا : أن أكابر الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم - 
سكتوا عن الخوض في هذه المسألة » وذلك يدل على أنها بلغت في الصعوبة إلى 
حيث تعجز العقول البشرية عن الوصول إليها . والله أعلم . 


إذانا 


7 الذا - 


أن هذا العالم . كل له أول أم ل|؟ 


القائلون بأنه متنع كون العام قدياً . ويجب كونه محدثاً : أضطربوا في 
إمكان وجود العام . هل لله أول ١‏ أم لا؟ متم من قال : إنه لا أول لهذا 
الإمكان . ومنهم من قال : له أول . 

أما الذاهبون إلى القول الأول فقالوا : لو كذب قولنا : لا أزل : لإمكان 
العالم لصدق نقيضه » وهو أنه لا بد لذلك الإمكان من لك . وإذا كان الأمر 
كذلك» لزم أن يقال: إن قبل ذلك الأول: كان الإمكان مفقوداء كان الحاصل ٠‏ 
أما الوجوب بالذات أو الامتناع بالذات»؛ فإن كان الأول؛ كان القول بالقدم 
لأزم ٠‏ وإن كان الثاتي لزم أن يقال : الغالم كان ممتنع الوجود لذاته [ ثم اتقلب 
مكن الوجود لذائه20 ] وهذا باطل 5 والذي يدل عليه وجوه 5 

الحجة الأولى : وهو أن كل ما كان ممتنع الوجود لعينه ولذاته”" امتنع أن 
يقبل الونجود البتة. لان مقتضى الماهية لا يتبدل ولا يتغير . فإن كانت الماهية 
مقتضية لعدم قبول الوجود . وجب أن تكون أبدا كذلك » وإن كانت مقتضية 
لقبول الوجود » وجب أن تكون [ أبدً” ] كذلك . فيثبت : أن العام لو صدق 


(1) من (زث) 
'(؟) لذاته ولعيته (وط » س) 


(5) من زت) 


و 


عليه في بعض الأوقات [ أنه ممتنع الوجود لذاته ؛ٍ لصدق عليه الحكم في كل 
الأوقات” ولما كان التالي كاذياً ٠‏ كان المقدم أيضاً كاذباً”) . فإن قيل : هذا 
الكلام إنما يتم إذا قانا : الماهيات مفتقرة حالتي الوجمود والعدم حت يقال : 
إن تلك الماهية لما اقتضت أمراً » وجب بقاء [ ذلك"9 الإقتضاء أبدا . وهذا بتاء 
على أن المعدوم شيء » ونحن لا نقول يه » فلا يازمنا هذا الكلام . فنقول : 
اخواب عنه من وجوه : 
الأول : إن جميع العقلاء يقولون : ابيع بين الضدين ممتنع لعينه ولذاته » 

قلا جرم وجب بقاء هذا الامتناع أبداً » وأن كون الواحد ضعف الاثنين مع 
لذاته» فوجب بقاء هذا الامتتاع أبداً ٠‏ ثم إن أحداً من العقلاء لم يقل : إن 
الممتنعات أشياء في العدم 8 بل هي عدمات محضة وسلوب صرقة ؛ وليس لا 
ماهيات ولا أعيان . فإذا عقل هذا فلم لا يعقل أيضاً ههنا أن نقول : لو 
صدق على العالم في وقت من الأوقات » أنه ممتنع لعينه ولذاته » لوجب أن يبقى 
هذا الامتناع أيد! » وإن كنا لا تقول : بأن المعدوم شيء ؟ . 

وللوجه الثاني : إن وصف العدم بالإمتناع والإمكان ٠»‏ إنما يوجب [ القول 
بأن 9 المعدوم شيء ء لو ثبت أن الامتناع أو الإمكان وصفان وجوديان , أما إذأ 
كانا وصفين عدميين ؛ ل يلزم من إسنادهما إلى الماهية قبل وجودها غ كون تلك 
الماهية ذاتاً وعيناً بدليل : أن إسناد المحمولات العدمية إلى اللؤضوعات 
العدمية : غير ممتنع البتة أصلا . ش 

الوجه الثالث : هب أن هذا السؤال يتوجه ههنا . إلا أنا نذكر ذلك 
الكلام في صورة لا يتوجه عليها ذلك السؤال . فنقول : لا شك أن قدرة الله 
[ تعالى ] لما صلاحية التأثير في إيجاد العالمى . فهذه الصلاحية إما أن يكون لا 


)١(‏ سقط زط » س)» 
)١(‏ كذلك رط ٠‏ س) 
(*) من (طع 
(؟) من (ط) 
(ه) من رتم 


نا 


ا اما ااا 551111010 


أول ‏ وإما أن لا يكون لما أول ٠‏ وليس لكم إيراد ذلك السؤال ههنا ء لأن 
قدرة الله صفة موجودة . ولا معنى لقدرته إلا تذنك الصلاحية [ وإلا تلك 
الصحة 27 ] فثبت : أن هد السؤال مدفوع [ من كل الوجوه 9 ] 

الحجة الثانية ©© : [ إنه 9 ] لو كان العالم متنعا لذاته في الوقت الأول » 
ثم انقلب مكنا لذاته في الوقت. الثاني » فذلك الإمكان إما أن يحدث مع جواز 
أن لا يحدث . أو يحدث مم وجوب أن يحدث . فإن كان الأول كان إمكان 
حدوث هذ! المكان سابقا على حدوث هذا الإمكان يقتضي حصول الإمكان » 
فقد كان الشىء ممكنا [ قبل كونه مكنا2*؟ ] وذلك محال + وإن كان الثاني وهو أنه 
حدث مع وجون أن يحدث , فتقول : إن هذا غير معقول ٠‏ وبتقدير كونه. 
معقولاً . فإنه يقتضي نفي إلصانع . أما أنه غير معقول » فلأن الأوقات متشابهة 
متساوية . فإن يتقدير أن يحدث قبل ذلك الوقت بتقدير يوم واحد ء لا يصير 
أزلياً . وإذا كانت الآوقات متشابية متساوية, كان القول بأنه ممتئع الحدوث قبل 
ذلك الوقت بتقدير يوم واحد» وواجب الحدوث في ذلك الوقت بعينه : قول 
خارج عن العقل . وأما أن بتقدير. صحته . فإنه يلزم نقي الصانع وذلك 
[ مال ”©] لأنه لو جاز أن يقال : إنه حدث ذلك الإمكان في ذلك الوقت 
بعينه م حدوثاً لا على سبيل الوجوب الذاتي » فلم لا يجوز أيضاً أن يقال : إن 
وجود العالم حدث في ذلك الوقت بعينه حدوثا غلى سبيل الوجوب الذاني ؟ 
وحينئذٍ لا يمكن الإستدلال بحدوث المحدثات على افتقارها إلى الصانع » وذلك 
يوجب نفي الصانع . قثبت مبذا أن هذا القول باطل . 

الحجة الثالئة: إنا توانقنا عل أنه تعالى كان قادراً على إيجاد 


)من رطع 

(؟) من (ط) 

(7) الثانية (ط) 

(1) من زت) 

(9) عن (ط ء من) 

(1)من وت 

() الثالعة ( ط ) في المتن ( الثالث  )‏ 


يفنا 


[ هذا”)ع العام قبل الوقت الذي أوجده فيه بمقدار ألف سئة. لأن يتقدير أن 
ينقدم حدوثه [ على هذا الوقت الذي حدث 13 ] فيه بمقدار ألف سئة لا يصير 
أزلياً ٠‏ وإذا ثبت هذ! فلا وقت يفرض كونه أولا لوقت حصرل الإمكان ؛ إلا 
وكان الإمكان حاصا قبله يمقدار آخر متناه ء وإذا كان لا وقت يشار إليه إلا 
وقد كان الإمكان حاصاد قبله لرّم القطع بأنه ليس هذا الإمكان ميدأ البنة» 
فوجب القطع بأنه لا أول هذا الإمكان . وهو المطلوب , 

الحجة الرابعة©؟ ] : [ إنه©؛] لو صدق في وقت من الأوقات أنه يمتنع 
على قدرة الله التأثير في الأحداث والتكوين » ثم صدق بعد ذلك على تلك 
القدرة أنه نيصح منها التأثير والتكوين » فإما أن يحصل: هذا التبدل لأمرء أولا 
لأمراء والقسمان باطلان . أما حصوله لا لامر أصلاً ‏ فهو غير؟ معقول ٠‏ 
وآما احصوله لأمر [ ما)] سواء كان ذلك وجوداً [ بعد عدم » أو كان 
عدماً© ] بعد وجود » فحصول ذلك التبدل في ذلك الوقت بعينه » إما أن 
يكون وإجباً أو ممكناً . فإن كان واجباً عاد التقسيم الأول فيه. وهوأن 
اختصاض ذلك التيدل بذلك الوقت المعين من غير سبب : كلام لا يقبله 
العقل ‏ وإن كان مكنأ نحينئد يمكن حصول ذلك قبل ذلك الوقت . ويتقدير 
حصول ذلك التبدل قبل [ حصول © ] ذلك الوقت » لزم حصول ذلك الإمكان 
قبل ذلك الوقت . وإذا كان كدذلك قذلك الشيء كان ممكن الوجود قبل ذلك 
الوقت . وكنا قرضتاه ممتنعا . هذا لف . قثبت : أن القول بإثبات أول لهذا 
الإمكان » وهذه الصحة : كلام لا يقبله العقل , 


الحجة الخامسة 9 : إن الذي بكون ممتنعاً لذاته » وجب أن يكون متئماً 
أبدا . والذي يكون مكنا لذاته : وجب أن يكون مكنا أبداً . ولوجاز التغير 


(1)من (طع) (5)مازت) 
)من (ط) (؟) من (ط ء من) 
(م) الرابحة (طم (8) من (ت) 
(4)عن (ت) (5) الخامة (ط) 
(هعتثير (ط) 


لان 


عل عه العان ع تحيعد لايقن للنفل أنان ون لشكم بجواز المائرات؟ 
واستحالة المبتحيلات . فلعل فلعل الجمع. بين الضدين وإن كان متنماً ٠‏ فسيجيء 
وقث يصير فيه واجباً لعينه » ولعل كون الأربعة زوجاً » وإن كان واجباً لذاته » 
فسيجىء وقت يصير فيه ممتنعاً لعينه . وبالجملة : فالعقل إنما يمكنه تركيب 
المقدمات بناء على أن ما يكون متنعاً لعينه » وجب أن يكون كذلك أبداً ٠‏ وما 
كان واجباً لعينه ء وجب أن يكون كذلك ابداً . فإن أدخلنا الطعن والتكذيب 
في هذه المقدمة» فحيئذ لا يبقى عند العقل مقدمة يمكنه الجزم بهاء وذلك 
[ دخول في السفسطة”» ] 

وأما القائلون بإثبات الأول لهذا الإمكان . ققد إحتجوا عليه , وقالوا : 
إنه [ إذا كان 29 ] لا أول لإمكان وجود العالم في نفسه ولا أول ب لإمكان 
تأثير قدرة اله تعالى فيه » فعل هذا التقدير » لا امتناع في تأر قدرة الله تعالى في 
وجود العالم من الأزل إلى الأيد . وإذا كان الأمر كذلاك لزم [ القطع0© ع بأنه 
لا امتناع في كون العالم موجودا في الأزل . ولا امتناع في كونه تعالى موجداً للعامٍ 
في الأزل . وإذا كان الأمر كذلك » كان القرل بأن العالم متنع أن يكون قدهاً 
مع ذلك القول » يوجب الجمع بين النقيضين ٠.‏ وهو محال رانم : قالقعل ها 
له أول ء والأزل مالا أول له ؛ والجمع بينهما ممال. 

وأعلم أن هذا الكلام مشكل جدأ » وقد أجبنا عنه في كتاب « الأربعين » 
فقلنا : إنا إذا وجدناا؟» الشيء المعين » بشرط كونه مسبوقا بالعدم » فإنه مع 
هذا الشرط لا أول لصحة وجوده ٠‏ ثم لا يازم من قولن, : لا أول لصحة وجوده. 
مع هذا الشرط ء صدق قرلنا : إنه يصح أن يكون أزلاً » » لأنه مع شرط كونه 
مسبوقاً بالعدم » يمتنع نم أن يكون أزلياً . فيثبت : أنه لا يلزم من قولنا : إنه لا 
أول لصحة وجوده » قولتا : إنه يصح أن يكون أزلياً . 


(1) من (طاء س) 
(30) من (ط) 

(5) من (ط ء س) 
(4) أخدذنا (طع 


لضن 


واعلم أن هذه المعارضة قوية واقعة جداً , لأن المسألة في نفسها: 
مشكلة . فإنا لما سلمنا أنه لا.أول لإمكان وجودها » كان معناه : أن إمكان 
وجودها حاصل في الأزل » فإذا قلنا : إنه يمتنع كونه أزلياً » كان معناه : أن 
إمكان وجوده غير حاصل في الأزل ء فهذا يقتضي الجمع ببن الضدين . وهب 
أن هذه المسالة ء صعبت على الكل في الصورة المذكورة » لكن كيف اجتمع 
فيها صدق القولين مع كونها متناقضين ؟ ولا شك أنه في غاية الصعوبة [ والله 


أعله ”© 1 


(١1)من‏ رطع 


المقدمة الساحسة 
ذكر دلائل أصدحاب القدم 
وحلائل أصداب الحدوث 


اعلم أنا ذكرنا دلاثئل أصحاب القدم أولاً [ ثم”© نتبعها بذكر دلائئل 
أصحاب الحدوث . وإعلم أن العالم الجسمانٍ موجود مركب »١‏ وكل مركب فلا 
بد له من علل أربع وهي : الفاعل . والقابل » والصورة » والغاية . فالوجصوه 
التي يتمسك القائلون بالقدم بها : أنواع . فبعضها مستخرج من اعتبار حال 
العلة الفاعلية » وبعضها من اعتبار حال العلة القابلية . وبعضها من اعتبار 
حال العلة [ الصورية وبعضها من اعتبار حال العلة9؟ ] الخائية . 


واعلم أن أكثر الوجوه مستخرج من اعتبار حال العلة الفاعلية » ثم هذا 
النوع من الوجوه بعضها مستخرج من اعتبار حال كرنه فاعلاً . وبعضها 
فاعلا” ؛ وبعضها من اعتبار حال كونه تادر » وبعضها من اعتبار حال كونه 
مريداً » وبعضها من اعتبار حال كوته حكييا وبعضها من اعتبار حال كونه 
عالاً, ٠‏ فهذا هو الإشارة إلى ضيط معاقد هذء الوجوه . ونحن نذكر كل قسم 
منبا في مقالة إن شاء الله تعالى1) 


)١(‏ من زت) 
(5) من رت) 
(*) بعد إن شاء الله منت : ؛ المقدمة الأول في الوجر» ...الخ, ولي (ط) المقالة الثانية في تغرير 


الرجوه . . . الخ 


1 


المقالة الثانية 


تقربر الوجوه المستخرجة من اعتبار 
حال الفاعلية. والمؤثرية 


الفصل الأول 


قي 
حكاية الحجة القوية 
التي لهم في هذا الباب 


قالرا : كل ما لا بد منه في كرنه تعالى موجداً للأشياء . ومكوناً لها : 
حاصل في الأزل [ ومتى كان الأمر.كذلك ء وجب أن يكون موجداً للأشياء » 
ومكوناً لا في الأزل30) ] 

أما المقام الأول : فالذي يدل على صحته : أنه لولم يكن كل ها لا بد منه 

في الموجودية والمؤثرية حاصلا في الأزل » لصدق أن ذلك المجموع ما كان 
حاصلا في الأزل ٠‏ ثم صار حاصلاً . قحصول ذلك المجموع بعد أنه ما كان 
حاصلا ء إما أن يفتقر إلى مؤثر أو لا يفتقر . ؤالثانٍ قول باشتغتاء ء الحادث عن 
المؤثر وذلك باطل بالاتفاق , فبقي أنه لا بد لحدوث ذلك المجموع من 
مؤثرء والكلام في كيفية تأثير المؤثر في حدوث ذلك الجموع؛ عائد بتمامه. 
فيلزم إما التسلسل في الأسباب والمسببات . وهو غال ..وإما الانتهاء إلى 
الاعتراف بأن كل ما لا بد منه في الموجودية والمؤثرية : حاصل في الأزل . 


أوأما المقام الثاني : وهو أنه لما ثبت أن كل ما لا بد منه في المؤثرية . كان 
حاصلا في الأزل . فإنه يجب صدور الأثر عنه . فنقول : الدليل عليه : وهو أنه 
عند حصول كل تلك الأمور , إما أن يكون الأثر واجب الصدور عنه مطلقا » 
(0)من زط من) 


10 


أولا يكون كذلك . والأول هو المطلوب » والثاني باطل . لأنه إن لم يكن 
الآثر واجب الصدورء فمع تقدير حصول [ كل" ] تلك الأمور كان بمكن 
الحصول » وكل ما كان مكنا , فإنه لا يلزم من فرض حصوله حال . فلتفرض 
مع حصول كل تلك الأمورء حصول ذلك الأثر تارة » ولا حصوله أخرى . 
ناختصاص أحد الوقتين بحصول ذلك الأثر دون الوقت الثانٍ » مع أن حصول 
ذلك المجموع بالنسبة إلى الوقتين على السوية » إما أن يتوقف على انضمام قيه 
زائد إليه » أو لا يتوتف . [ فإن توقف" ع فحينئذ يكون هذا القيد الزائد » 
أحد الأمور التى لا بد منها في كونه تعالى مصدراً للأقعال , لكنا كنا قد قرضنا 
أن جملة الآمور الحاصلة قبل هذا القيد , كانت كافية في المصدرية . هذا 
لف . وأيضاً : فعند انضمام هذا القيد إليه : إما أن يكون الآثر تمكناً أو 
واجباً . ويعود التقسيم الال فيه . وأما إن قلنا : إن امتياز أحد هذين الوقتين 
بحصول الآثر فيه دون الوقت الثاني » لا يتوقتف على انضمام قيد زائد إليه » 
قحيتئذ يلزم رجحان أحد طرفي الممكن التساويين” على الآخر» لاالمرجح . 
وهو محال . فثبت بما ذكرنا : أن كل ما لا بد منه في كونه تعالى مؤثراً موجود في 
الأزل . [ وثبت : أنه متى كان الآمر كذلك , وجب حصول الأثر في الازل؟ ] 
وذلك ينتج المطلورب 5 1 

فهذا هو العمدة الكبرى تلقوم في هذه المسألة [ والل أعلم” ] 

فإن قيل:: الكلام على هذه الحجة من وجهين : تارة يذكر بحسب 
الجواب » وتارة بحسب إبراد المعازضات ٠‏ 


أما المقام الأول . وهو ذكر الجواب : فنقول : لم لا يجوز أن يقال : إن 


(١)من‏ (نث) 

(؟) من (تع) 

جم المتساوي (ت). 
(4) من (س ٠‏ ط) 
زه) من رطع . 

(؟) بحسب ذكر (ط) . 


الى 


كل مالا بد منه في كونه تعالى مؤثراً وموجداً » ماكان حاصلا في الأزل 
[ كان0© ] من جملة تلك الأمور : كونه تعالى مريداً لإحداث العالم » وأنه تعالى 
[ كان ”2 يريد إحداث العالم في وقت معين » فيا لا يزال . 

قلهذا السبب اختص حدوث الغام بذلك الوقت . فإن قلتم فلم إقتضت 
إرادة الله تعالى إحداث العالم في ذلك الوقت [ المعين7 ] دون ما قبله أو ما 
بعده ؟ فنقول الجواب عته من وجوه ': . 


[ الوجه”؟ ] الأول [ ني الجواب”©] : أن نقول : لم لا يجوز أن يقال : 
[ إن 7 ] إرادة الله.تعالى أوجبت . بحقيقتها المخصوصة تخصيص إحداث 
العالم بذك الوقت المعين » وتلك الإرادة ليس للها صلاحية إقتضاء إحداث العالم 
في وقت آخر» وعلى هذا التقدير يسقط قول القائل : [ © ] تعلقت تلك 
الإرادة بإحداث العالم في ذلك الونت العين ؛ ولم تتعلق بإحداثه في سائر 
الأوقات ؟ لأن تلك الإرادة لما كانت بحقيقتها المخصوصة » يجب تعلقها 
بإحداث العام في ذلك الوقت المعين » وامتنع تعلقها بإحداث العام في غير ذلك 
الوقت » وكان ذلك الوجود 9 - المخصوص ء والامتناع المخصوص ء من لوازم 
ماهية تلك الإرادة » وامتنع قول القائل : لم وقعت تلك الإرادة على ذلك الوجه 
المعين » دون سائر الوجوه ؟ 


الوجه الشاني في اللمواب : أن يقال : لم لا يجوز أن يقال ؛ إنما تعلقت 
إرادة الله تعالى بإحداث العالم في ذلك الوقت المعين » لأن إحداث العالم في ذلك 


)١(‏ من (طع 

. من (ت)‎ )١( 

(5) سقط (ط) . 

(4) من زت) . 

(9) من رتم 

(5) بقال : أراد الله زت) ‏ 
() من رطع , 

(8) الوجوب (ط ٠‏ س) - 


ف 


الوقت أصلح للمكلفين من إحدائه في سائر الأوقآت فلأجل هذا المعنى [ختص 
إحداث. العام بذلك الوقت المعين ؟ 

أقصى عا في الباب أن يقال : إنا لا نعرف لذلكك الوقت العين خاصية 
معينة » إلا أنا تقول : عدم علمنا بذلك لا يقدح في حصوله [ في ذلك 
الوقت7© ] : 
الوجه الثالث في الجواب : أنه تعالى عنام يجميع الجزئيات » وهذا 
يقنضي أنه تعالى كان عالا في الأزل ‏ بأن العالم يحدث في الوقت الفلاني بعينه . 
ومعلوم أله تعالى واجب الوقسوع » متنع التغير . والإرادة لا تعلق ها 
بالمحالات ٠‏ فلا جرم تعلقت إرادة الله ( تعالى "2 ] بإيقاع العالم في ذلك الوقت 
المعين » ول تتعلق بإيقاعه في سائر الأوقات:. ' 

الوجه الرابع في الجواب : لم لا يجوز أن يقال : إنما لم تتعلق الإرادة 
بإحداث العالم في الأزل . لأن الحجدوث عبارة عن الوجود الذي .سبقه العدم : 
والأزل عبارة عن نفي الأولية » والجميع بيتهيا. مال . والمحال غير مقدور ولا 
مراد. وإذا ثبت هذاء ظهر أن حصول الأزل مانع من الحدوث : فكان 
الحدوث في الآزل محالاً » كلهذا السب لم تتعلق إرادة العالم في الأزل . 

الوجه الخامس في الجواب : لم لا يجوز أن يقال : العالم قبل أن حدث » 
كأن متنع الوجود لعينه ولذاته » ثم انقلب ممكن الوجود تعينه ولذاته » فلهذ! 
السبب لم تتعلق إرادة لش تعالى بإحدائه قبل الوقت الذي أحدثه فيه . 

الوجه السادس في الجواب : 1 لا يجوز أن يقال : إن قول القائل لم 
تعلقت إرادة الله تعالى بإحداث العالم في هذا الوفت : سؤال باطل , لأن تلك 
الإرادة لو تعلقت بإحداث العالم في وقت آخر» لا في هذا الوقت ء لكان ذلك 
السؤال الذكور عائداً ء ولا كان ذلك السؤال عائدا على كل التقديرات كان 
باطلاً ؟ 1 


(1) من (ط) 
(5) من (ت) 


44 


الوجه السابع في الجواب : لم لا يجوز أن يقال : إن قول القائل : لم 
تعلقت إرادة الله تعالى بإحداث العالم في ذلك الوقت » ولم تتعلق [ بإحداثه9؟ ] 
في الوقت المتقدم على ذلك الوقت» إثما يصح لوحصل قبل ذلك الوقت, وقت اخمر. 
وهكذا قبل كل وقت , وقت أخخر ؛ لا إلى أول . وهذا الكلام إنما بصح لوثبت 
القول بقدوم الزمان » وهذا [ هوا"؟ ] عين محل النزاع . فإن من اعتقد أن 
الزمان محدث ؛ اعتقد أنه لم يحصل قبل ذلك الأول وقت أتعر البتة » وعلى هذا 
التقدير امتنع أن يقال: .ل لم يحدث العالم قبل أن حدث؟ لأن هذا الكلام إنما يصح 
لو حصل قبل ذلك الوقت وقت آخرء فإذا لم يكن الأمر كذلك [ امتنع قول 
القائل : 04" ] لم تتعلق إرادة الله بإحداث الغالم قبل ذلك [ الوقت9” ] ؟ . 

الوجه الثامن في الجواب : إن الإرادة لا صلاحية التغلق بإحداث العام 
في هذا الوقت المعين . 'صلاحية التعلق بإحداث العالم في سائر الأوقات ء بدلا 
عن تعلقها بذلك الوقت المعين . ثم [ إن249 ] رجحان أحد الجانبين على 
الاخرء بمتنع أن يتوقف على إنضمام مرجح إليه . إذ [ ذو" ع كان الأمر 
كذتك ء لكانت تلك الإرادة عند حصول ذلك المرجح ١‏ واجبة التعلق بذلك 
المتعلق الخاص ؛ وعند فقدانه » تكون ممتنعة التعلق بذلك المتعلق الخاص » 
وحينئذ لا يبقى بين الموجب بالذات » وبين الفاعل الختار فرق . ولما كان هذا 
الفرق معلوماً بالضرورة ٠‏ ثبت أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحذ طرفي الممكن 
على الآخر لا لمرجح أصل . والذي يقوئ ما ذكرناه صور كثيرة : 

فإحداها : أن الارب من الشبع إذا وصل إلى طريقين متساوين من كل 
الوجوه ء فإنه يختار أحدهما دون الثاني لا مرج 


وثائيتها : أن العطشان إذآ خبر بين شرب لسن 4+ والجائع إذا خير بين 


١ من رطع‎ )١( 
من (ت)‎ )0( 

(9) سقط (ط) , 

(4) سقط (ط) , 

(0) من (تم . 


الى 


أكل رغيفين » فإنه يختار أحدهما دون الثاتي لا مرح . 

وثالتتها : أن الإنسان يبدأ بكسر جانب معين هن جوانب الرغيف 
الوأحد » دون سائر الجوانب 3 لالمرجح . 

وإذا عرقت 55 الصور الثلاثة , أمكنك معرفة الحال في صور أخرى 
تشابيها . ش 


الوجه الناسع في الجواب : أن يقال : إنه تعالى خلق العالم إظهاراً 
لقدرته . وليستذل يه على إفيته. قالوا : وهذا [ هو( ] الجسواب المذكور في 
القران وهو قول [ الله" ] تعالى © الله الذي خلق سبع سموات ؛ ومن الأرض 
مثلهن » يتنزل الأمر بيتبن » لتعلموا : أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علباً"" » فبين : أنه تعالى إنما خلق هذه الأشياء ليستدل بها 
على كمال إطيته » وكمال قدرته . 


وأما تعيين الوقت »ء قغير لازم . لأنه للا كان الداعي له إلى خلق هذه 
الأشياء : هو الإحسان والتفضل . فاللحسن والمتفضل مختار في تعيين الوقت . 
ذلم يكن هذا التعبين محتاجاً إلى سبب زائد . فهذه الوجوه التسعة هي الأجوبة 
المذكورة عن الحجة المذكورة . 

وأما المقام الثاني وهو ما يتعلق بالمعارضات : فنقول : قصاري الحجة 
المذكورة أن يقال : إن تخصيص إحداث العالم بوقت معين , مع كون ذلك 
[ الوقت) ] مساوياً لسائر الأوقات » يوجب رجحان أحد طرفي الممكن على 
الآخر لا مرجح ؛ فتقول : هذا أيضاً لازم على الفلاسفة . ١‏ 


وبيأنه من وجوه : 


(١)عن‏ زط س)» 
(١)قوله‏ تعالى (ط) . 
(*) الطلاق (39) 
(4)من زط من) . 


الأول : إن جرم الفلك [ جرم” ] بسيط عند القوع ؛ فتكون جميع 
النقط فيه متشاببةء فاختصاص نقطتين معينتين من تلك النقط الغير المتناهية 
بالقطيية دون سائر النقط » يوجب رجحان أحد طنرقي الممكن على الأتمر لا 
ا 1 5 : 

الثاني : إن جميع المدارات المفترضة في الفلك متساوية , لأن الفلك جسم 
بسيط » فكيا يكون قابلاً للحركة من المشرق إلى المغرب ؛ فكذلك يكون قابلا 
للحركة من الشمال إلى الجنوب ء وكذلك القول في سائر المدارات التي لا نهاية 
لهاء فوقوع الحركة على مدار واحد بعينه مع كونه مساوياً لسائر المدارات التي لا 
نهاية لا » 'يوجب رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لاالمرجح . 

الثالث : إِنَّ الكوكب مركوز في موضع معين من أجزاء القلك » وجميع 
الأجزاء المفترضة في الفلك متشانبة . لما بينا : أنه بسيط . فحصول الثقرة الي 
هي المكان ذلك الكوكب في ذلك الجانب المعين من ذلك الغلك » دون سائر 
الجوانب ٠‏ يكون ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لرجح . 

الرابع : إن الفلك الممثل إذا انفصل عن ثخنه فلك خارج المركز » فإنه 
يبقى منه متممان :- أحدها : من دال . والاخر : من خارج . والمتمم يكون 
غتلف الشخن لا مالة » وذلك المتمم في نقسه جسم بسيط » والبسيط [ له9©] 
طبيعة واحدة ء ثم إن تلك الطبيعة إقتضت في أحد جانب ذلك المتمم ثخنا 
عظيياً ؛ وفي المجسانب الآخر منه رقة عظيمة وذلك يقتضيٍ رجحان أحد طرق 
الممكن [ على الآخر" ] لا ارجح . ش 

الخامس : إن القلك جسم متشابه الأجزاء في الطبيعة » ثم إن تلك 
الطبيعة اقتضت حصول سطح [ عدب في الخارج : وحصول سطح 7 ] مقعر 
في الداخل . والسطح المحدب , يخالف السطح المقعر ني أمور : 


 )ط( من‎ )١( 
. من (ط)‎ )5( 
. من زت)‎ )*( 
. من (ط)ع‎ )1( 


للك 


أحدها : في كرن أحدها عدبا » وكون الثاني مقعراً . 

وثانيها : في كون المحدب خارجاً . والمقعر داتخلاً . 

وثالئها : في كرن المحدب أعظم , كون المقعر أصغر .“قههئا الطبيعة 
واحدة مم أنه حصل هذا النوع من الاختلاف 8 

السادس : الفلك جسم تخين + فيفترض في عمقه أجزاء » وفي كل 
واحد [ من" ] سطحيه أجزاء أخرى . وجملة تلك الأجزاء متشابهة في تمام 
الماهية,» بناء على أن الفلك جسم بسيط . وإذا كان الأمر كذلك . كان 
اختصاص بعض تلك الأجزاء بالوقوع في العمق » والبعض في الوقوع في 
السطح ورجحاناً للممكن » لا لمرجح 

لا يقال : الفلك جسم واحد متصل وليس فيه أجزاء بالفعل » فسقط ما 
ذكرتموه : لأنا نقول : قد بيئا بالدلائل القاطعة في مسألة الجوهر الفرد » أن كل 
ها يقيل القسمة .-فإنه لا بد وأن يكون مركياً من أجزاء » كل وإحد منبا يكون 
متازاً عن صاحبه امتيازاً بالفعل , وإذا كان كذلك فقد سقط هذا العذر . 


السابع : إن بديبة العقل حاكمة يآنه حصل حارج العالم أحياز لا نباية 
لماء فَإِنا تعلم بالضرورة أن الجائب: الذي يحاذي القطب الشمالىي » مغاير 
للجانب الذي يحاذي القطب الجنوي ١‏ وهذا الإمتياز في تلك الجوانب أمر يشهد 
به صريح العقل . لايقال : الحكم بهذا المعنى هو فطرة القوة [ [ الوهمية لا فطرة 
القوة8؛ ] العقلية . لأنا نقول : بإن© 3 هذا الكلام يوجب 00 القول 
بالسفغسطة . لأنا إذا ويجدنا من صريح [ الفطرة9"©] حك جازماً » لا شبهة فيه 
البئة » وجب علينا أن تحكم بصحته . إذلو قلنا : إنه حصل عندنا قوةٌ وهميه 


(1) من رطع . 

(5) من (ط) , 

(5) من رتم . 

(5) لايرجب (ط ء س) . 
رف )من (طء من) . 


2 


لايجوز قبول حكمها . وقرة عقلية يجب قبول حكمها . فعلمنا بأن هذا الحكم 
الجزم . حكم الوهم لا حكم العقل ١‏ لا يكون معلوماً بالبديهة » بل بالنظر . 
فحينئذ لا يصير حكم العقل مقبولاً » إلا بعد هذا التمبيز الذي لا يعرف إلا 
بالنظر» وعل هذا التقدير فإنه تتوتف صحة البدييات على صحة النظريات » 
لكن من العلوم بالبديية أن صحة النظريات موقرفة على صحة البديبيات ٠‏ 
وحينئذ يتوقتف كل واحد. منبم] على الآخر , وذلك دور ؛ وهو باطل . قعلمنا : 
أن قول القائل : إن هذا الجزم مقتضى الوهم ,الكاذب , لا مقتضى العقل 
الصادق : يوجب السفسطة . وذلك باطل . فثبت : أن كل مأ جزمت به 
الفطرة الأصلية ء كان حقا وصدقاً . لكن الفطرة الأصلية جزمت بِأنْ الجانب 
الذي يل القطب الشمالي » متميز عن الجانب الذي يل القطب الحتوبي ء وهذ! 
يوجب القطع بصحة أحياز لا نباية للها خارج العالم . وإذا ثبت هذا فنقول ؛ 
وقوعكرة العالم في بعض جوانب ذلك الخلاء دون البعض + يكون ريجحاناً لا لمرجح 

النامن : ا 0 
فنقول : القوة المصورة عند القوم قوة عدية الشعور والإدراك » فتأثيرها ني 
حصول الصورة القلبية وبعض”2 أجزاء نلك النطفة » وحصول الصورة 
الدماغية في الجرزء الآخر منها ؛ يكون رجحاناً لأحد طرفي الممكن لا مرجح ٠‏ 
وإن كان الثاني ( وهو" ] إن لا تكون النطقة جسماً بسيطا ٠‏ فلقول : إذا لم يكن 
بسيطا كان مركباً » وألركب مركب عن البسائظ » قكل واحد من تلك البسائط 
إذا تكون عنه عضو . وجب أن يكون ذلك العضر كرة » لأن تأثير القوة الخالية 

عن الشعور والإدراك في المادة البسيطة ؛ لا يكوت إلا تأثيراً واحد. وحيث م 

يكن الأمر كذلك . بل حصلت أشكال ختلفة . ومخالفة لشكل الكرة » فحيقئذ 
يلزم منه رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر» لا ارجح 

التاسع : لو لزم من حصول الؤثر التام ؛ حصول الأثر معه . يحيث 


(1) في بعض (س ١‏ ط) . 
(71)عن (إطاء س 


.م 


بمتنع انفكاك ذلك المؤثر عن ذلك الأثرء لزم كون ذلك المؤثر ممكن الوجود 
لذاته » وهذا محال ء فذلك ممال . بيان الشرطية : إنا نشاهد أن هذه الصور 
والأعراض ٠»‏ قد تبطل بعد وجودها . وإن كان كذلك » فحيكذ بلزم من 
00 ؛ عدم لوازم تلك المؤثئرات ٠»‏ ويلزم من عدم اللازم علم. اللزوم . 

: أنه يلزم من عدم هذه الصور والأعراض » عدم مؤثراتها . ثم ذلك 
رن أن يكون واجباً لذاته » أو كان مكناً لذاته » فإن كان واجباً لذائه» 
نحينئل يلزم من غدم هذه الصور والأعراض ء عدم الموجود الذي هو واجب 
الوجود لذانه » لكن كل ما كان قابلا للعدم لم يكن واجب الوجود لذاته . 
ينتج : أن الواجب لذانه ليس واجباً لذاته . هذا خلف . وأما إن كان الؤثر في 
هذه الصور والأعراض الزائلة [ أشياء”'2 ] ليست واجبة الوجود لذواتها » بل 
كانت مكنة لذواتها . فتقول ؛ يلزم من عدم هذه الاثار والصفات . عدم ما 
كان مؤثرأ متها . ثم عدمه لا بد وآن يكون أيضاً لعدم مؤثره » رلا يزال يكون 
[ عدم" ] كل معلول ؛ أسفل لعدم علئه التي هي فوقه ‏ حتى ينتفي إلى العلة 
الأولى . وحيئئذ يلزم من عدم هذه الآثار عدم ذاته, وذلك باطل . فيثبت : 
أنه لا يلزم من حصول المؤثر التام » وجوب حصول الأثر معه . 


وأجاب الشيخ الرئيس عن كلام يشبه هذا السؤال : وذلك لأنه قال في 
كتاب الإشارات : ٠‏ إنه يرم من فرض ارتفاع المعلول » [ ارتفاع ] العلة » 
لا على معتى ( أن؟)] ارتفاع المعلول علة لارتفاع العلة » ...بل على معتى أن 
ارتفاع [ المعلول» ] يدل على أن العلة أرتفعت أرلاً » حتى لزم من أرتفاعها 
ارتفاع المعلول ء وعلى هذا التقدير فقد اندقع السؤال : . 


(1) من رطع , 
)١(‏ من (طع . 
(5) من زط س) . 
(4) من '(س) . 
(4) من (تمع . 


4ه 


واعلم أن أبا الحسين البصري ؛ ذكر أيضاً هذا الجمواب في كتابه3) 
« التصفح ه وارتضاه . ٠‏ 

[ قال مولانا رضي الله عنه 9" ] : إنه غرزى زمأن طويل 6 ا 
هذ! الجواب حق » ثم لاح لي : أنه ضمعيف . وأن السؤال باقي » وتقريره : 
أن تقول : هب أن ارتفاع المعلول لا يوجب.ارتفاع العلة » بل يكشف عن أن 
العلة ارتفعت أولا» حتى لزم من ارتفاعها ارتفاع المعلول؛ إلا أنا نقول: إنا تشاهد 
أن هذه الصور والأعراض قد تعدم بعد وجودها » فوجب أن يدل ارتفاعها 
وزواهاعلى أن علتهاقد ارتفعت وزالت » حتى لزم من ارتفا ععلتها ارتفاعها » وإذاكان 
الأمر كذلك ء فارتفاع هذه الصور والأعراض » يدل على ارتفاع [ عللها » 
وارتفاع عللها يدل على ارتفاع29 ] علل عللها ؛ ولا يزال يدل عدم كل علة 
نازلة » على عدم العلة الفوقانية . فوجب أن يتأدى أجزاء الأمر إلى أن يدل 
ارتفاع هذه الصور والأعراض . إما على ارتفاع ذات العلة الأولى » أو على 
ارتفاع قيد من القيود المعتيرة في كونه علة للا بعده ؛ وعلى التقديرين فإنه يلزم أن 
يكون واجب الوجود لذاته [ ممكن الوجود لذاته 49 ] قاب للغناء والعدم » ودّلك 
مال . وإذا بطل هذا ثبت أنه لا يلزم من وجود العلة التامة ا مستجمعة لجميع 
الجهات المعتبرة في العلية » كون المعول موجوداً معهء وذلك [ ييل ]1 
أصل الحجة المذكورة . 

العاشر : أن نقول : إن لزم من دوام العلة دوام المعلول : لزم [ من دوام 
ذلك" ] المعلول : دوام معلول ذلك المعلول . ثم الكلام في المعلول الثالث 
كا يي اللعلول الثاني والأول 3 وعللى هذا التقديرء لمزم من دوام وجحود العلة 
الأول 3 درام وجود حملة الموجودات + حتى لا يحصل 3 العالم شيع من 


. من كتاب (ت)‎ )١( 
. (؟) وأقرل : إنه (ط)‎ 
. من رطع‎ )5( 

(4) من رشعم . 

زهي عن زث) . 


دنا 


التغيرات [ البتة0!) ] ومعلوم : أن ذلك باطل . 

قالت الفلاسفة : الجواب عن هذا السؤال : أن المبدأ [ الفياض9'؟ ] 
موجود أزلاً وأبداً » إلا أن شرط فيضان كل حادث عنه انقضاء الحادث الذي 
كان موجوداً قبله » فلهذا السبب قانا : إنه يجب أن يكون كل حادث مسبوقا 
بحادث آخر ؛ لا إلى [ أول29 ع والعلة الموجودة تلكل . المؤثرة في حصول 
الكل هو ذلك القديم . قالوا والذي يقرر أن الأمر كذلك : أن الحركات إما 
طبيعية أو قسرية » وإما إرادية . والمعنى الذي ذكرناه حاصل في الكل من هذه 
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ما الحركات الطبيعية » فهي مثل نزول الحجر من فوق إلى أسفل . وتقريره . 
أن الموجب لذلك التزول هو الثقل الجال في جوهر الحجر . وذلك الثقل بأقى 
في جميع الأوقات غير متبدل إلا أن تأثيره في إيجاب كل جزء من أجزاء تلك 
الحركة » مشروط بانقضاء الجزء المتقدم , وذلك لأنه لولا أن ذلك الجسم اتتهى 
بحركته المتقدمة , إلى ذلك:الحد المعين من المسافة » وإلا لامتنع كون الثقل 
القائم به » موجباً انتقاله من ذلك الحد المعين إلى حد آخر , فالموجب لكل جزء 
من أجزاء تلك الخركة هو ذلك الثقل . أما شرط كون ذلك الثقل مؤثرا في ذلك 
الجزء المعين من الحركة » هو وصوله بالجزء المتقدم من الجركة إلى ذلك الحزء 
المعين من المسافة . وأما الحركات القسرية » قالآمر أيضاً كذلك , وذلك لأن 
الإتسان إِذا رمى الحجر إلى فوق » فقد أودع قيه قوة توجب صعود ذلك الجر 
إلى فرق قسراً ؛ قالموجب لجميع أجزاء تلك الحركة , إلا أن تأثير القوة في الجزء 
المعين من تلك الحركة . مشروط بإنتهائه بالجزء المتقدم من الجبركة . إلى ذلك 
الجد المعين ء وأما في الحركات الاختيارية » فالأمر أيضا كذلك . لآن الإنسان 
إذا أراد أن يذهب إلى البلد الفلاني ليجد غريمه فيطاليه بالدين , 


(أ)عن (ط وا س) . 
)من (ط) , 
(؟) من (ت) 


١ 


فهذه الداعية هئ الموجبة لإنتقاله من هذا البلد إلى ذلك . وهذه الداعية 
باقية مع جميع الأجزاء الحاصلة في تلك الحركة . إلا أن الخطوة المتقدمة » شرط 
لكون تلك الذاعية مؤثرة في حصول الخطية الثانية » فإنه لولا أن ذلك 
الحصول” إن إنتهى بسبب الخطوة الأولى إلى ذلك الحد المعين من المسافة , 
وإلا امتنع كون تلك الداعية موجبة لانتقاله من ذلك الحد الميعن إلى حدا آخر . 
فيثبت بهذا : أن الؤثر في جميع هذه الحوادث موجود باقي ميرأ عن جميع جهات 
التغيرات » إلا أن تأثيره فق حدوث كل حادث متأخر ؛ مشروط بتقدم الحادث 
امتقدام 0 وهذا يقتضي أن يكون كل حادث مسبوقاً بحادث آخر ولا إلى أول . 
وعند هذا قالوا > ظهر أنه لو انقطع حدوث الحوادث الحظة واحدة ٠‏ لامتنع 
حدوث التوادث بعد ذلك أبذا » وظهر أنه لا يمكن إسناد الحوادث المتعاقبة إلى 
المؤثر القديم . إلا29 بهذا الطريق . قالوا : وهذ! طريق معقول' يتيسر على 
مذهينا, ول يتيسر لأحد من أرباب المذاهب سوانا » فكان ذلك دليلا على 
شرف قولتا » وقرة كلامنا. 

قال المتكلمون والمحققون : لا شك أنكم بالغتم في التدقيق والتحقيق » 
إلا أن البحث الغامض باقي كم! كان . وذلك لأنا نفول : لا شك أن العلة 
المؤثرية القديمة » ما كانت موجودة هذا الحادث المعين » حال ما كان الحادث 
المتقدم عليه موجوداً » ثم صارت في الوقت الثاني موجدة بهذا الحادث » 
فصيرورة تلك العلة موجدة لحذا الحادث بعد أنها ما كانت كذلك : حكم 
حادث . فهذا الحكم الحادث ؛ إما أن يفتفر إلى مؤثر » وإما أن 'لا يفتقر إليه . 
فإن كان الثاني فقد حدث أمر من الأمور لا لمؤثر . وإذا عقل هذا في البعض ١‏ 
فليعقل مثله في الكل . وهذا يوجب استغناء الممكن الملحدث عن المؤثر . وهو 
غال . 


وأما القسم © الأول : وهو أن يقال : حدوث تلك المؤثرية والموجدية , 
)١(‏ الحيوان انتهى 1 
)ارتم 


(5) والقسم (ت) 


وفنا 


لا بد له من علة . فذلك المؤثر إما أن يكون عدماً , أو وجوداً . فإن كان 
الأرل .. وهو أن يقال : المؤثر في حدوث هذه المؤثرية » عدم ذلك الحادث 
السابق ٠‏ فهذا ياطل . لأنه لو جاز اسناد المعلول ال موجد إلى العندم المحض في 
بعض الصورء فلم لا يجوز مثله في سائر الصور ؟ وإذا كان كذلِك » فحينئد لا 
يمكن الاستدلال بوجود شيء من لكات عل مؤثر موجود . 


وأما القسم الثانٍ : وهو أن يقال : تلك المؤثرية الحادثة , لا بد ها من 
١‏ مؤثر موجود . فنقول : ذلك الموجود إما أن يقال : إنه هر الذي كان متقدماً 
عليه .: أو يجب أن يكون مقارناً له [ فإن كان الأول(21 ] فلنجوز مثله في سائر 
الموادث » وحيتئذ يلزم من تجويزه”'؟ أن يقال : المقتضي لوجود كل حادث 
[ حادث0 ] أخمر سابق [ عليه©» ] 


أقصى ما في الباب أن يقال : هذا يوجب حدوث حوادث ء لا أول لا . 
إلا أنا نقول : هذا غير متنم عند جميع الفلاسفة. بل هذا عين مذهبهم. 
وصريح معتقدهم . وإذا كان الأمر كذلك ؛ فحينئذ لا يمكن الاستدلال بوجود 
هذه الممكنات على وجود واجب الوجود » وأما إن قلنا 0 
المتجذدة » لا بد لما من مؤثر مرجود يكون حاصلا معها , فذلك0) المؤثر 
كان هو الذي فرضناه أثراً له » لزم الدور ء وإن كان موجوداً أخمرء لزم 0 
التسلسل2) في أسباب ومسنببات لا ناية لما » تحصل دفعة واحدة ؛» وذلك 
محال . فظهر بهذا التفسيم اليقيي : أن حدوث الحرادث اليومية لا بد فيها من 


التزام [ أحد9" ع أمورخسة : 


(1) سقط (ط وس) . 
(5) يازم تجريز أن (ط) . 
(5) من (ط ا س) 

(4) كم (ص) . 

(ه) وذلك وت) ‏ 

(3) من (طع . 

(9) من (ت) . 


لين 


أوفا 5 وقوع الحادث لاعن [ سيب( ] مؤثر : 
وثانيها : إسناد الأثر الموجود إلى مؤ ثر معدوم ‏ 
وثالثها : إستناد الأثر اللوجود في الحال . إلى مؤثر كان موجوداً قبل 


ورايعها : التزام الدور , 

وخامسها : التزام التسلسل 5 

ومى التزم الفيلسوف واحد من هذه المقدمات المخمس ؛ قسدك عليه دليل 
إثبات الصانع . فهذا سؤال قاهر في هذا القام . 

وههنا آخر الكلام في 9 اد السؤ الات على الدلالة الى للنصناها للفلاسفة 
[ والله ود 

قالت الفلاسفة : أما الحوابات التسعة التي ذكرتموها » فالكلام عليها من 
وجهين: 

الأول : أن نقول : حاصل هذه الوجوه التسعة » يرجع إلى حرف 
واحد . وهو أن كل ما لا بد مته في إيجاد العالم ما كان حاصلاً في الأزل » أو» 
أن نكن لاع إلى امرجم 

أما الجواب الأول : فلأنكم قلتم : إن إرادة الله تعلقت بإيجاد العالم في 


ذلك الوقت المعين » ثم إن ذلك الوقت ما كان حاضراً في الأزل ٠‏ فالحاصل : 
أن العالم فا لم يوجد في الازل ؛ لان حضوز ذلك الوقت » شرط لحدوث 


(1) من (ت) ‏ 
(5) من (ت) ل 
() الأجوية (ط ١‏ س) . 
4 وان (ت) . 


اهن 


العالم » وذلك الوقت ما كان حاضراً في الأزل» ففات التخليق [ والإيجاد 49] 
لفوات شرطه ‏ 

وأما الجواب إلثاني : فهو أن شرط دنخول العالم في حضور ذلك الوقت ٠‏ 
المشتمل على تلك المصلحة 3 وذلك الوقت ما كان حاضراً في الأزل ع فلم 
يحصل العالم لغوات شرطه . 

وأما الجواب الشالث : فهو أن الوقت الذي علم الله » أن العالم يوجد 
فيه » شرط الحدوث العالم فيه , وذلك الوقت ما كان حاضراً في الأزل ء فالعالم 
0 يوجد » لأن شرطه ما كان حاضراً ‏ 

وأما الجواب الرابع : فهو أن انقضاء الأزل » شرط 50 العالم . 
وذلك الشرط ما كان حاصلا في الأزل ٠‏ ففات الإيجاد لفوات الشرط . 

وأما المواب الخامس : فهو أن كون العام مكن الوجود 5 شرط لصدوره 

5 وهذا الإمكان ما كان حاصلا في الأزل . ففات حدوث العام 

لفوات 

0 الجواب السادس : فحاصله يرجع إلى أنه وقع في ذلك الوقت 
المعين ٠‏ مع جواز وقوعه في سائر الأوقات ٠‏ لا لمخصص ولا لمرجح . نههنا 
التزام أن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر » وقع لا لمرجح . 

وأما الجواب السابع : فحاصله راجع إلى أن جواز التقديم مشروط 
يحصول الوفت قبل ذلك [ الوقت© ] و يحصل الوقت 0 قامتئع حصول 
.التقاديم » فقات الإحداث قبل ذلك لفوات شرطه . 

وأما الجواب الثامن : فحاصله راجع إلى أنه يمكن رجحان أحد طرق 
الممكن على الآخخر لا لمرجح . وهكذا القول في الجواب التاسع . 


ا 
(؟)إنما يوجد . 


(9) من (ت) . 


فثبت : أن هذه الجوابات التسعة راجعة . إما إلى2'0 القول بآن اللمكن 
المنساوي [ الطرفين”'؟ غني عن الرجح والمؤثر [ وإما0©] [ إلى ] القرل بأن 
كل فا لا بد منه في المؤثرية » ما كان حاصلا في الأزل . إلا أنا نقول : الفول 
بأن الممكن غني عن الؤثر : قول باطل » من وجهين : 

الأول : أنه مقدمة!”2 بديبرة أولية فالقدح فيه قدح في البديبيات 

والثاني : إنا إذا حكمتا بأن الممكن قد يترجح أحد طرفيه على الآخخر لا 
لمرجح أصلاً » فحيئئة لا يمكننا أن نستدل يحدوث الحدثات » وبإمكان 
الممكنات على افتقارها إلى مرجح ومؤثرء وحيائذ يسد علينا باب إثبات 
الصانع ء وأما القول بأن [ كل0© ] ما لا بد منه في المؤثرية ما كان حاصلا في 
الأزل ء فقد أيطلناه . حيث ذكرنا اك ار 
يكن حاصلا في الأزل : ثم صار حاصلاً فيا لا يزالء فحيظذ إن قلنا : إنه 
حدث لا عن مؤثر , عاد المحال المذكور . 

وإن قلنا : إنه حدث لؤثرء عاد التقسيم في كيفية تأثير المؤثر في تحصيل 
ذلك المجموع . فثبت : أن هذه الأجوبة [ التسعة”؟ ] ليست أجوية عن تلك 
الحجة البتة أصللاً , ٠ ٠‏ 

واعلم أن قرلنا : كل ما لا بد منه في المؤثرية.» يدتحل فيه ذات المؤثر» 
والشرائط المعتبرة في مؤثرية المؤثر ٠‏ وزوال جميع اواج » وحضور الوقت 
المناسب0*» وحضور المصالح المعتبرة . والأنجوبة التسعة مشتركة في أن أحد هذه 


(ك)عل رط ا س) . 
(؟) من (ث) . 

(5) من (طء اسع . 
(1) من (نتم , 

(©) في (ط) تكرير . 
(70) عن (ت) ل 

(0) من رشع . 

(8) المواقق (ط ا س) . 
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الأمور المعتبرة فانت »٠‏ وحينئد لا يكون المؤثر التام 2 حاصلا في الأزل . 

فهذا بحث سريف عالي . 

المقام الثااي : في بيان ضعف كل واحد من تلك الجوايات : 

أما الجراب الأول + وعو قولة : ذ إن تعلق إرادة الله تعالى بإحداث 
[ العال0؛ ] في ذلك الوقت واجب . والواجب غني عن العلة » فنقول : هذا 
الكلام باطل . 

ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : إن إرادة الله [ تعالى!؟2 ] إذا اقتضت إحداث العال قي 
ذلك الوقت المعين » كان حضور ذلك الوقت المعين » أحد الأمور التي عند 
حضوره » تتم الؤثرية والموجدية . فنقول : ذلك الوقت ‏ إن كان حاضراً في 
الأزل » وجب حصول الأثر» وإن 0 يكن حاضراً كأن أحد الأمور المعتيرة في ف 
كونه تعالى موجداً للعالم ع » فإننا [ كنا" ] بينا بالبرهان القاطع : أن كل الأمور 
المعتيرة في مؤثرية الله [ تعالى0؟؟ ] في وجود العالم » قد كان حاضراً في الأزل . 

الحجة الثآنية في بيان فساد هذا الجواب : أن تقول : إرادة الله 
[ تعالى0» ] إما أن يقال : إنها صالحة لاقتضاء إحداث العالم في سائر الأوقات ٠‏ 
أو غير صالحة ؛ إلا لاقتضاء إحداث العالم في ذلك الوقت الميعن . فإن كان 
الأول ٠‏ فحينئذ يكون نسبة تلك الإرادة إلى اقتضاء إحداث العام في ذلك 
الوقت » كتسبتها إلى اقتضاء إحداث العام في سائر الأوقات . وإذا كان الأمر 
كذلك . فحينئذ اقتضاء تلك الإرادة . إحداث العالم في ذلك الوقت دون سائر 
الأوقات : يكون أمراً جائزاً . فإن كان قد حصل الرجحان ء لا عن مرجح ٠‏ 


. من (ط)‎ )١( 
من زت) ء‎ )0( 
. من (طاء س)‎ )*( 
. من رطع‎ ))( 
. (ه) من (تمع‎ 
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فقد جوزتم حصول رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجحء وذلك باطل . 
وإن أحوجتموه إلي مرجح » عاد البحث في أن ذلك الرجح ء هل هو صالح 
للطرفين , أو غير صائح إلا للطرف الواحد ؟ وأما إن كان الح هو القسم 
الثاني » وهو أن تلك الإرادة متعينة لاقتضاء إحداث العالم في ذلك الوقت 
المعين . وليس فا صلاحية اقتضاء إحداث العالم في سائر الأوقات » فحينئذ لا 
يكون الله تعالى مختارا بل كان موجبا بالذات لهذا الأمر المعين [ فإن ذاته مستلزمة 
لتلك الإرادة » وتنك الإرادة مستلزمة لإحداث العالم في ذلك الوقت المعين"2 ] 
ومستلزم المستلزم : مستلزم . فتكون ذات الله [ تعالى(”2 ] مستازمة لإحداث 
العالم في ذلك الوقت العين » وليس له إمكان إحدائثه في وقت أخحرء فلا معنى 
للموجب إلا ذلك . وهذا يقدح في قولكم : إن إله العام فاعل مختار . 


الحجة الثالشة في بيان ضعف هذا الكتلام : أن نقول ؛ [إن59* ] تلك 
الإرادة [ ا( ] اقتضت إحداث العام في ذلك الوقت المعين . فذلك الوقت 
المعين هل هو حاضر في الأزل أو غير حاضر في الأزل ؟ فإن كان حاضراً في ' 
الأزل » زم حصول الأثر لا ممالة في الأزل » وإن كان غير حاضر في الأزل » 
فذلك الوقت المعين أمنر حادث » قلا بد وأن يكون حدوئه بإحداث الله 
[ تعالى“» ] فإما أن بقال : إنه تعألى أراد إحداث ذلك الوقت . من غير أن 
يمختص إحدائه بوقت مغين » أو يقال : إنه أراد إحدائه بشرط أن يختص إحدائه 
سوقت معين » فإن كان الأول » لزم أن يكون ذلك الوقت حاصلاً [ ني 
الأزل0") ] وحينئذ يعود ما ذكرنا من أنه يازم قدم الأثر » وإن كان الثاني وهو أنه 
تعالى أراد إحداث ذلك الوقت في وقت آخر معين ؛ لزم افتقار ذلك الوقت إلى 


(1) من (ط وس) . 
(0) عن رث) . 
5 من رتم 
(4) (ط.س). 
(ه) من زتم) . 
(5) من (طع . 


زف 


وقت آخر , ولزم التسلسل . ثم [ إن”©] ذلك التسلسل إن وقع دفعة واحدة 
فهو تحال ء لما ئيت أن القول بإثبات أسبابٍ ومسببات لا نباية ها دفعة واحدة : 
مال . وإن كان بحيث يكون كل واحد منها مسبوقاً بآخر . لا إلى أول » كان 
. هذا قولاً بأنه تعالى موجد لهذه الحوادث من الأزل إلى الأبد . وهو المطلوب . . 

الحجة الرابعة : هي : أن تلك الإرادة » لما لم تقتض إحداث العالم فيما 
قبل ذلك » وإنا”" اقتضت إحداث العالم في ذلك الوفت [ المعين”" ] فهذا 
بوجب أن يكون وقت الفعل متميزاً عن وقت الترك » بخاصية لأجلها اقتضت 
الإرادة إيقاع الفعل فيه لا في غيره ٠‏ وذلك يقتضي قدم الأوقات . والخصم لا 
بقول به . : 

الحجة الخامسة : أن نقول : إن ذلك الوقت ٠‏ إما أن يكون مساوياً لسائر 

الأونات في تمام الماهية » أو لا يكون . قإن كان الأول كانت نسبة تلك الإرادة 
إل ذلك الوقت » كنسيتها إلى سائر الأوقات » ضرورة [ أن 2 ] المتمائلات 
يجب استواؤها في جميع الأنمكام » وذلك يبطل القول بأن تعلق الإرادة بإحداث 
العالم في ذلك الوقت واجب » وأن تعلقها بإحداث العالم في غير ذلك الرقت 
متنع : كلام باطل . وإن كان الثاي ء وهو أن كل جزء من أجزاء الزمان ٠‏ فإنه 
حالف بالماهية للجزء الأخرء فحينئة يلزم أن يكون مرور الوقت عبارة عن 
تعاقب تلك الحوادث المختلفة ؛ وتوائلي تلك الحقائق المتلاصقة » وهذا عين 
القول يأن كل -حادث مسبوق يحادث آخخرء لا إلى أول ‏ 


الحجة السادسة : إنا سنبين بالوجوه الكثيرة : أن قولنا : إنه تعالى أراد في 
الازل أن يحدث العالم فيما لا يزال في الوقت المعين » يفيد أنه تعالى كان في, 
الأزل , قد عزم على الإيجاد فيا لا يزال . 


(1) من (ت) . 
(1) وإن جم 
(5) من (طع 

(4) من رطا ء س) 
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وستبين أيضاً : أن الإيجاد والتكوين لا يمكن إلا بالقصد”" إلى الإيجاد » 
وثبين أن ماهية العزم خائفة80) لماهية القصد ؛ ونبين أن العزم على الفعل » 
أن ينقلت بعينه قصداً إلى الفعل ٠‏ و 0 
العزم ٠‏ وأنه يحدث القصد0”؟ وعند هذا يظهر فساد قول من يقول : إن ذلك 
العزم يكفي في إحداث العام في الوقت المعين . 

قهذه جملة الدلائل الذكررة على إبطال الجواب الأول . 


وأما الجواب الثاني : وهو قوهم : إِنما اختص حدرث العالم بذلك0*) 
الوقت المعين » لأجل أن إحداث العالم في ذلك الوقت أصلح وأنفع للمكلفين . 
فنقول : هذا الجواب أيضاً قي غاية الضعف . والذي يدل عليه وجوه: 


الحجة الأولى : إن الوقت المشتمل على المصلحة الراجحة . هل كان 
حاصل”” في الأزل ؛ أو ما كان حاصلا . فإن كان حاصلاً . لزم حصول 
القعل في الأزل . وإن قلنا : إنه لو كان حاصلاً في الأزل , مع أن ذلك الوقت 
أحد الأمور المعتبرة في المؤثرية » فحيتئذ يكون هذا قرلاً بن كل ما لا بد منه في 
كوته تعالى مؤ ؤثراً في القعل » وموجداً له : ما كان حاصلاٌ في الأزل . لكنا بينا 
بالدليل أن ذلك باطل . 


الحجة الثائية : أن نقول : هب أن ذتك الوقت ء اختص ببذه الزيادة من 
المصلحة . إلا أنا نقول : اختصاص ذلك الوقت بتلك الزيادة من المصلحة ؛ 
هل يقتضي وجوب نخصيص إحداث العالم بذلك الوقث » أو لا يقنضي وجوب 
هذا التخصيص ؟ فإن كان الأول فحينئذ يكون إِله العالم موجياً بالذات لا فاعال 


(1) إلا بقصد الإيجاب (ضم ‏ 

(؟) تخالفة الفعل ونبين العزم (ت) . 
(*) بالقصد (ت) . 

(؟) العالم بالوقت (شم . 

(6) حاضرا (ت) . 
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بالإختيار» وإن كان الثاني فنقول : [ قملل27] هذا التقدير لا متنع مع 

اختصاص ذلك الوقت المعين . ببذ! النوع من المرجح أن لا بحِدث 7 قٍِ 
ذلك الوقت » لآن كل ما كان مكنا » فإنه لا يلزم من فرض وقوعه محال » 
فليفرض مع حصول هذا المرجح تارة » حصول هذا الاختصاص » وتارة لا 
حصول . قامتياز الحصول عن اللاحصول. إن توقف على اتضمام مرجح إليه + 
فحينئذ لا يكون جرد اتتصاص ذلك الوقت بذلك القدر من المصلحة » كافياً 
ف حصول الرجحان . وإن لم يتوقف على انضمام مرجح زائد إليه + فحينمذ 
يلزم رجحان أحد طرفي لمكن المتساوي!" على الآخر لالمرجح . وهوال . 


الحجة الثالئة في إبطال هذا الكلام : أن نقول : اخنتصاص ذلك الوقت 
بتلك المصلحة الراجحة » إما أن يكون لذات ذلك الوقت » أو لشيء من 
لوازمه » ولا لشيء من لوازمه . والأول باطل من وجهين : 


الأول : إنه لا كان ذلك الوقت المعين موجباً لذلك الأثر الخاص : سائر 
الأوقات لم تكن كذلك ٠‏ لزم أن تكون هذه الأوقات ماهيات مختلفة وحقائق 
منباينة . لآن الاختلاف في اللوازم » يدل:عل الإععلاف في الملزومات ء وحينئذ 
يلزم أن تكون الأوقات عبارة عن حوادث متعاقبة » وأمور متلاصقة متلاحقة » 
فيكون هذا قرلا بأن كل حادث مسبوقاً يحادث آخر © لا إلى أول . 


الثاني : إنه لما كان للوقت المعين » صلاحية اقتضاء الأثر المعين لذاته », 
[ وهذ!9؟» ]هو المصلحة المعينة » كآن هذا حكياً بأن الوقت المعين صالح لآن 
يكون علة للأثر المعين . وإذا كان هذا جائز ؛. فلم لا يجوز أن يكون 
[ مقتضى 6*7 ] الوقت المعين + علة لحدوث الحوادث المعينة ؟ وإذا كان محتملا » 


(1) من (إط ١‏ من) 
(9) اماويين (ط) . 
(*) من (طع.. 

(4) بن زط و س) ء 
(ه) من (ط) 
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فلم لا يجوز أن يكون المقتضى لحدوث العالم في القوت المعين : [ هوذلك 
الوقت المعين 217 ] وحينئذ يلزم نفي الصاتع وهو باطل ؟ 

أما القسم الثاني : وهو أن يقال : المقتضى -لسدوث تلك الخاصية المعيتة 
لازم من لوازم ذلك الوفت » فكل ما ذكرناه في إبطال القسم الأول فهو عائد 
ههنا ء لأن ههنا قد جعلنا ذلك الوقت علة لتلك الخاصية . وجعلنا تلك . 
الخاصية علة لتلك اللصلحة . 0 
وأما القسم الثالث ؛ [ وهو" ] أن اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية 
مالم يكن لذائه ء ولا لشيء من لوازم ذاته + فحينئذ يكون اختصاص ذلك 
الوقت بتلك المصلحة من الخائزات . قكل ما ذكرناه في اختصاص ذلك الوقت 
يحدوث العالم فيه » فإنه عائد في اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة . فيثبت 
بما ذكرنا : أن هذا الجواب فاسد . 

الحجة الرابعة في إبطال هذا الجواب : أن نقول : هذا الكلام بناءٌ على 
أنه تعالى لا يقعل الأقعال [ إلا20] على وفق مصالح العباد . وقد سبق الكلام 
المستقصى في إبطال هذا الأصل . 


الحجة الخامسة في إبطاله : أن نقول : هب أنه تعالى يراعي المصالح ١‏ 
. إلا أن من المعلوم بالضرورة أنه تعالى لو قدم خلق العالم على الوقت الذي خلقه 
فيه بجزء من ألف جزء من لمحة واحدة ء أو أخر تملقه عن ذلك البوقت بهذا 
1 من الوقتء فإنه لا يتفاوت شيء من مصالح المكلفين البتة . لا سيا إذا 
000 الله تعالى لا يطلعهم على [ هذا؟ ] القذر من التغاوت ٠‏ ولا يوققهم 
. ولو أنه زاد في مقدار الفلك [ الأعظم ”© ] جرهراً فرداً : أو نقص هذا 


)١(‏ سن رتم ء 
(5 )من زط يس ) , 


(#)من (طع). 


(؟)من رطع . 
(0)من رث) . 
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المقدار عنه . فإنه لا يتفاوت شيء من مصالح المكلفين البتة . فيئبت : أن هذا 
الذي قالوه ناسد , ١‏ 
الححة السادسة : إن كل مصلحة يمكن عودها إلى واحد من المكلفين » 

فتلك المصلحة لا معنى لها إلا إيصال نفع في الدنيا أو في الآخرة إليه » ولا معنى 
للتفع إلا اللذة والسرور,» أو دقع الألمى والغم » وكل ذللك فإنه تعالى قادر على 
إيصاله إلى المكلف . سواء خلق [ العالم ]20 في ذلك الوقت , أو خخلقه في وقت 
آخر . فيثبت : أنه لا تختلف أحوال الخلق في الصالح والمفاسد . بسبب حدوث 
العالم في الوقت المعين ء أو عدم حدوثه في ذلك الوقت : فقد ظهر بيده 
البيانات : ضعف هذا الجواب . [ وال أعلم! ] 


وأما الجواب الغالث : وهو قوم : إنه تعالى إنما تحص إحداث العام 
بذلك الوقت , لأنه تعالى عله © في الأزل أن العالم محدث في ذلك الوقت ء 
وخلاف معلوم شبح الرترع: : فتقول : هذا الجواب أيضاً ضعيف . ويدل 
عليه وجوه : 

[ الوجه ] الأول ©» : أن نقول : إن على سياق كلامكم » يكسون حصول 
ذلك الوقت الذي علم الله تعالى ‏ أن العام يحدث فيه أحد الأمور التي لا بد 
منها في حدوث العام . فنقول : ذلك الوقت هل 22 كان حاضراً في الأزل أوما , 
كان حاضراً في الأزل ؟ قإن كان الأول لزم حصول العالم في الأزل » وإن كان 
الثاني فنقول : إن حضور20 ذلك الوقت أحد الأمور المعتبرة في حدوث العام » 
وأنه ما كان حاضراً اا قشي ابرجلا الأمرر المعتبرة في كوته تعال موجذاً 
للعالم . ؛ ما كانت حاضرة . فيثيت : أن حاصل هذا الجواب يرجع إلى هذا 


(1)من زط ءا س) . 
(5)من رط ءا س) . 
© عام (ط) . 
(4)من (طع ‏ 

(0) هل رطع . 
(5) حصول (ت) . 
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الحرف . لكنًا بالدليل4!0 القاهر بينا صحته , 


الوجه الثاني في بيان ضعف هذ! الجواب : أن نقول : تعليل الإرادة 
بالعلم ياطل . وذلك لأن العلم يت يتبع المعلوم ولا يستتبعه7؟) قالعلم يتعلق 
بالشيء على ما هو عليه كلا لطت قال حبسا للف اقرلت1 فخيلئذ 
يتعلق علم الله باختصاص حدوث العالم يذلك الوقث ء وإذا ظهر أن العالم يتبع 
اللعلوم قنقول : علم الله إتما يتعلق باختصاص حدوث العالم بذلك الوقت » 7 
كان [ ذنك7) ] الحدوث مختصاً بذلك الوقتء لكنكم زعمتم : أن الحدوث 
نما اختص بذلك الوقت » لأن إرادة الله تعالى اقتضت تخصيص إحداث العام 
يذلك الوقت ؛ فلو عللنا هذه الإرادة بذلك العلم ٠‏ لزم الدور . وأنه باطل . 


والوجه الثالث في إيطال هذا الجواب : أن نقول : إن مع حصول هذا 
العلم المخصوض » إما أن تكون الإرادة صالحة لتخصيص إحداث العام بساثر 
الأوقات ء أولا تصلح . فإن صلحت لم يكن هذا العلم”» سبياً لذلك 
الاختصاص . وإن لم تصلح قحيئئذ يكون إِله العام موجباً بالذات ؛ لا قاعاد 
بالاخمتيار 5 وهذا عندكم ياطل . وبتقدير ثبوته فيلزم قدم العالم . 

وأما الجواب الرابع : وهو قولهم : إنمأ امتتع يول الإيجاد في الأزل + 
لأن الآزّل مانع من الإيجاد . فنقول : هذا الجواب أيضا صعيف . ويذل عليه 
وجوه : 1 

الأول : إن على هذا التقدير يكون أحد الأمور المعتبرة في صحة الإيجاد 
هو زوال الأزل . فيرجع حاصل هذا الكلام إلى أن كل مالا بد منه في 
المؤثرية » ما كان حاصلا في الأزل . لكنا أيطلتا هذا الكلام بالبرهان اليقيني . 


الثاني :. إنا سنقيم الدلائل القاهرة على أن إسستناد"© الممكن إلى المؤثر أزا 


.. بالدلائل القاعرة (طع . (4) العام (ت)‎ )١( 
. يسبقه (ت) . (2) إن إستاد‎ )0( 
. من (نتم‎ )5( 
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وأبدأ غير مع . ونبين أن الحدوث ليس علة للحاجة ء ولا جزء من هذه 
العلة . ولا شرطاً ذه العلة . وحينئدذ يسقط هذا الكلام . 

الشالث : إنا نقول : هذا الأزل الذي جعلتموه منانعاً من الإيجاد 
والتكوين ء إما أن يكرن واجب الثبوت لذاته » أو تمكن الثبوت لذاته . فإن 
كان الأول ء. فإنه > يمتنع 217 الزوال . فحينئذ يلزم أن لا يوجد الفعل أيداً . فإن 
كان الثاني فحينئذ يكون مكناً , فيفتقر إلى ا مرجح . وكل مقتقر إلى المرجح .ع 
فإنه ليس أزنياً عند القائلين بهذا الخواب . 

ينتج : أن فسمى الأزل واجب أن لا يكون أزئياً . وعلى هذ! التقدير فإن 

الذي 0 من الفعل غير حاصل في الأزل . وذلك هر الطلوب . 

الرابع : إن هذا الذي سميتموه بالأزل » هل هو وقت متعين في نفسه ع 
مرجود في ذاته » أم لا ؟ فإن كان وفتاً متعيناً في نفسه موجوداً بذاته » فهو وقت 
مشار إليه » فهو ليس بالأزل . بل كل ما يقع فيه فإنه يكون واقعاً في وقت 
محدود له أول . فلا يكونٍ المانع من الفعل والتكوين حاصلا . وأما إن كان ذلك 
الوقت ليس وقتاً موجوداً في نفسه . متعيناً في ذاته» فهذا ممالا وجود له في 
الخارج البتة » وإنما وجوده في الأوهام والأذهان . ومشل هذه الخيالات والأوهام 
لا تكون مائعة من الشيء في نفس الأمر . 

وأما الجواب الخامس : وهو قوهم : [2©01] لا يجوز أن يقال : العام 
كان ممتنع الوجود بعينه » ثم انقلية يكن الرصود لعينه ؟ فنقول : هذا أيضا 
ضعيف.., ويدل عليه وجهان * 

الأول : إن إمكان العالم أحد الأمرر المعتيرة في كونه تعالى موجداً للعالم » 
فإن 49> كان هذا الإمكان غير حاصل في الأزل ء لم تكن كل الأمور المعتبرة في 


(1) كان متنمع , 
(؟) من (طع . 
(5) من (ط) ‏ 
() تإذارطع ‏ 


كونه تعالى موجداً للعالم : حاصلاً في الأزل . لكنا بينا أن هذا الكلام باطل , 

الثاني : إن [ما0©ع كان متنعاً لذاته . يستحيل أن ينقلب ممكناً 
[ لذاته 2" ع ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن كون الممكن بمكنا » إما أن يكون من لرازم تلك الماهية » أو 
من عوارضها . فإن كان الأول [ لزم” ] أن يقال : المكن ممكن أبداً . وعلى 
هذا التقدير [ فإنه يمتنع أن يقال :. الممتنع لذاته يتقلبٍ ممكناً لذاته . وإن كان 
الثاني فحينئذ 29 ] يكون الإمكان من عوارض تلك الماهية . فتكون تلك الماهية 
قابلة تذتك الإمكان . إن كان من اللوازم . فقد حصل المطلوب . وإن كان من 
العوارض كان الكلام فيه ىا في الأول . فيلرم التسلسل . 

الا وخر ايك الأغبانين حي من حي ع ع ار ل 
سواه . إما أن يحصل [ فيها” ع تنزه 5 ؟عن قبول الموجودات 00 إأولا يحصل 
فيها هذا التزه0"» فإن كان الأول وجب أن يكون ممتنع الوجود أبداً ٠‏ وإن كان 
الثاني وجب أن يكون ممكن الرجود أبداً . فآما القول بأنه يكون ممكتاً لذاته في 
بعض الأوقات » وممتنعاً لذاته في غير تلك الأوقات » فهو على خلاف صريح 
العقل . 

الثالث : إنا لو جورنا اتقلاب الممتنع لذائه ممكناً لذاته » فلم لا نعقل أن 
ينقلب الممكن لذاته واجباً لذائه ء» ويلقلب. ال ممتنع لذائه واجياً لذاته ؟ وحينثذ لا 
ببعد أن يقال ذا التحدث قيل وجوده كان ممتدعاً لذاته .. وعئد دخوله ف 
الوجود انقلب واجباً لذاته » وحيئئذ لا يمكنكم الإستدلال يحدوث المحدثات » 
وإمكاناتها على واجب الوجرد لذاته . 


(1) من زت). ()من رطع ,. * 
(0) من (ط . س) . (9) نبرة (ط) ‏ 
)من زت)» (8) الوجرد (ط) 
(5)من وت م هذه النيوة (ط) . 
(5) كالكلام (ط) . 


الا 


وأما الجواب السادس”) : وهو قولهم : إن إرادة الله تعالى لو تعلقتث 
بإحداث العالم في وقت آخرء لكان السؤال المذكور عائداً » وهو أن يقال : ولم 
تعلقت إرادته سبحانه بإحداث العالم في ذلك الوقت دون هذا الوقت ؟ ولما كان 
هذا السؤال عائدا على كل التقديرات : كان [ السؤال27 ] ساتطا . فنقول : 
هذا الجواب أيضاً ضعيف . ويدل عليه وجوه : 


الأول : أن نقول : بأن تأثير قدرة الله تعالى في وجود العالم إما أن يكون 
مختصاً بوقت معين ء أو لا يكون مغتصاً يوقت معين . والأول ياطل . لأن 
تخصيص ذلك الوقت [ المعين” ] بذلك الإيجاد من غير مخصص يوجب رجحان 
أحد طرفي الممكن على الاخر لا لمرجح . وهو محال . ولا بطل هذا القسم تعين 
القسم الثاتي » وهو أن يقال : تأثير قدرة لله [ تعالى9؟ ع في وجود العالم غير 
مختص سوقت معين » بل هو دائ الخصول في كل الأوقات . وذلك يقتضي 
كون””) العام موجودا أبدا سرمذا . وعند هذ! يظهر أن المحال غير لازم عل 
كل الأقسام » بلى هو لازم على أحد القسمين » ولما كان هذ! القسم مستازماً 
للمحال ؛ ثبت أن مستازم المحال : محال ء ثبت أن هذا القسم وعال 0ع 
ولزم منه : أن يكون الحق هو القسم الثاني » وهو أن يكون تأثير قدرة الله تعالي 
3 وجوه العالم غير مختص بشيء من الأوفات البتة » بل هوثابت أزلا 
وأبدا . 


: أن هذا الجواب في غاية الضعف . فإن قالوا : وكذلك القول 
بالتأثير 2 أيضاً : باطل . لأآن إيجاد الفعل في الأزل : محال . فنقول : فهذا 


(1) الثالك ركم 
(؟) الؤال (طع 

(5)من (ط وس) 
(؟)من (ت) . 
(©) وجود زط) . 
(5) من (ط) , 
(7) حق (نت) 


وفنا 


عود إلى الجواب المتقدم : من كون الأزل مائعاً عن التأثير . وقد سبق الكلام 
عليه . 1 

الوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب : أن نقول : إن كان الكلام 
الذي ذكرتم صحيحاً » لزمكم أن تحكموا بآن الحادث يحدث لا لؤثر » وأن 
يترجح الممكن لا لمرجح ء وذلك لأنا إذا قلنا : ليس حدوث هذا الحندث في 
هذا الوقت . أولى من حدوثه في سائر الأوقات ؛ [ فوجب أن يكون اختصاص 
هذا الحادث بهذا الوقت لمرجح . قبقال "2 : ] ولو أنا قدرنا : أن هذا الحادث 
0 أخرء لا في هذا الوقت » لكان [ هذا" ] السؤال عائداً . 

: أن هذا السؤال عائد على جيع التقديرات , وما كان كذلك [ كان 9 ع 

0 قوجب أن يكون طلب هذا المرجح باطلا ؛ أذ يكم بان 
يجوز) أن يختص حدوث هذا الحادث المعين بهذا الوقت لا لمرجيح » وكيا أن 
هذا الكلام ياطل . فكذلك الكلام الذي ذكرتمره يجب أن يكون باطلا . 


الوجه الثالث في دفع [ هذا" ] الجواب : أن نقول : للا سلتم أن هذا 
الطلب عائد على كل التقديرات ؛ كان [ هذا ] من أدل الدلائل على صحة 
هذا الطلب ء وذلك لأنا [ إذا9؟ ] ادعيئا أن اختصاص الحادث بالوقت المعين » 
مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت وبعده» لا بد وأن يكون لمرجح . فلو قدرنا 
أنه حصل اختصاص حادث بوقت معن لا لمرجح ١‏ كان ذلك نقضاً على تلك 
القضية . وميطلا لما . أما لما كانت هذه القضية مطردة سليمة عن النقض » 
كان ذلك من أدل الدلائل على صحتها . فيثبت : أن عود هذا الطلب على كل 


)١(‏ من رت) 

(5) من زت) 

7 سنوت 0 
(؟) يحكم بجراز (ط) 
(9) من (س) 

ري ذلك رطع 

() من (ط ٠‏ س) 


نذا 


التقديرات بمايوجب صحة هذه القضية 4 ولا يوجب نسادها. [ وائنه 
أعلم”" ] 


وأما الجواب السابع : وهو قولهم : إن قول القائل : لم حدث العام في 
هل! الوقت الفكيين حدث قبله ؟ إغا يصح لو حصل قبل هذا الوقت وقت 
اخر ء وعندنا : أن هذا الوقت هو أول الأوقات » فلم يحصل قيله وقت آخر . 
فسقظ هذا السؤال . فنقول : هذا الجواب أيضأ ضعيف . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إنا نعلم بالغيرورة أن عدم كلل حادث سابق على وجوده ١‏ فلولا 
حصول القبلية قبل ما فرضتموه أول الحوادث9 وإلا لما شهدت الفطرة بأن عدم 
كل شيء قبل وجوده 0 


والثاتي : إن إله العالم إما أن يكون مقارناً» لوجود العالم ء أو يكون 
سابقاً عليه . والأول يوجب [ إما”” ] قدم العالم أوحدوث الإله » وكلاهمنا 
محالان . والثاني على قسمين . لأنه تعآلى إما أن يكون سابقأ على العال بمالو 
فرضنا الحوادث موجودة » لكانث إما متثناهية أو غير متناهية » والأول يوجب 
حدوث الإله » فبقي الثاتي وهو أن الإله متقدم على العالم. بمالوفرضنا 
الحوادث موجودة » لكانت تلك الحوادث غير متناهية » وحيكذ نقول : إتا 
مرادنا من القبلية هذا المعنى . 


والوجه الثالث في إيطال هذا الجواب :إنانفرض أن فلك الثوابت دار من 
[أول]0"؟ حدوث العالم إلى يومنا هذاء ألف آلف دورة. فنقول: هل كان يمكن 


زا من (ت) . 

(5))مل لازط) . 

(5) الجواب (ت) 

(4) أن يقارن بوجود (ت) 
(©)إنا(ت) ‏ 

(5) من (طاء سس» 


فا 


أن يحدث فلك الثوابت بحيث [كان2"2] يحصل من أول حدوثه إلى الآن ألف ألف 
دورة » أم لا ؟ فإن كان ذلك ممتنعاً ؛ فقذ عاد الحديث2) المذكور من أن العالم 
كان ممتئع الوجود لعينه» ثم اتقلب نمكن لعينه » وهو محال » وإن كان ذلك 
مكنا » فهذا هو المراد من القبلية والبعدية » نسواء عبر عنه ببذ! اللفظ أم لا . 


'وأما الجواب الثامن : وهو قولهم : القادر يمكنه ترنجيح أحد الطرفين على 
الاآخر لا لرجح . قنقول : هذا الجواب : ضعيف وذلك لأن القادر هو الذي 
يكون متمكنا من الفعل» ومن تركه » بدلا عنه . فتسبة هذه القادرية إلى 
الطرفين على السوية . فإما أن يكون هذا القدر كافياً في أن يكون مصدراً للفعل 
بعينه» وإما أن لا يكون كافياً فيه . فإن كان كافياً نيه كان ذلك ترجيخاً؟ 
لأحد طرثي اللمكن على الآخر لا لمرجح وهو محال . وأيضاً : فلحن نجد عن 
أنفسنا وجداناً ضرورياً أن هذا القدر لا يكفي في وقوع أحد الطرفين » بل مالم 
يرجح أحد الطرفين على الاخر يسبب قصد وميل وترجيح ؛ لم يحصل 0 
الرجحان . وأيضاً : فعلى هذا التقدير يكون وقوع هذا الفعل : محض الاتفاق 
العاري عن كل الأسباب . وأما [ إن" ] لم يكن مجرد القادرية كافياً في حصول 
هذا الرجحان ٠‏ فحينئد يجب انضمام أمر آخر إليه » وحينكذ يسقط هذا الجواب 
بالكلية . 1 


واعلم أن قول القائل : القدار يرجح أحد مقدوريه على الاخمر فهل 
لقولنا : يرجح مفهوم زائد على كونه قادراً » أو ليس له مفهوم زائد ؟ فإن كان 
الأول » فحيشذ ظهر أن رجحان الفعل على الترك : ما خضل لمجرد كونه 
قادراً ؛ وإئما حصل عند انضمام هذا المفهوم الزائذ إلى أصل القادرية . وإذا 


(1) كان رطع 

(؟) البحث (ط) . 
(5) رجحاتاوط) 
(4) ثم حصل تم 
(5) من رط) 


وب 


كان [ الأمرة'© ع كذلك , نقولنا بعد هذا الكلام : إنه حصل ذلك الرجحان لا 
لمرجح زائد : كلام متنافض لا سبق . لأنا على هذا التقدير ٠»‏ سلمنا أن المفهوم 
من قولنا : يرجح 2 زائد على المفهوم من كرنه قادراً . فقولنا : إنه لالمرجح 
زائد : يكون جمعا بين النفي والإثيات » وأنه جمال . نقولنا : القادر يرجح : 
يفيد إثبنً زائد على كونه قادراً . وقولنا : لا لمرجح : يفيد نفيه . فكان هذا 
جمعاً بين النقيضين ِ وأنه فاسد 4 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يقال : [ إنه2"؟ ] ليس لقولنا : يرجح : 
مفهوم زائد على كونه”» قادراً . فحيكذ يرجم حاصل هذا الكلام : إلى أن 
القادر الذي نسبته إلى الفعل وإلى الترك على السوية » والمريد الذي كانت نسبة 
إرادته إلى الفعل وإلى الترك على السوية : فإنه حال [ بقانه؟» ] على هذا 
الاستواء يدخل ذلك الفعل في الوجود : من غير أن يخصصه ذلك القادر 
بالإيقاع والترجيح . ومعلوم أن ذلك إمدفوع في بدائه العقول » بل هذا تصريح 
بأن هذا الفعل وقع [ لا0*) ] بإيقاع القاعل » بل عل سبيل الاتفاق من غير تأثير 
مؤثرء وإبجاد موجد . ومعلرم أته باطل . وأما الأمئلة الي ذكروهاء فهي 

مض التلبيس . [ وذلك” ] لأن اللخير بين شرب قدحين من اللاء فإنه 
[ ما ] ل يمد يده إلى أخدهما [ وما لم بحض أحدهماة ] بالقصد إلى أده . 
فإنه لا يترجح أنول [ذلك0* ] القدح على أخد القدح الثاني . فرجحان ذلك 
القدح على غيره » إنغا كان لآن ذلك الفاعل خصه بتوجيه القصد إليه ؛ ويمد 
اليد إليه . قكيف يقال : إنه ترجيح أحد المقدورين على الآخر لا لرجح؟ بل 
المشال المطابق لقوهم : أن يقال : إن ذلك الإنسان يقي متردداً بين أعد 
[ أحدة*2 ] هذين القدحين » ول يخص واحدأ منييأ بشوجيه القصد إليه» ولا 
يمد إليد إليه . ثم إن أحد ذلك القدحين » ارتفع بنفسه وانصب في حلقه . 


(1) من (طء س) (7) من (ت) 


(1) من (ط) من (ط ٠س‏ 

(؟) من (تع (8) من (ت) 

(4) من (طع رق عذا رطع 

(5) من (ط) )٠١(‏ مور ط وا س). 


فا 


ومعلوم أن امتناع ذلك : معلوم في بديية العقل . فيئبت : أن المثال الذي 
ذكروه بحض التلبيس 5 

بقي ههنا فهم 'سؤالان : 

السؤال الأول : أن يقال : هب أنه مد اليد إلى أحد القدحين » روجه 
القصد إِلِيه . قلم حصل هذا القصد دون القصد الثاني ؟ 

وجوابه : أن يقال : الإرادات والقصود » لا يجب استناد كل واحد منها 
إلى آخر » على سبيل التسلسل » بل تننهي تلك الإرادات والقصود إلى إرادة 
ضرورية » قصد ضروري ء يحصل فيه من العالم الأعلى » بحسب أسياب 
معينة » واستعدادات مخصوصة . لا إطلاع للخلق على كيقياتها , 

السؤال الثاني :. أن يقال : إن كان الأمر على ما ذكرتم 9 من أن القادر ما 
لم ينضم إليه المرجح » فإنه يمتنع أن يصدر عنه الأثر . فحينئذ [ لا يبقى” ] 
بين القادر وبين الموجب : فرق لكن القرق معلوم بالبدييةء فكان ماذكرتموه 
باطلا . 

والجواب : أتا ذكرنا في باب الدواعي والصوارف : أن الفشرق بين 
الموجب : وبين المختار من وجهين ؛ 

الأول : أن الموجب لا شعور له بما يضدر عنه إلبتة ؛ والقادر المختار هو 
الذي يحصل له الشعور بالآثار الصادرة عنه . 

والثاني : أن الواحد منا حال كونه متساوي القدرة والإرادة يالنسية إلى 
وجود الفعل وعدمه ٠‏ فإنه يمتنع أن يصدر عنه القعل » والعلم [ بذلك©] 
ضروري » أما إذا حصلت الداعية القوية » والإرادة الجازمة » واتغسمت إلى 


. تحكمزت)‎ )١( 
كيا ذكرتم (ط)‎ )١( 
(؟) من (س)‎ 

(؟) من (س) 


قفا 


أصل القدرة » صار مجموع القدرة مع الداعية الجازمة موجباً للفعل [ لا تلك 
الداعية الجازمة موجباً للفعل 7 ع.لا أن تلك الداعية الجازمة يست واجبة 
الدوام والبقاء » بل سريعة التيدل والزوال . وأما الطبيعة الموجبة فإنها ياقية غير 
متبدلة , 

فهذان الوجهان من الفرق معقول بين القادر وبين الموجب . قأما إن أريد 
بالقادر [ أنه9؟ ] حال كونه متساوي النسبة إلى الفعل والترك يكون مصدرا 
[ للفغل؟؟ ] قهذا معلوم الفساد في بديية العقل : 

:إذا ثبت هذا فنقول : المبدأ الأول [ أنه©) ] تعالى عالم يكل ما يصدر 
عنه: فلا جرم كان قادرً لا موجباً . وأما القول بأن إرادته تبدلت من حالة إلى 
حالة أخرى »ء فهذا في حقه محال . لأآنها لو تبدلث لافتقرت إلى إرادة أخرى 
تسبقها , والكلام فبها ا في الأول: وأنه محال . [ فلا جرم" ] قلنا : إن 
إرادته [ للفعل” ] دائمة » وتلك الإرادة مطلقة غير موقوفة على شرط حادث ١‏ 
ومتى كان الأمر كذلك . لزم كونه تعالى مؤثرا في الإيجاد والإبداع على سبيل 
الدوام . 

وأما ابخواب التاسع : وهو قولهم : إنه تعالى إما ملق الخلق إظهاراً لقدرته . 
فتقول : هذا أيضاً ضعيف . لأن هذه الداعية إما أن يقال : إنها منا كانت 
حاصلة في الأزل , أو كانت حاصلة في الأزل . 

أما الثاي وهو أن تلك الداعية كانت حاصلة في الأزل » فإما أن يقال : 
إن تلك الداعية كانت مشروطة بحدوث شيء بعد ذلك » أو ما كانت كذلك . 
والأول باطل . لأن السؤّال عائد في كيفية حدوث ذلك الشرط ء فبقي أن تلك 


)١(‏ سقط (ط) 
(؟) عن ز(س) 

(7) من زط ء من) 
(4) زيادة 

(0) من (ط ء س) 
(9) من زت) 


ليا 


الداعية أزلية » وما كانت موفوفة على حدوث شرط بعد . فنقول : إما أن 
يقال : كان المانع حاصلاً في الأزل أو ما كان . والأول باطل . وإلا لما زال 
[ الانع0'؟ ] الأزلي » فوجب امتناع الفعل مطلقاً . وأما الثاني فهو يقتضي أن 
يقال : الداعي إلى التكوين موجود في الأزل » وما كانت تلك الداعية مشروطة 
بشرط حادث , وما كان المانع موجوداً في الأزل . وهذا يقتضي أن يكون 
موجودا في الأزل . فيثبت : أن هذا الجواب ضعيف ساتط . 

وههنا آخر الكلام على الأجوبة المذكورة [ والله أعلم"؟ ] 

ولتشرع الآن تي الجواب.عن المعارضات المذكورة . 

وإعلم أنا قبل الخوض في الجوايات [ المفصلة7» ] نذكر كلاماً كلياً عقلياً 
في دقعها : فتقول : إن النقوض المذكورة » إثما أوردتموها على قولنا : الممكن لا 
يترجح أحد طرفيه على الاخر إلا لمرجح . فهل أنتم» تعترفون بصحة هذه 
المقدمة أو تتكروها ؟ فإن سلمتم صحتها فقد زالت [ تلك ] النتقوض . 
وتلك المعارضات , لأنبا بأسرها واردة على هذم المقدمة [ فلا كانت هذه 
المقدمة0*؛ صحيحة . كانث [ تلك9 ] التفوض والمعارضات كلها فأاسدة 
مدفوعة ياطلة . وأما إن منعتم صحة هذه المقدمة » قحينثك لا يمكنكم أن 
تستدلوا بإمكان الممكنات . وحدوث المحدثات ؛ على وجود موجود» واجب 
الوجود . وذلك ف مباية الفساد والبطلان . فهذا كلام 3 ف دفع هذه التقرض 
والمعارضات على سبيل الإجمال . 


(1) من زط س) 
(5) عن رت 

() من زت) 

(؛) تانتم هل (ط) . 
(©) عن (من)ا 

(5) من (ط) 

() من (طع 

(4) كرجردات (ت) 


اف 


ولنرجع إلى التفصيل ٠»‏ فنقول : 
أما النقض الأول : وهو قولكم : وهلنقط المعترضة في سطح الفلك » 
متساوية في تام الماهية ؛ فتعين نقطتين في جملة [ تلك7١2‏ ] النقط القطبية » دون 
سائر النقط » يكون رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الأخر لا لمرجح » فقول : 
الجواب عنه : إن الحركة ومتى وقعت على الوجه المخصوص المعين ٠‏ وجب تعين 
. هانين النقطتين للقطبية » لأنه محال عقللً : أن تقع الحركة على هذا الوجه 
الخاص ٠»‏ إلا وتتعين هاتان النقطتان للقطبية » فإن قالوا : هب أن الأمر 
كذلك . إلا آنا نقول : فلم وقعت حركة الفلك على هذا الوجه الخاص 
المعين » دون سائر الوجوه المحتملة299 ؟ فنقول : هذا هو النقض الثاني ٠‏ ولنا في 
الجواب عنه مقامات : 


المقام الأول : إنا قد دللنا علي" حدوث العالم في الوقت الذي حدث قيه 
[ وحدوثه © ] أيضاً قبل ذلك مكنا . إذ لو كان حدوئه قيل ذلك عتنعاً لذاته 0 
الم اثقلب مكنا لذاته لكان الشيء الواحد قد انقلب* من الامتناع الذان إلى 
الإمكان الذاتي » وهو محال 00 : فحدوثه بعد أن حدث بدلا عنه أيضاً 
فكن يعين هذا الدليل . فيثبت : أن ابتداء حدوث العام في ذلك الوقت وقبله 
وبعده : بمكن . وأن ذلك الإمكان ثابت في كل الأوقات على السوية . وإذا كان 
الأمر كذلك ؛ فإن اختصاص حدوث العام يذلك الوقت المعين مع كونه مساوياً 
لسائر الأوقات » رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح . وأنه محال . 
نهدا ( م0" ] تقرير الدليل المذكور . وإذا عرفت هذا فنقول : النقض المذكور 
إتما يتوجه على هذا الدليل » إذا أقمتم البرهان على أن جرم هذا الفلك المعين » 
قابل للحركة على هذا الوجه المعين » وقابل نسائر الحركات المضادة شاء وعل 


)١(‏ من (ط) 

(؟) الحملة (ت) 
(5) أن (طع 

(6) إنتقل(ط) 
(5) تام (ط) 


هذا التقرير فإنه يلزم أن يكون اختصاص جرم الفلك المعين » ويهذه الحركة 
المعينة » رجحاناً لأحد طرفي اللمكن على الآخر لا لمرجح . فعليكم أن تقيموا 
الدلالة على أن ذات الفلك المعين قابلة للتميع أنواع الحركات المختلفة » حتى 
يتوجه النقض . ومعلوم أن هذه المقدمة ليست بينة لذاتها » لأن الشركة من 
المشرق إل المغرب مضادة للحركة من امغرب إلى الشرق وغائفة لما . ولا يلزم 
من كون الشيء قابلا لصفة ‏ كونه قابلا لا بخالف تلك الصقة وتضادها . لأنه 
ل ينبت في العقل : أن الماهيات المختلقة يجب استواؤ ها في اللوازم والأحكام , 
فمن المحتمل أن يقال : جرم هذا الفلك لا يقبل إلا هذا النوع من الحركة ع 
وبهذا التقدير لم يكن اختصاص هذا الفلك المعين 7 ] بهذه الحركة المعيئة 
رجحاناً لأحد طرثي الممكن على الآخر لا ارجح . بخلاف الدليل الذي 
ذكرناء . لأنا قلنا : العام لا حدث في ذلك الوقت » فلو كان حدوثه قبل ذلك 
ممتئعا لزم أن يقال : إنه انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي » وهو 
محال . أما ههنا فجرم الفلك لم ينتقل من نوع من الحركة إلى نوع آخر. يل 
الحاصل فيه [ ليس ] إلا هذا » فلم [ بعد" ] أن يقال : الممكن ليس إلا 
هذا النوع. أما سائر الأنراع فهي متنعة أيدأ . فظهر الفرق بين البابين . فإن 
قالوا : هذا الفرق الذي ذكرتم إنما يتلخص لو ثبت أن الحركة الواقغة على هذا 
الوجه الخاص مخالفة بالماهية . للحركة الواقعة على ساثر الوجوه : فنا الدليل على 
أن الأمر كذلك ؟ 

بل نقول : الدليل على تساوي هذه الحركات في تمام الماهية وجهان  :‏ 

الأول : إنه لا معبى للحركة إلا الانتقال من جهة إلى جهة . والحركات 
بأسرها متساوية في هذا المعتى ٠‏ فوجب كونبها متساوية في تمام الماهية . 

الثاني : إن الأجسام منساوية ني تمام اللاهية'"» وكل ما صح على شيء » 


)١(‏ من (ط) 
(5) من (ط) 
() من زم 
(4) عن (من) 


الم 


فإنه يصح على مثله . ثم إن القلك الأعظم متحرك من المشرق إلى اللغرب » 
وفلك الثوابت متحرك من المغرب إلى المثدرق » وإذا ثبت تمائل الأجسام 
يأسرها ‏ وجب أن يصح على كل واحد من هذين الفلكين » ما حصل للآخر 
من الحركة . وحينئذ يعود الإلزام . هذا تام [ تقرير”"© ] هذا السؤال . 
واعلم أن هذا الكلام ضعيف . أما قوم : ما الدليل على أن هذه 
الحركات مختلقة بالماهية ؟ قلنا : الدليل لا يلزمنا في اللقام . وذلك لأنا قلنا : 
اختصاص حدوث العالم بوقت معين : يقتضي رجحان أحد طرفي المكن على 
الآخر لا لمرجح . وأنتم ادعيتم أن مثل هذا الإلزام لازم في صورة الحركة . فا 
لم تقيموا الدليل على أن قبول الفلك المعين لجميع أنواع الحركة!" على السوية » 
فإنه لا ينم إلزامكم . فيثبت : أنكم أنتم الطالبون بذكر هذا الدليل . بل 
نقول : لو كانت الحركتان متساويتين بالنسبة إلى ذلك الفلك المعين » لكان 
اختصاصه بتلك الحركة المعيئة دون سائر الحركات رجحاناً لأحد طرفي الممكن لا 
لمرجح ء وهو محال , 


وأما الذي احتجوا به أولاً على تمائل هذه الحركات في تمام الماهية : 
نضعيف . لأنا نقول : ل لا يجوز أن يقال : ( المفهوم”© ] الذي ذكرتموه من 
الحركة : عفهوم جتسي . ويدخل تحته أنواع كثيرة ١‏ ويكون كل نوع من أنواع 
الحركة : ممتازاً عن الآخر بفصل 42 مقرم لماهيته المخصوصة . آلا ترى أن 
العقلاء اتفقوا على أن الحركة من المركز إلى المحيط » غالفة بالماهية للحركة من 
الممحيط إلى المركز, مع كرن كل واحدة مني مشاركة للأخرى في كوتها انتقالاً من حيز إلى 

وأما الذي احتجوا به ثاتياً من أن الأجسام متساوية في تمام الماهية. فوجب » 


(1)من (ط) 

(1) الحركات (طع) 

(5)من وت 

(؟) ممتازا عن الحركة (ت). 
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أن يصح على كل مواحد منها ما يصح على الآخر. فنقول: هذا بناء على أن 
الأجسام متساوية في تمام الماهية . وهذه المقدمة ضعيفة ‏ وأيضاً: فلو سلمنا ذلك 
إلا أن منهب الفلاسقة: أن الجسمية صورة حالة في مادة. ومذهيهم: أن مادة 
كل فلك مخالفة لمادة الفلك الآخرء» وإذا كان كذلك» م يلزم من كون أحد الفلكين 
قابلا لنوع مخصوص أنواع الحركة , كوته قابلا. لسائر أنواع الحركة(") ولاجل 
هذا الحرف . زعموا : أن الخرق والإلتئام ممتنعان على الأقلاك . وأيضاً : 
فبتقادير أن يثبت امل الجا » » لزم القول بأن كل ما يصح على هذه الأجسام 
السفلية فإنه يصح أيضا على الأجرام الفلكية » وحينئذٍ لا يختص الإلزام المذكور بتعين 
النقطتين للقطبية » وتعين تلك الحركة المخصوصة يآن تكون أولى بالوقوع . بل بعود 
الإلزام في اختصاص جرمية ذلك الفلك » يذلك الشكل المخصوص [ وبذلك اتيز 
اللخصوص"؟؟) ] وبتلك الصفات المخصوصة [ والله أعلم”" ]. 


وأما النقضص الثالث : وهو اختصاص موضع معين من أجزاء الفلك 
بحصول الكواكب فيه . فهذا الإلزام صعبٌ مشكل . والذي يمكن أن يقال 
فيه : وجوه : 


الآول : إن الذي ذكره الحكاء على كون الفلك بسيطاً : غتص بالفلك 
الأعظم » الذي هو فلك المحدد للجهات » أما سائر الأفلاك فلم يحصل لهم 
دليل على كوم يسيطة . وهذه الكواكب مركوزة في سائر الأفلاك ء وأما الفلك 
الأعظم فلم شب يغبت حصول شيء من الكواكب فيه » فالفلك الذي اختلفت 
طبائع جواتبه » يسبب حصول الكواكب9© في بعض جوانبه دون البعض ٠‏ لم 
يثبت بالدليل كونه بسيطاً » والغلك [ الذي" ] ثب ثبت بالدليل كونه سيطاأ » لم 


)١(‏ الأنواع من الحركة (ط) 
زكى) ين رطع , 

(5) من زت) 

(4) الكوكب (ط) 

(6) من لط ء س) 


الم 


يحصل فيه شيء من الكواكب ٠‏ فزال السؤال . 
' الوجه الثاني ني الفرق : أن يقال : إن القوم لا يقولون : إن الفلك 
حصل فيه ذلك التجويف , ثم حصلت الكواكب22 فيه . لأن هذا يقتضي 
حضول الخرق والإلتثام على الفلك » ؛ بل يقولون”" حصول الكوكب مقارن 
لحصول الفلك , فيا كان الفلك حاصلاٌ قبل حصول ذلك الكوكب حتى يقال 
ليس حصول الكوكب ههنا أولى من حصوله في موضع آخر» وما ثبت أن 
حصول الكوكب ؛ وحصول القلك معا , فبعد ذلك يمتنع انتقال الكوكب من 
ذلك الموضع , لأن تجويزه يوجب تجويز الخرق والالتئام على الفلك . وأنه 
محال . فلهذا السبب بقي ذلك [ الكوكب في ذلك” ] الوضع المعين من 
الفلك ‏ 
الوجه الثالث : لا يبعد أن يقال29 : إن تركيب جرمية الفلك ؛ إتماصدر 
عن نفس أو عقل » ويكون ذلك الشيء قابللاً للإرادات المختلفة بحسب 
الشرائط المختلفة » أما المبد! الأول فإنه لا يقبل الصفات المتفيرة9© فظهر 
الغرق ‏ 
وأما النقض الرابع : وهو أختلاف جانبي المتمم الواحد في الغلظ 
والرقة . 
فالأجوبة المذكورة في اعتصاص الكوكب بالجانب المعين من الفلك عائدة 
فيه . ثم ههنا جواب آخر وهو : أن هذا السؤال إنما يتم لو كان كل واحد من 
جانبي اللنمم » مسارياً للجانب الآخر في الشرائط المعتبرة » في حصول الخلظ 
والرقة . وهذا ملوع . . وذلك لأن الجانب الرقيق لو قرضناه غليظا لزم تداحل 


(أ) حصل الكوكب (ط) 

(5؟) يقول (ت) 

)من (ط ء س) 

(8) أن يقال : أن ركب تركيب (ت) 
(0) المعتبرة (رت) 
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الأجسام . والجانب الغليظ لو فرضناه رقيقاً لزم حصول إلخلاء ؛ وكل ذلك 
جمال . فثبت : أن الشرائط المعتبرة في حصول الغلظ والرقة مختلفة بحسب 
اختلاف الجانيين . 

وأما التقض الخامس : وهو ترهم : السطح اللحدب تائف للسطح 
المقعر في الصفات الكثيرة . فتقول : الطييعة وإن كانت واخدة إلا أن إيجابها 
لمعلرها . مختلف بحسب اتتتلاف الشرائط . فظاهر الكرة » لا يقبل إلا السطح 
( المحدب” ] الواسع ء وباطتها لا يقبل [ إل91 ] السطح القعر » الصغير . 
ولا اخنتلفت الشرائط لم يبعد اختلاف الأثر . 

وأما النفض السادس”؟ : وهو قوشم : د الجزء الحاصل في ثخن الفلك ٠‏ 
مشارك للجزء الحاصل في سطحه ء في تمام ماهيته9»»غ فنقول : الجواب 
[ عته © ] أن يقال : هذا السؤال غبر لازم » على مذهب الحكياء . وذلك لأن 
عندهم جسم القلك متصل واحد ؛ وهو غير مركب من الأجزاء أصلاً » بلهر 
في تفسه شيء واحدء كا أنه عند الس شيء واحده إلا أنه قد يعرض للجسم 
المتصل أسباب خارجية فيحصل بسبب تلك الأسباب الخارجية أجزاء بالفعل » 
كالوهم واختلاف المجاذيات» إلا أن على هذا [التقدير0)] فالجزء يفترض بعد”) 
حصول الكل . لكن حصول صورة الكل لذلك الجسم الذي هو الكل » يمنع 
من اتفصال [ بعض *) ع تلك الأجزاء عن بعض ؛ :لما ثبت أن الخرق على 
الأفلاك : محال . فلهذا السبب امتنم أن يحصل الحزء المفترض في عمق الفلك 
في سطحه ء وبالعكس . 


)١(‏ من (ت) 

(1) من (طء من) 
(*) الثالث (ت) 
(؟) الماهية (طع 
(5) من (س) 

(3) من (ط) 

(9) قبل زت) 
(8) بعض (ط) 


واعلم أن هذا الجواب حسن بناء على أصوهم'. أما على مذهب من يثبت 
الأجزاء التي لا تتجزأ . ويقول : كل ما يقبل الاتقسام فهو نفسه مركب من 
الأجزاء . فهذا الجواب لا يستقيم على قوله . إلا أن لصاحب هذا القول أن 
يجيب عنه بجواب آخرء فيقول : السباء مكونة من اجتماع هذه الأجزاء ٠»‏ وكل 
واحد من تلك الأجزاء إنما اختص بموضعه المعين » ووضعه المعين [ بسبب”؟2 ] 
أن واضعه” السايق أعذه لحصول الوضع اللاحق . وهذا عين مايقول 
الفلاسقة المتأخرون ؛ في اختصاص كل واحد هن أجزاء العناصر » بوصفه 
الخاص » وموضعه الخخاص . 

وأما النقض السابع : وهو القول بإثبات أحياز تحالية » خمارج العام . 
فالكلام فيه مشهور والبحث فيه طويل . فإن أصحاب أرسطاطاليس ينكروث 
ذلك . ويقولون : إنه ئيس خارج العالم لا خلاء , ولا ملاء . والكلام فيه 
سيأ في كتاب مقرد » إن شاء الله [ تعالى 7 ] 


وأما النقض الثامن : وهو توند الأعضاء الختلفة من النطفة المتشابهة 
' الأجزاء . فنقول : لم لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى ملكأ يصور من تلك 
النطفة تلك الأعضاء المختلفة » بحسب المصئحة [ والجكمة ] وذلك الملك 
فاعل تار » وعلى هذا التقدير يسقط السؤال . وأما أصحاب أرسطاطاليس . 
فقد أتفقوا على إسناد تصوير الأعضاء إلى القوة المصورة ا حالة في جرم النطفة » 
ولا شك أن القول به في غاية البعد » على ما قررناه في كتاب « القوى الطبيعية » 
من علم النفس . 

وأما النقض التاسع : وهو قولحم : لو كان المعلول من لوازم العلة » لكان 
إرتفاع المعلول يدل على ارتفاع العلة . فجوابه : إنه يدل إما على ارتفاع العلة ٠‏ 


(1) من (ط وس 
(1) وضعه (ط) 
(*) من (س) 
(؟) من (س) 


كم 


أو على ارتفاع ما كان شرطأ تتتأثير العلة » فيجانب المعاول . وذلك الشرط 
حادث آخر قبله 5 : 


وأما النقض العاشر : وهو النقض بالحوادث اليومية . فجوابه : ما تقدم 
من أن العلة المؤثرة آزئية » عامة الفيض . إلا أن صدور كل حادث معين عن 
تلك العلة الأزلية » مشروط بذلك الحادث الذي كان سابقاً عليه . أما قوله : 
و إن ذلك القديم ما كان علة لذأ المعلول الحادث » ثم صار علة له » فهه 
العلة صفة حادثة » فلا يد فا من مؤثر » فنقول : الذي يمكن أن يذكر في دقعم . 
هذا السؤال : إن علية الشىء لغيره» لا يمكن أن يكون وصفاً زائداً على ذات 
العلة . وذات للعلول » وإلاّ قذلك الزائد » وصف محتاج إلى الغير» فيكون 
ممكنا لذاته » فيفتقر إلى علة 2 فتكون علية العلة لتلك العلية زائدة عليها » ولزم 
التسلسل . فهذ! أنصى ما يمكن أن يقال في دفع هذا السؤال . وقد مضى في 
باب إثبات واجب الوجوب : أبحاث عميقة في أن كون الشيء علة [ لغيره9؟ ] 
هل هو وصف زائد على ذات العلة [ أم 291 ] ؟ 


واعلم : أن هذا العذر9» الذي ذكره الفلاسقة في الفرق بين تكوين كل 
العالم الجسماني ؛ وبين تكوين الحسوادث اليومية . لو صح واستقام » قإنه لا 
يمكنهم مع ذلك أن يحتجوا بالحجة التى ذكروها على قدم الأجسام» وقدم السموات 
والأرضين . فإن لقائل أن يقول : لما جوزتم أن تلك العلة القديمة يصدع عنبا 
المعلولات المحدثة . لأجل أن كل حادث مسبوق بحادث [ آخرة» ] وكان 
حصول الحادث المتقدم ٠‏ شرطاً لفيضان الحادث المتأخر عن تلك العلة القديمة » 
فلم لا يجوز أيضاً أن يقال: ججملة الأجسام حادثق وها أول ومبدأء إلا أنه كان 
قد وجد في الأزل عقل أو نفس » وكان ذلك الجوهر المجرد حلا للحوادث 


(1) من (طاء س) 
(1) سقط (طع 
(5) القدر زت) 
()) من رط ء س) 


لالم 


النفسانية”؟ والتغيرات الادراكية ء وكان كل واحد منها مسبوقاً بآخرء لا إلى 
أول » ثم لما اننهت تلك التصورات المتعاقبة » والادراكات المتلاحقة” تٍ 
جانب لا يزال إلى تصور خاص » وتعقل خاص » وكان حدوث ذلك المتصور 
شرطاً لفيضان وجود العالم الجسماني عن العلة القديمة [ فلا جرم حدث العام 
الجسماني عن العلة القديمة © ] في ذلك الوقت . وإذا كان هذا الاحتمال قائما » 
فحينئق لا يمكن الاستدلال بالحجة المذكورة على كون العالم الجسما : قدياً ؟ 
فهذ! سؤال واقع ولا يكاد يمكن دفعه . وهذ! آخر الكلام في تقرير هذه الحجة . 
ٍ ومن الله التوفيق [ والارشاد ا 


 )ط( الجسمائية‎ )1١( 
التعاقية (ط)‎ )1( 
سقط (طع)‎ )”( 

(4) من (ت) 


ليلد 


الغصل الثاني 
فيتقرير وجوه أخرس من الدلائل 
منفرعة على فاعلية المبحأ الأول 


اعلم أن للقوم أن يقولوا : الصانع والفاعل من مقولة المضاف . فالصانع 
مقول بالقياس إلى المصنوع , كا أن المصنوع مقول بالقياس إلى الصائع » 
والمضافان موجودان مع . فإن كان اللصترع موجوداً بالقوة » كان الصانع صاتعاً 
بالقوة » وإن كان المصنوع موجرداً بالفعل » كان الصائع صانعاً بالفعل ‏ 

وإذا ثبت هذا » فتقول : لولم يكن العام أزلياً » لما كان المصنوع موجوداً 
بالقعل في الأزل [ بل37» ] بالقوة . ولو كان الآمر كذلك ؛ لما كان الصانع 
صانعاً بالفعل [ في الأزل » بل بالقوة . ثم إذا وجد فيها"؟ لا يزال المصنو ع7 ] 
فقد صار الصائع فيا لا يزال صانعاً بالفعل . فيقبت - أن العام لو كان محدثاً : 
لزم أن يقال : الصانع كان صائعاً بالقوة » ثم صار صانعاً بالفعل . وكل ما كان 
بالقوة ثم صار بالفعل » فانتقاله من القوة إلى الفعل » ومن العدم إلى الوجود لا 
يكون 0 » وإلا لكان بالفعل أبدا ٠‏ بل لا بد وأن يكون ذلك الانتقال لأجل 
أن غيره تقله من القرة إلى الفعل » فلو كان العالم معدن » لاحتاج الصانع إلى 
شيء ينقله من كونه صانعا بالقوة إلى كونه صانعا بالفعل » وكل من كان 


)1١(‏ من (طء من) 
(؟) في لا يزال (طء س) 
(*) سقط (ت) 


م 


كذلك » ٠‏ كان تاج في لوازم ذاته إلى الغيرء وكل من كان كذلك . كان 
مكنا لذاته . وهذا على واجب الوجود : نال 00 : فإن هذا الشيء لا 
يكون هبدأ أول ٠‏ بل هو يفتقر إلى مبدأ آخر. : أن واجب الوجود 
لذاته . يجب أن يكون صانعاً بالفعل أبداً . 5-0 كان الآأمر كذلك . كان 
الصانع موجوداً أبداً 3 ضرورة أن المضائين لا بد وأن يموجدا فعا [ وائله 
أعلم” ] 

الحجة الثائية للقوم : قالوا : المفهوم من كون واجب الوجود لذاته مبدآ 
لغيره » أمر مغاير لذات [ واجب الوجود ؛ ولذات" ] العالم . ومتي كان الأمر 
كذلك 03 لزم دوام الأثر بدوام المؤثر 5 بيان المقام الأول من وجوه - 


الأول : إنه يمكننا أن نعقل ذات واجب الوجود » وأن نعقل ذات العام » 
مع الشك في أن ذات واجب الوجود مؤثر في العالم» ومع الشك في أن ذات 
العالم أثر لوأجب الوجود » والمعلوم إلى مغاير للا هو غير معلوم 5 قمؤئرية واجب 
الوجود في العالم يجب أن يكون زائداً على ذاث واجب الوجود» وعلى ' ذات 
العام . 


الثاني : إن كون إحدى الذاتين مؤثرة في الأخحرى نسبة بين الذاتين . 
والنسبة بين الشيئين موقوفة عليهما » والموقوف عل الشيء » مغاير لله . فهذه 
المؤثرية والأثرية وصفان مغايران للذات ‏ 


الثالث : إنا نصف ذات واجب الوجود » بأنها مؤثرة في وجود العالم ١‏ 
واللحكوم به لابد وأن يكون مغايراً للمحكرم عليه . فالمؤثرية صفة زائدة على 
ذات واجب الوجود ٠.‏ 


)١(‏ بإناوطع) 
(1) من (ت) 
(5) من (ط ء من) 
(5) العلول زت) 


والرابع : إنا نقول : إن ذات واجب الوجود » و0 نقول : إن قدرة 
واجب الوجود أثر في وجود العالم . بعد أنه ما كان مؤثرا فيه » فتجدد صفة 
المؤثرية مع بقاء الذات في الحالتين » يدل على أن المؤثرية أمر زائد على ذات 
المؤثر . لا يقال : م لا يجوز أن يقال : المراد من كون الذاث مؤثرة في ذلك 
الأثر [ هو”؟ ] نفس حصول ذلك الآثر؟ لأنا نقول : هذا باطل . فإنا نقول : 
إنما وجد هذا الأثر» لأجل أن هذا الؤيُ ثر أثر في وجودهء قعللتا وجود الأثر يكون 
المؤثرمؤثرا فيه فلوكان [ كون © ] المؤثر [ مؤثراً فيه ©) ] نفس ذلك الأثر ‏ لكان هذا 
عه السك ل يض رس ١‏ ل ا ل 
تعليله بغيره . فيثبت فيثبت : أن القول بأن المؤثرية نفس [ الأثرا» ] يملع من كون 
ذلك الأثرء أثرأ لذلك المؤثرء وما أفضى ثبوته إلى نفيه » كان باطلا . 
وأيفاً : كون الله موجداً للعالى» 0 : صفة لذات الله تعالى » وذات 
العام ليست صفة لذات الله تعالى . فيثبت : أن مؤئرية المؤثر في الأثر : : مفهوم 
زائد على [ ذات) ] المؤثر » وعل ذات الآثر 
أما المقام الثاني : وهو أنه لما ثبت هذا » نزم من قدم المؤثر قدم الأثر . 
والذي يدل عليه : هو أن هذه المؤثرية إما أن تكون حادثة أو قديمة . لا جائز 
أن تكون حادثة » وإلا لافتقرت إلى محدث ؛ فيكون إحداث تلك المؤثرية 
[من78] مو ؤثرية أخرى. ولزم التسلسل وهو محال. فيثبت: أن تلك المؤثرية 
قديمة . لكن كون الشيء مؤثراً في غيره : صفة إضافية » لا يعقل ثبوتها إلا مع 
ثبت المضافين , لآن الؤثر في الأثر» كم أن الأثر [ أثر"©] للمؤشر . فلماثيت 


رأ )أن رتع) 
(5) عرلت) 
(7)كون (ط 
(4)من (ط د س) 
(6)من إطاء س) 
(8)من رت)» 
(؟) من (ت) 
(8) من (طاء س» 
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أن المؤثرية قدية » لزم من قدمها . قدم الأثر . وهو المطلوب . 
نإن فيل : السؤال عليه من وجهين 0 
الأول : إن هذا يشكل بكون [ الله © ] ميدأ للحوادث اليومية . . 
الثاني : إنه [ إن" ] كان كون الصان نع صائعاً بالفعل ‏ يتوقف على كون 
الأصنوع مصنوعاً بالفعل ٠‏ فحينئذ يكون المائع محتاجاً إلى الوجود المصتوع , 
والجواب عن الأول : ما تقدم ذكره في الحجة الأولى » حيث ذكرنا : أن 
حدوث كل حادث . مشروط بيحدوث حادث قبله » لا إلى أول » فيكون المبدأ 
الموجب ألؤثر » وهو المدا الأول الأزلي القسدبم [ إل1 29 ] أن التخصيص 
والحدوث ؛ إنما حصل بسيب هذه الشرائط المتعافبة . 
والجواب عن السؤال الثاني : إن ذات العلة » موجدة لذاته المعلول » ثم 
إذا حصل هاتان الذائان [ حصلت ] بينها إضسانة العلية والمعلولية » نذات 
العلة عؤثرة ةق ذات المعثول بالاتفاق20 ثم إذ! وجدت ذات المعلول ٠‏ فحينكل 
نكون هاتان الذائان موجيتين للإضافتين المخصوصيتن ». أعني العلية والمعلولية . 
هذا تام تقرير هذا الوجه ٠‏ .. 
واعلم أن مدار هذه المنجة على أن مؤثرية الؤثر ني الأثر: صفة زائدة على ذات 
المؤثرء وذات الأثر. وهذا مشكل لآنه لو كان الأمر كذلكى لكانت تلك 
المؤثرية صفة مفتقرة إلى ذات المؤثر . والمفتقر إلى الغبر ممكن لذاته , والممكن 
لذاته عتاج إلى المؤثر» فكانت مؤثرية المؤثر في حصول تلك المؤثرية زائدة . 
ولزم التسلنل ع وهو تال [ والله علم” ] 


(١)من‏ (طع 
(1)من زط س) 
(7)من (طاء من) 
(1)من (ط) 
(ه)بالاستدلال 
(3)من زت) 
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وقد يعير عن هذه الحجة بعبارة أخرى : فيقال : لو كان العالم حادثاً , 
لإمتنع أن يدخل في الوجود إلا بإيجاد الفاعل . فتقول : إيجاد الفاعل . إما أن 
يكون عبارة عن ذات الفاعل » أو عن ذات المفعول ٠‏ أو عن أمر ثالث . فإن 
كان الأول ء لَرّم من دوام ذات الفاعل [ دوام7 ] ذات المفعول . وإن كان 
الثاني كان معناء : أن العام [ إماا"© ] وجد بنفسه . لأنا ا قلنا ؛ إن العالم وجد 
بإيجاد الفاعل . ثم قلنا : إن إيجاد الفاعل للعالم هو نفس العالم » كان معتى 
هذا الكلام : أن العام وجد بنفسه » لكن كوته كذلك ء يمنع من إسناده إلى 
الفاعل . وذلك محال . فبقي الثالت . فنقول : لا شك أن الموجدية صفة لذات 
الفاعل , فهي إن كانت حادثة افتقرت إلى إيجاد آخر . وهو محال . وإن كانت 
قديمة , لزم من قدمها قدم المفعول , لأن كون الموجد موجداً . حال بقاء 
المفعول على عدمه الأصلي: محال . [ وبالله التوفيق0”© ] 

الحجة الثالئة : لو كان العالم حادثاً » لكان حدوثه في الوقت المعين ٠‏ إما 
أن يكون لمجرد كونه قادراً . أو ليس كذلك . بل لأجل أن الله تعالى أوجده في 
ذلك الوقت . والاول ياطل . لأنه تعالى كان قادرا قبل حصول هذا الرقت » 
فكان يجب أن يحدث هذا الحادث قبل حدوث هذا الوقت . بل كان يجب أن 
يدوم الآثر بدوام كونه [ قادراة؟'] وكيا أن "© قادريته أزلية» لزم أن يكون هذا 
الأثر أَزْليا . وهو المطلوب . 

وأما القسم الثاني : [ وهو" ] أن يقال : العالم إنا"» حندث في هذا 
الوقت . لا لأجل أن الله [ تعالى قادر » بل لأجل أنه تعالى( ] خلقه في هذا 


)١(‏ من رط) 

(5؟) من (ط ١‏ من) 
(*) من رت) 

(4) من (ط ء من) 
(0) من (ت) 

(5) من (ت) 

7 لاوط 

(4) من (ت) 
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الوقت المعين . فنقول : صدق هذا النفي والإثبات ٠‏ يوجب التغاير لا محالة ؛ 
فوجب أن يكون المفهوم من كرنه تعالى خالقاً للعالم في هذا الوقت [ المعين9؟ ] 
مخاير للفهوم من كرنه تعالي قادراً . وإلا لصار مورد النفي والإثبات» أمرأ واحداً. 
وذلك محال. وأيضاً: : يجب أن يكون المفهوم من كونه تعالى خالقاً للعالمء مغايراً 
لنفس العالم . وذلك لأن سبب وجود العام هو خالقية الله تعالى له » والؤثر 
مغاير للآثر . فيئبت : أن المفهوم من الخالقية أمر مغاير للقادرية » وأمر مغاير 
لذات المخلوق . وإذا ثبت هذا فنقول : لما كان العام إغا حدث في هذا الوقت 

. لا قبله ولا بعده » وجب أن يقال : إن كونه تعالى القاً لم إنما حصل في هذا 
الوقت لا قبله ولا بعده ء لأن قبل حدوث العالم كان العالم بافياً على عدمه 
الأصلي [ ومق كان الأثر باقياً على عدمه الأصلي 0 امتنع أن يصدق عل 
المؤثر كونه مؤثراً فيه . فيثيت : أنه لو كان العام حادثاً لكان كونه تعالى خائقاً 
للعالم صفة حادثة في ذات الله تعالى . فنقول : وهذا محال لوجهين : 


الأول : إن الحادث إما أن يكون مفتقراً إلى المقتضى ٠‏ أو لا يكون 
كذلك . فإن كان الأول لزم افتقار تلك الخالقية الحادثة إلى خالقية أخحرى” 
ولزم التسلسل . وإن كان الثاني وهو أن لا يفتقر الحادث إلى الخالق ء فحينقذ 
يلزم 0 العام في ذلك الوقت عن الخالق » وذلك يقتضي نفي 
الخالق ‏ : أن القول بحدوث العالم » يوجب نفي المؤثر ونقي الخالق ٠‏ 
وذلك مال 2 إليه كان غالاً . 


النأن : إن حدوث الصفة في ذات الله تعالى » يقتضي كدون ذاته محل 
للتحرادث » وأنه مال . على ما بيناه بالبراهين القاطعة » » فكان هذا القول باطلل 


[ وال أعلم ] 


)١(‏ من (ط) 

(؟) من زط س) 

(*) إلى حادئية أتوى زت» 
(4) عن (ت) 
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الحجة الرابعة : قالوا : لو كان العام حادثاً ٠‏ لكان الفاعل الأول لم 
يزل0) غير فاعل . وكل مالم يكن [فاعللُ”©] فإنه يصير فاعلاً على وجه 
الحكمة ء إلا عند تغير شيء ء لا يكون ذلك التغيرة" من قبله . وذلك في حق 
الله تعالى محال . فكان يجب أن متنع أن يصير فاعاللا [ بعد أن لم يكن فاعلة”» 
ونا كان [ هذا0» ] باطلل دع رمه برد . فيفتقر ههنا إلى تقرير 
مقامين : 


لمقام الأول : إن الفاعل الحكيم يتنع أن يكون ناعلاً بعد أن كان غير 
قاعل . إلا عند تغير شىء لا يكون ذلك التغير من قبله . والدليل عليه : إنا 
إذا فرضنا رجلا [ كان0©] جالساً عندنا مدة طويلة بإختياره [ ثم إنه قام عنا 
باختياره 9 ] فهذا التبدل إنما حصل ء لأنه حصل تيدل في حالة من الأحوال . 
إلا © بإختياره » مثل إنه قرب وصول الليل » فقام الرجل عن ذلك المكان » 
لذلك السبب . أو تذكر مها كان [ قد 1 ] نسيه » أو وصل إليه خبر كان 
غافلاً عته . فإدًا لم يحدث البتة حادث » ينقل هذا الرجل عن الرأي الأول إلى 
ضدهء امتنع أن يتيدل حاله في الفعل والشرله . ونقول : هذا إما أن يكون 

متنعا ٠‏ أو أن لم يمتنع . لكنه يكون سفهاً فإن الرجلن إذا كان جالساً في داره 
ان سين ما 1 لسك را بلطل بعل را ساوح لوم ثم نفر 
بعد ذلك دفعة وإاحدذة بجد عظيم » واجتهاد شديد . وشرع في الأعمال ؛ وني 
نظم المهمات . قإذا قبل له . وما السيب الذي اقتضى الإنتقال من الفراغ 
المتقدم » إلى هذا الاشتغال التام؟ فإذا لم يذكر فيه سيباً البتة؛ كان ذلك إما ممتنعاً 
في نفسهء أو كان محض العبث والسفه. قيثبت برذا:آن القائل المختار الحكيملا 
ينتقل من الترك إلى الفعل إلا بسبب متغير » ويجب أن يكون ذلك التغير لا من 


)١١(‏ يكن (ت) (5)من (صس) 


(5) من رط ء س) ")من (ط) 

(5) المتغير (ت) رم لارط) 

(؟) من (ط) (5) من زط س) 
(ه) من (ط) 10) بهم (ط) 
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قبله» إذ لو كان من كبله, لعاد السوّال [الأول 27 ع فيه. وهو أنه 0 غيره في 
هذا الوقت دون ما قبله وما بعده ؟ وأما إذا كان [ ذلك 29 ] التغير ليس من 
قبله ء صح ذلك . مثل : [ أنه © ]للا انتهى النهار إلى آخبره » قام الرجل من 
مكانه ؛ وذهب إلى الدار وما قرب هجوم الشتاء أقدم الرجل على تحصيل 
مهمات الشتاء» فيثبت با ذكرنا : أن كل ما كان غير فاعل لم يزل ٠‏ فإنه يصير 
فاعل إلا تتغير حصل », لا من قبله . وهذا في حق الفاعل الأول محال . لأن 
جميع التغيرات إنفا حصل يتكرينه وإيباده » فإمتنع أن يكون تغيره من ترك 
الفعل إلى تحصيل الفعل ٠‏ » لأجل تخير وقع لا من جهته » فلو كان غير فاعل في 
الأزل » وجب أن لا يصير فاعلاً في لا يزال [ وحيث صار فاع لل في لا 
يزال20] علمنا : أنه كان أيضاً فاعل في الأزل » ولا يقال : : الغرض من 
الإيجاد : إيصال التفع إلى الخلق ؛ لآن هذا الخرض كان مطلوياً قبل ذلك . 
فلم لم يشرع في الفعل » » قبل ذلك ؟ ولا يقال : ذلك الوقت إنما اختص 
بالإحداث » لأنه أصلح للمكلفين » أ لأنه تعين بسبب الإرادة' 9 لآنا نقول : 
ذلك الوقث الذي هو أصلح لإحداث العالم من سائر الأوقات ؛ إما أن محدث 
بإحداث الله [ تعالى 29 ] أو لا بإحدائه. فإن حدث بإحداث الله تعالى : عاد 
السؤال في أنه : ل فعله . ولم يفعل غيره ؟ وإن كان لا بإحداث الله تعالى ع 
فهذا قول بأنه قبل إحداث الله [ تعالى7©] العام » » كانت الأوقات موجودة » 
والتغيرات حاصلة » فيصير إحداث الله العالم في ذلك الوقت ؛ جارياً مخرى ما 
إذا قصد الواحد متا ؛ إلى السفر حال اعتدال الحر والبرد » فإنه كان الداعي 
[ له 0 ] إلى تحصيل الربح موجوداً قبل ذلك ء إلا أنه كان يننظر حضور الوقت 


)من زت) 

(5) من (طء من) 

(5) من (طاء س) 

(4) سغط (ط) 

(©) لآنه تغير بالإرادة (ث) 
(8) من (طاء من) 
زلا)من رت 

ذهى) من (ط سن . 
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الموافق لهذا العمل . قلا حضر الوقت الموافق . أقدم ذلك الفاعل على ذلك 
العمل . فهذا يقتضي أن تكون الأوقات والتغيرات حاصلة » لا بإحداث 
الفاعل الأول . وذلك ممال 8 وام الكلام ف إيطال هذه السؤالات كه 
تقدم » ولا فائدة قِ الإعادة 1 

وههنا آخخر الوجوه المستنيطة من كونه تعالى ناعلا وموجداً : وبالله 
التوفيق . 


5 


المققة الثالثة 
في 
الدلائل المستنبطة من صفخة القدرة 


في الدلائل 
المستنبطة من صفة القدرة 


قالت الفلاسقة : القادر هو [ المؤثر ] الذي يكون عالاً بصدور أثره 
[ عنه0؟» ع ومن الناس من قال : المؤثر إما أن يؤثرء مع أنه يمتنم أن لا يؤثر .' 
أو يؤثر [ مع”"] أنه لا بمتنم أن لا يؤثر . والأول هو المويجب , والثاتي 
[هر”»] القادر. فعلى هذا؛ القادر هو الذي يكون متمكناً من الفعل بدلاً عن 
2 » ومن الترك بدلا عن الفعل ع بحسب الدواعي المختلفة . إذا ثبت 

٠.‏ فنقول : اتفق الكل على أنه لو كان تأثير الله [ تعالى ”2 ] في وجود الاثاز 
0 القسم الأول » لزْم دوام الآثار بندوامه . نشول : : إفه يمتنع أن يؤثر 
شيء في شيء على سبيل القسم الثاني , وهو التأثبر على سبيل الصحة ء فتعين 
أن يكون على سبيل القسم الأول . وهو التأثير على سبيل الوجوب . وحينذ 
يحصل القصود" فقول : الذي يدل على أنه يمتنع كونه مؤثراً على سبييل 
الصحة : وجيه: 


وج 


(1) من وت 
(1) من (س) 
(# عن زط ء منغ 
)م رمر) 
(ه) مارت 
)١(‏ المطلوب (ط) 


ليل 


الحجة الأولى : لو كان قادراً على الفعل بمعنى كونه ممكناً من الفعل وااترك 
على سبيل الصحة . لكان إما أن يكون قادراً على الفعل حال يقاء الفعل ‏ أو 
حال حدوثه » أو حال عدمه . والأقسام الثلائة باطلة » فكان القول يثبوت 
القادرية على هذا التفسير باطلاٌ . أما صحة الحصر في الأقسام الثلاثة فبديهية . 
وإغا قلنا : إنه يتنم كونه قادراً . حال بقاء الفعل . وذلك لأته يقتضي إنجاد 
الموجود وتحصيل الحاصل . وهو تخال. وإنما قلنا: إنه يمتئع كونه قادراً على الفعل حال 
حصوله”؟ وذلك لأن المراد من هذه القادرية الممكئة من الفعل بدلا عن الترك . 
ومن الشرك بدلاً عن الفعل . وحصول هذه الممكنة9» حال حدوث الفعل : 
محال . لآن حال حدوث الفعل ممتتع كونه مندوماً . وإلا لزم حصول الوجود 
والعدم. دفعة واحدة . وهو محال . وإذا0© كان عدم الفعل حال حدوث ذلك 
الفعل محال » امتئع [ حصول المكلة7؟)] من ترك الفعل؛ حال حدوروث 
الفعل . لأن الممكنة من البرك مشروط بكون ذلك الشرك مكنا في نفسه » كا 
قلنا©» : إن حصول الثرك : محال » حال [ حصول الفغل؟ ع كانت 
المكنة من الترك مالا حال حصول الفعل » وإنا قلنا: إنه يمتنع أن يكون 
قادراً على الفعل قبل حدوث القعل . وذلك [ لأن* ] حال عدم الفعل يكون 
وجوده محالا .: وإن كان وجوده ممالا » كانت القدرة على إيماده في ذلك الوقت. 
أيضاً مالا . فثبت ؛ أن القدرة على الفعل والترك » ؛ يمتنع حصونًا في هذه 
الآحوال الثلاثة » فوجب أن .يكون القول بحصول هذه القذرة مالا . فإن 
فيل : فهذا الذي ذكرتم في إبطال القادرية : وارد بعينه في الوجب . 


)١(‏ حصول الثعل (ط) 
(؟) الكنة (ط) 

(*) رإن رط) 

(4)) عن (س)2 

(ه) ونا بينا (س) 

(6) حصوله (ط) 

زلا) كان (ط) 

(8) من (مس ١‏ ط) 
() القادر زط . س) 


فيازمكم نفي الرجب . كا الزسم نفي القادر» وذلك يقتضي تفي المؤثر على 
الإطلاق . [ وإنه باطل”/ ] ثم نقول : لم لا يجوز.أن يقال : القادر إتمايقدر 
على الفعل قيل وجوده . 0 : أنه حال عدم الفعل يقدر على أن يوجد الفعل 
في الزمان.الثاني مته ؟ 

والجواب عن السؤال الأول : أن نقول: العلة الموجية لوجود المعلول» ون 
موجحودة حال وتجود المعلول » وذلك لا اماع فبه . أما القادر يمعنى كونه متمكناً 

من الفعل والترك » فإنه 0 أن يكون قادرا على الفعل حال وجود الفعمل . .لأنا 

بينا : أن التمكن من الترك مشروط با إذا كان الترك في نفسه مكنا » لكن 
ض الفعل حال حدوثه : محال . لأن الفعل حال حدوثه مرجود - جود في 
تلك الحجالة9» ينافي غدعه فق تلك الجالة فالا لزم كونه موجوداً ومعدوماً معأ 03 
وهو محال . فيثيت : أن كون القادر متمكناً من الفعل ومن الترلك » حال وجود 
ذلك الفعل ممالء أما كون المؤثر الموجب مؤثراً في وجود ذلك الآثر [ حال 
وجود ذلك الأثر' ] ئيس بمحال . فظهر الفرق . 

[ وأما9؟ ] الواب عن السؤال الثاني : فهو أن تقول : إذا قئنا : القادر 
حال عدم الفعل ‏ يقدر على أن يوجده في الزمان الثاني » فهذا الكلام يجتمل 
وجهين : 

الأول : أن [ يقال0© ] القادر حال عدم الفعل» يقدر على إيجاد ذلك 
[ الفعل في ذلك”'2 ] الوقت ء الذي هو وقث عدمه . 

والثاني : أن يقال : إن القادر في حال عدم الفعل » يقدر على إيجاد ذلك 
الفعل في الزمان الثاني منه . والأول باطل : لأن وجود الفعل حال عدمه ممتلع 
)١(‏ من زت) 


(؟) من (طاء س) 
5) أمارت) 
(؟) من رط) 
(ه) من رطا س) 
(5) من (طوس ) 


لعينه » لامتناع الاجتماع بين العدم وبين الوجود معاء وإذًا كان متنع الوجود » 
كانت القدرة عليه أولى بالامتناع والثاني أيضياً: باطل . لأن القدرة على إيقاع الفعل 
في الزمان الثاني ٠»‏ مشروط بحضؤر(!) الزمان لكن حضور الزمان الثاني في الزمان 
الأول متنع عقلاء والموقوف على المتنع : ممتنع . فيلزم [أن يكون7"©] كون القادر 
قادراً على إيقاع الفعل [ني الزمان الثاني عملا . . ممتنعاً عقلاء وما كان كذلك» امتنع 
كونه مقدوراً ‏ فتبت أن كون القاد "© قادراً على الفعل ] بمعنى كونه متمكناً من 
الفعل والترك ؛ إما أن يثبت حال بقاء الفعل » أو حال حدوثه , أوحال 
عدمه . وثيت : أن الكل بأل فكان القول بإلبات القادر هذا التفسير . : عمال 
[ وال أعلم* 1 ٠‏ 
الحجة الثاثية : لو كأن [ القادر' © قادراً بهذا التفسير ؛ لكانت هذه 
القادرية [ [ما0*© ع أن تكون ثابثة في الأزل . أو لا تكون . والقسمان باطلان . 
فبطل(© القول بثبوت القادرية .. إتما قلنا : إنه يمتنع ثبوتها في الأزل ء لأن القادر 
هو الذي يمكنه الاحداث والإخراج من العدم إلى الوجود ء والقدرة على الشيء, 
مشروطة بإمكان وجود ذلك المقدور في نفسه ء. لكن حقيقة الخروج من العدم 
إلى الوجود محال في الآزل , لأن هذه الحقيقة تقتضي المسبوقية بالغيرء وحقيقة 
الأزل تنافي المسبوقية بالغير » والجمع [ بينهما”© ] مال . فيثيت : أن حصول 
الحدوث في الأزل : محال لعينه . وما كان محال لعيتهء» امتنع أن يكون 
تقتورا وإذا امتنع كونه مقدوراً » امتتع كون القادر قادراً عليه . فيثبت : أنه 
يمتنع ثبوت القادرية في الأزل . وإنما قلنا : إنه يمتنع أن تكون تلك القادرية 
صفة حادثة , لأنها لو كانت حادثة لإفتقر إحدائها إلى تقدم قادرية أخرى » ولزم 


(1) بحصول (ط) 
(؟) من زط ء مس) 
5 من رطع 

(5) من رع 

(ه) من (ط) 

(7) قثت (ت) 
(8) من إطاء س) 


التسلسل . فيثيت لم توصمات الخد عن الح بي المعل واايرة 
لكانت إما أن تكون أزلية » وإما .أن تكون' حادثة . 

وثبت فساد كل واحد من هذِين سيق فكان ثبوت الملزوم. : عالاً . 
فإن قيل : م لا يجوز أن يقال' : إنه تعالي في الأزل كان موصوفاً بالقدرة على 
الإيماد . إلا أن قيامٍ الأزل يجري مجرى المانع من الإيجاد» ولا يمتنع في العقتل 
أن كود 0 القعل 0 أنه لا دل 0 .انم نقول : 
في الأزل 0 ع العال: كان سانا ف الازل 0 وليك يقد ب يقتضي تحصيل 607 
الحاصل ل 

والجواب عن الأول :.أن تقول : الكنة من الفعل والتسرك يمتشع 
حصوفا » إلا حيث كان حصول الفعل بمكناً في نفسه » فليا كان حصرل الفعل 
في الأزل ممتنعً . امتتع كون القادز قادراً عليه . بقي أن يقال  :‏ لا يجوز أن 
يقال : القادزية كانت حاصلة في الأزل » إلا أنه تعذر ر الفمل مانع 9 ؟ فنقول : 
هذا باطل ويل علد رجره : . 


الأول : إنه ا كانت الكنة حاصلة في الآزل, فتعذر الفعل مع أن 
يكون لعدم المقتضى . بلى لا بد وأن” .يكون لوجود المانع وعلى هذا التقدير 
يكون المانع من الإيجاد : أزلياً . وعتدكم : أن الأزلي يمتنع زواله » فيلزم امتناع 
زوال ذلك المائع . ولو كان الأمر كذلك » لما زال الإمتناع [ فقط9) ] 


الثان : إنه تو حصل مأئع يمنع من حصول ذلك الأثر . قإما أن يكون 
ذلك المانع . بحيث يزول أو لا يزول . فإن زال ٠‏ كان زواله مختصاً بوقت 
معين . لأن كل ما كان موجوداً. ثم صار معدوماً . فإن أو عذمه لا بد 


)١(‏ حصول (ط) 

- لتمام المانع (تم‎ )١( 
أن زط‎ )5 

(5) من (ط » س) 


وأن يكون مختصاً بوقث معين . وعلى هذا التقدير ء قاللمكنة النامة من الإيجاد 
والإحداث , ما كانت حاصلة قبل ذلك الوقت . إذ لو حصلت مكنة الإيجاد 
قبل ذلك الوقت . لوقع : ذلك ] الإيجاد ني الأزل . إلا [ أن2©© ] هذا الكلام 
باطل 5١‏ الوقت المتقدم على عل ذلك الوقت بمدة متناهية 4 يكون خارجاً عن 
الأزل ٠‏ وواقعاً في الأبد, فيلزم أن يقال : إن بعد انفضاء الأزل بقي الله عاجرا 

9 الإيجاد والإحداث . وذلك يبطل قولكم 0 الفعل امتنع لقيام نانع 0 
ل يارد : 


وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن ذلك المائع لا يزول البئة .. 
فنقول : لو كان الأمر كذلك » لوجب أن يقال إن إلله تعالى لا يقدر على 
الإيجاد والإحداث البتة . وذلك ببطل كونه تعالىي خخالقاً للعالم يد 


والوجه الثالث في إيطال هذا السؤال : أن نقرل : مسن الأزل :+ وهنو 
الذي حكمتم بكونه مانعباً تلقادر من الفعل والتأثير . إما 1 يكون واجب 
الوجود [ لذاته © ] أو مكن الوجود لذاته . ذإن كان الأول امتشع رواله 
فوجب أن لا تحصل المكنة من الإيجاد البنة وإن كان الثاتي كان ممكن الارتفاع 
نظراً إليه ؛ من حيث إنة [ هوء إذ 29 ] لو كان بمتنع الارتفاع من حيث هو 
هو لعارنواجا ٠‏ وقد فرضنا مكنا للذاته 3 وإذا كان ممكن الارتفاع من حيث 
هوهوء فبتقدير ارتفاعه » كان القادر متمكناً من الإيجاد والإحداث دائياً وقد 
فرضنا : أن ذلك محال :.فثيت : أن القول بالأزل مانع من حصو هذه المكنة 
[ قول”" ] يفضي إلى أقسام باطلة . فوجب كوه باطلاً . وأيضاً : فحصول 


)١(‏ لووقع الإيجاد وشم 

(1) أن من (نتع , 

() بقي الله ممنوعا على الإيجاد رت 
(4) أن يقال : إنه تعالى (ت) 

(5) من (ط) 

(5) من [ط » س) 

(«) عن (من) 


ذلك المانع لا كان ممكنا لذاته » وجب أن يكون لوجود مؤثر . وذلك المؤثر إما 
موجب بالذات , أو فاعل بالاختيار . فإن كان الأول زم من دوام ذلك الموجب 
درام هذا المانع » ويلزم من دوام هذا اللانع ‏ دوام الامتناع . وإن كان الشاني 
فنقول؟! كل ما كان فعلا لفاعل ختارء» لم يكن أزليا ‏ فيلزم أن يقال : إن 
مسمى الأزل لا يكون أزلياً » وذلك محال . 

الوجه الرابع : وهو أن حاصل ما ذكرتم .. يرجع إلى أن المكنة والقدرة 
على الإيجاد .. ما كانت حاصلة في الأزل . إلا أنكم تقولون : إن عدم المكنة 
ليس لعدم المقتضى » لكن لقيام المانع . إلا أن على كلا التقديرين ١‏ ففيه 
تسليم أن هذه المكتة غير حاصل""! وذلك مساعدة على المطلوب . وأما السؤال 
الثاني وهو المعارضة بالموجب . فساقط . وذلك لأن المعلول بدوام العلة 
الموجبة : أمر معقول [ غير متكر . أما كون المختار موجداً بالقصد والاختتيارء 
لا كان موجوداً في الأزل » فهو غير معقول9 ] فظهر الغرق بين البابين [ والله 


لكارين ا 


الحجة الثالشة : وهو أنه لما صح من القادر الفعل ٠‏ بدلاً عن القرك » 
وبالضد منه : فإما أن لا يتوقف رجحان أحد الطرفين على الآخر على مرجح » 
أو يتوقف9*)؟ وهذه الحجة[ هي الحجة29 ] القوية للقوم » وعليها تعويلهم . وقد 
شرحناهةبالاستقصاء التام في باب القادر , ولابأس بأن نعيدهابعبارة أخرى . فتقول : 


أما القسم الأول : وهو أنه لا يتوقف على انضمام الرجح إليه : فهذا 
باطل . ويدل عليه وجهان : ْ 


)١(‏ فتقول ما كان فعلاً (ط » مس 

(؟) حاصلة (ط» 

(؟) من (ط ء س) 

(4) من (ط) 

(0) فإما أن يتوقف . . . لا لمرجح ء أولا يتوقف زت) 
(7)من (س) 


1 


الأول : إنه لو حصل الرجحان لا رجح » لكأن قد ترجح المكن لا 
كرجح ؛ وهو محال . 
' والثاني : إنا ا جربنا أنفسنا » وجدنا أنه لم يحصل في القلب ء ميل إلى 
أحد الجانبين [ لم يرجح ذلك الطرف على الجانب الآخر» ومتى كان الميل إلى 
الحركة إلى الجانبين ]210 على التساوي » لم يصدر الفعل البتة عن الإئسان ٠.‏ بل 
فحينئذ يحصل الرجحان . فظير بما ذكرنا : أن القول يحصول رجحان أحد 
طرفي الجائز عفى الآخر لا لمرجح قول باطل . 
وأما القسم الثاني : وهو أنه لا بد في حصول هذ! الرجحان من مرحح . 
فنقول : إذا حصلت المرجحات بأسرها . وهي القدرة التامة » والإرادة الجازمة 
الخالية عن الفتور "© وحصل الوقت والآلة والمصلحة ٠»‏ وزالت اللوانع بأسرها , 
فمع حصول هذه المرجحات : إما أن يكون التزك تمكنا ؛ أو غير ممكن . فإن 
كان ممكناً فمع حصول هذه المرجحات . لأ متنع أن يحصل الفعل تارة » والترك 
أجرى ؛ فاختصاص أحد الوقتين بالقعل » والوقت الآخر بالترك » إما أن 
يتوقف عل مرجح » أو لا يتوقف . فإن كان الأول لم يكن الحاصل قبل انضيام 
هذا امرجح إليه [ مرجحاً تاماً . لكنا فرضناه كذلك . هذا خلف . وأيضا : 
فعند انضمام هذا للرجبح إليه© [ إما أن يكون حصول الفعل واجباً » أو لا 
يكون . فإن لم يكن واحبا عاد التفسيم الأول فيه » وافتقر إلى مرجح9؟ آخر» 
ولزم التسلسل ء وهو محال . وإن لم يتوقف على مرجح فقد حضل الممكن 
المتساوي لا لمرجح ٠‏ وهو محال . ولا بطلت هذه الأقسام ء ثبت : أن الفعل 
واجب الحصول عند حصول كل المرجحات » وممتنع الحصول عند اختلال قيد 
من القيود المعتيرة في حصول ذلك الرجحان . وإذا ثبت هذا » فنقول : القادر 


)١(‏ من زط ١‏ س) 
(؟) القيود تع 
(*) من زط ؛ من) 
(4) المرجح (ت) 


له حالتان : أحدهما : أن يكون كل مالا بد.منه في المؤثرية حاصلا [ في 
الأزل”' ] والأخرى : أن لا يكون هذا المجموع حاصلاً . | 
ما الحالة الأولى : فإنه يجب صدور القعل عنه , وكتنع أن لا يصدر , 

وأما الحالة الثانية : فإنه يمتنم صدور القعل عنه . ويجب عدمه .. وعلى 
هذا التقدير فإنه لا يبقى قرق بين القادر وبين الموجب . بل الفرق : أن شرائط 
التأثير في حق القادر سريعة التغير ء فإذا حصلت بعد أن كانت معدومة . صار 
القادر واجب التأثير . وإذا زالت بعد أن كانت موجودة » صار ممتنع التأثير» إلا 
أن هذا التغير إنما يعقل في حق من تكون مؤثريته موقوفة على شرائط منفصلة 
عن ذاته ؛ أما الحق سبحانه فإن تأثيره فيها سواه غير موقوف على شرائط منقصلة 
عن ذاته » لأنه تعالى مبدأ لكل ما سواه » فيمتنع أن يكون تأثيره فيا سواه 
موقوفاً على شرط منقصبل ١‏ بل عب لذ مكرن دأبرو ل خيرة لون لله 
ولوازم ذاته . ولا كانت ذائه9 ولوازم ذانه : ممتنعة التغير . كان تأثيره في غيره 
أيضاً : ممتلع التغير . فهذًا هو الكلام القوي في هذا الباب . 

فإن قيل : للمتكلمين ني.هذا المقام : كلامان: 


الأول: قول من يقول: إن صدور الفعل عن القادر موقوف على المرجح. 
إلا أنه مع ذلك المرجح ‏ لا يصل إلى حد الوجوب + بل يصير أولى بالوةء.ع ء» 
قلأجل أنه صار أولى بالوقوع:ء إستغنى عن مرجح زائد ولأجل أنه لا ينتهي 
إلى حل الوجوب ٠»‏ بقي الفرق بين الموجب والقادر . 


والقول الثاني : إن عدر الفط عن القاهن ف يرت ل انضمام المرجح 
إليه وتقريره : ما حكيناه عنهم : من أن المخير بين شرب قدحين ء وأكل 
رغيقين » يختار أحدهما على الآخر, لا لمرجح . قالوا : والذي يدل على صحة 
ما ذكرناه : أن الفرق بين القادر المختارء وبين العلة المسوجبة : معلوم 


(1)من (طء س) 
(؟) كان لذاته ت) 


بالضرورة . فإن كل أحد يفرق بين كون الإنسان غتاراً » في قيامه وقعوده » 
وبين كون الحجر هابطا بالطبع . [ وبين كون النار صاعدة بالطبع”؟ ] وتوقيف 
صدور الفعل عن القادر على انضمام المرجح إليه : يقدح في صحة هذا الفرق » 
الذي عرفت صحته بالبديبية . وما أفضى ثبوته إلى فساد العلوم الضرورية : 
كان ياطلا . فيثبت : أن القادر يرجح أحد طرفيه على الأتخر لا لمرجح' 

هذا حاصل كلام المتكلمين في هذا الباب . ش 

[ واللواب ع0" أما المذهب الأول فهو باطل . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن أحد الطرفين حال ما كان مساوياً للآخرء كان ممتئع 
[ الوقوج ]© فحال ما صار موجوحاً أولى بالامتناع . وإذا صار أحد الطرفين 
مرجوحاء ضار الآخخر واجباً . لأنه لا خروج عن النقيضين . 

الثاني : إن عند حصول ذلك القدر من الرجحات ء إن امتنع العدم ثهر 
المطلوب . وإن يمتنع » فالترضن مغلئوماً ثأرة » وموجوداً أخرى » مع حصول 
تمام ذلك القدر من الرجحان » فحيلئذ يكون اختصاص أحد الوقتين بالوقوع » 
إن توقف عل انضمام قيد آخر إليه » [ قدح© ] يقدح ذلك تي قولنا : إن كل 
ما كان حاصلا.قبله . كان تام المرجحء وإن [2*04] يتوقف ء فقد ترجح 
اللمكن المتساوي 2( لالمرجح 3 

[ للوجه0 ع الثالث : إن عند حصول مرجح الوجود » متنع أن بحصل 
لا لمرجح . وهو محال . وإن امتنع حصول العدم ؛ صار الوجود واجبا . وهر 
المطلوب / 
(1) من (ت) 
(؟) سقط (ط ء س) 
(؟) من (س) 
(6) يقدح (ت) 


(0) من (طاء س)» 
)١(‏ من تع 


الوجه الرابع : إن حصول مرجح الوجود » قد حصل رجحان الوجرد ‏ 
د : العدم لكان ذلك العدم راجحا فيلزم أن يكزن 
'حال حصول رجحان [ الوجود ]297 يحصل معه رجحان العدم » 0 
محال . وإذا كان [ ذلك ]29 غالاً.. علمنا : أن عند [ حصول ]449 رنجحا 
الوجود ٠‏ يمتنع حصول العدم . وإذا امتنع عدمه » وجب وجوده » فكان ذلك 
الداعي المرجح : هوجباً . ١ ١‏ 

الوجه الخامس : إن حصول مزجح الوجرد » لبان يحصل رجحان 
الوجود ٠‏ وإلا لزم أن يقال : إن مرجح الوجود » لم يكن مرجحاً للوجود* وإذا 
ثبت هذا ء فلو نرضتا : أن في هذه الحالة حصل العدم » فذلك العدم ما 
. حصل من جهة الفاعل ولا بترجيحه » بل يمحض الاتفاق . وهذا [ يدح ] في 
قولنا : إنه قعله ؛ بل كان هذا قولاً بأنه حصل [ لا ]1"" لمؤثر أصلا . 


الوجه السادس : إن كل عاقل9© يجد من نفسه أنه إن شاء الفعل 
[ فعل ]20 وإن شاء الدرك ترك . وهذا يفيد العلم الضروري بأن القادر إذا 
شاء الفعل , لم يكن هناك مانع البنة » فإنه لا بد وأن يفعل ؛ وإذا شاء 
الترك 0 ول يكن هناك مانع ٌ. فإنه لا بد وأن يترك . ونحن ما ريا في الدنيا 
عاقلا يقول : إن إذا شتت أن أفعل لم أفعل . وإذا شئت أن لا أفعل فعلث . 
فكان هذا دليلاً قاطعاً » على أن العقلاء يبدائه عقوهم يعلمون أن مجموع القدرة 
مع الداعية الخالصة يوجب الفعل ؛ وعتد اختلال أحد هذين القيدين يمتنع 


)١(‏ ستط(ط) 
(1) وهر (طع 
(5) من (ط) 

(؟) من (طع., 
(6) بالوجود (ت) 
(0) القدج (ط) 
(7) من (س)» 
(ى) قاعل (ت) 
(9) من (س) 
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الفعل . فيثيت : أن قول من يقول : الفعل عند الداعية الخالصة يصير أولى 
بالحصول . ولا يتتهي إلى حد الوجوب : كلام باطل . 

وأما المذهب الئانٍ : وهو قول من يقول . : القافر يرجح أحد مقدوريه 
على الآخر لا ارجح . فجوابه : قد سبق على الاستقصاء في الكلمات المتقدمة . 

أمنا قرله : [ لو] 229 لم يكن الأمر كذلك . لم يبق فرق بين القاذر 
المختار ء وبين الموجب بالذات . فنقول : أما الفرق الذي ذكرتموه » فحاصله : 
يرجع إلى أن الممكن المنساوي [ الطرفين ] ") ويترجح أحد طرفيه على -الآخر » 
لالرجح . 

وهذا باطل من وجهين. : 


الأول : أنه باطل في بديهة العقل وأيضاً ١‏ #تبريزة يفضي إلى دايا 
الاستدلال بوجود الممكن المحدث » على وجود المؤثر 

الثاني : إن بتقدير أن يكون الأمر كذلك » فحينئذ يكون ذلك الرجحان 
حاصلا لا01© ع بذلك القادرء بل يكون ذلك محض الاتفاق . وذلك يقتضي 
استغتاء الفعل عن القاعل » ووقوعه من غير سبب . وكل فرع0) يفضي ثبونه 
إلى بطلان الأصل : كان باطلاً . فيقبث : أن تمبيز القادر عن الموجب بهذا 
الوجه يقدح في كرن الأثر مفنقراً إلى المؤثر . وأنه باطل . فإن قالوا : فإن فسد 
هذا الفرق » قها الفرق عندكم بين البابين”؟ ؟ [ قلنا"» ] هذا الفرق حاصل في 
الشاهد من وجهين : ْ 

الأول : [ إن ع" المؤثرات الطبيعية : دائمة عستمرة ؛ وغير متغيرة . 
(0) من (س) 
(5) من (طا ٠.‏ س) 
(؟) من (ت) 
(5) نوع (ت» 
(0) بين البابين عندكم (ط ٠‏ س) 


(30) من رثع 
() من (ط) 


يتنا 


قالمؤثر في التسخين » يبقى موصوفا أبدأً , بالوجة الذي لأجله كان موجياً 
للتسخين . ولا يتغير عنه » وكذلك القول فيما يؤثر في التبريد. بخلاف 
الأحوال الاختيارية » قإن الموجب للحركة يمنة , هو مجموع القدرة مع الداعي 
إلى تلك الحركةالمخصوصة والموجب للخركة يسرة » هو مجموع القدرة مع 
حصول الداعي إلى الحركة يسرة » وهذه الدواعي سريعة التبدل والتخيرء 
فالقادر إذا حصل في قلبه داعية الحركة بنة » صارت القدرة مع تلك الداعية , 
موجباً للحركة هنة و الس ا 
الحركة يسرة . فيصير الآن هذا الجموع موجباً للحركة يسرة . فالحاصل : ) 
في الأمور الطبيعية » ما لأجله صار موجبا للتسخين , يبقى ولا يتغير 8 
الأمور الاختيارية : فتلك الاختيارات سريعة التبدل والتغير . فهذا هوأحد 
الفرقين بين المؤثر المختار » وبين المؤثر الموجب » في الشاهد . 

وأما الفرق الثاني فهو أن الؤثرات الطبيعية , لا شعور لما يما يصدر 
عتهباء وأما المؤثرات التي تؤثر بالاختيار» فهي إنما تؤثر بواسطة العلم 
والشعور » فإنه مالم يحصل تصور أن ذلك الفعل يفييد نفعاً وخيراً » لم يحصل 
الرغبة فيه . ولهذا السبب » سمي هذا الفعل فعلاً اختيارياً. وسمي هذا 
الفاعل فاعللا مختاراً . 


فهذان الوجهان يوجبان الفرق بين الموجب بالذات. وبين الفاعل المختار . 
وأما في حق الله تعالى ‏ فالتغير [ عليه ]0 في ذاته وني صفاته : محال . 
فلم يبق الفرق المعتبر . إلا الوجه الأخير [ والله أعلم ] 29 
' الحجة الرابعة : :ني بيان [ أن]”! القدرة . بمعنى حصول المكنة من 
الفعل والترك بالسوية : مال , 


)١(‏ تزول وت) 
(5) من (ط . س) 
(؟) من زت) 
(ك)من زط سن) 
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أن نقول : أليس من مذهب المتكلمين : أن التغير يمتنع في صقات الله 
تعالى , وآن العدم على القديم : محال . فإذا كانت إرادة الله تعالى » متعلقة من 
الأزل إلى الأبد : بترجيح وجود الحدادث المعين على عدمه , وكانت قدرته من 
الأزل إلى الأبد متعلقة بإيجاد ذلك الحادث المعين في ذلك الوقت المعين . وكان 
علمه متعلقاً بوقوع ذلك الحادث المعين » في الوقت المعين . إذا ثيت هذاء 
فقول : إن مع حصول هذه الصفات الثلاثة واجتماعها على اقتضاء وقوع ذلك 
الحادث )» إما أن يمكن أن لا يقع ذلك الفعل ٠‏ وإما لا يمكن والأول باطل » 
لأن ذلك يقدح في كون هذه الصفات مؤثرة في وقوع ذلك الفعل » ولأنه يلزم 
دقع التغير في صفات الله [ تعالى ]27 فإنه تعالى إذا أراد شيكاً آخر» غير ما 
أراده 3 الأزل لزم زوال تلك الإرادة ١‏ الأزلية ]2 وحدئت إرادة أخرى . 
وأيضاً : لزم أن ينقلب ذلك العلم جهلا ؛ وكل ذلك غمال. فينت : أن 
تغير تلك الصفات متلع عقل0© وإن عدم وقوع ذلك الحادث ل الوقت المعين ٠‏ 
الذي تطابقت الصفات الثلاثة على اقتضاء وقوعه فيهء ممتنم عقللا , وهذآ يقدح 
في قولهم : إن شرط القادر : أن يكون متمكناً من الفعل والترك » بل على هذا 
التقدير » يلزم أن يقال : إنه تعالى يؤثر2©؟ في الأفعال على سبيل الوجوب » لا 
على سبيل الإمكان 2( المتردد بين الوجود والعدم 8 ّ 


الححة الخامسة في هذا الباب : أن نقول : لا شك أنه تعالى عانم بجميع 
المعلومات ٠‏ قفوجب أن يعلم أن الشّيء الغلاي » يقع في الوقت الفلان [ ون 
الشيء الغلاي لا يقع ف الوقت الغلاني ]290 وتملاف المعلوم : محال الرقوع . 
9 3-0 وقوع الشيء ٠‏ مع العلم بوقوعه ضدان » والبجمع بين الضدين : محال 

. وإذا كان كذتلك ٠‏ فيا علم الله وقوعه » كان واجب الوقوع ١‏ وما علم 


)١(‏ من (ت) 

(1) من (ط ء من) 
(*) أصلا (ط) 
(؟) مؤثر (ط) 
(ه) من (ط) 


لل 


عدمه , كان ممتنع الوقوع . وهذا يقتضي أن يفال:: إنه تعالى يؤثر”" في بعض 
الماهيات على سبيل الوجوب . ومتنع كونه مؤثرا في بعض الماهيات على سبيل 
الوجوب . فأما المكنة من الفعل والترك على سبيل السوية”! فهي ممتنعة 
الحصول . 

الحجة السادسة : أن نقول7" : القول يكون الؤثر قادراً بالتفسير الذي 
يذكروته » يفضي إلى التنائض » فكان القول به باطلاً . وإغا قلنا : إنه يفضي 
إلى التناقفس . وذلك لأن كون القادر قادراً على المقدور , موقوف على التمييز 
وذلك المقدور عن غيره » لأنه تولا سبق [ هذاغ» الإمتياز وإلا لإمتنع القصد 
على إيجاد بعض المقدورات دون بعل .. فهذ! يقنضي أن يكون تعينَ ماهية 
المقدور , وامتيازها عن غيرها : سابقاً على تعلق تلك القدرة يها . وأيضاً : 
المقدور وإعغا يكون مقدوراً لو كان وقوعه وحصيله بالقدرة . وهذا يقتضي أن 
يكون تعينه وتميزه عن غيره ٠‏ متأخراً عن تعلق تلك القدرة [ به" ] وإذا كان 
كذلك ٠‏ فهذ! يقنضي أن يكون نعين القدور ميزه عن غيره ٠‏ سابقاً على تعلق 
تلك القدرة به , ومتأخخراً عن تعلق تلك القدرة : 05 ٠‏ فإن قبل : لم لا يجوز 
أن يقال : ماهية المقدور . متقدمة على تعلق 22 القذرة به » ووجوده متأخر عن 
تعلق القدرة [ به" ] كيا هو مذهب القائلين بأن المعدوم شيء . وأيضاً : فهذا 
الذي أوردتموه في القادر , قائم نعينه في ال موجب . 


والجواب عن الأول : إنه إذا كانت الماهية” [ مفتقرة إلى الوجود 
والعدم ] وحال الوجرد كانت متنعة الفتاء والزوال قٍِ نفسهاء 0 تكن الماهية 


)١١‏ مؤثر رطع 

(5) التسوية ث) 

(*) قالرا وت 

(5) من (ط . س) 

(0) من ز(س) 

(5) تلك (ط) 

)من زط س) 

(8) الماهية متقرر حال العدم » وحال الوجود . وكانت ممتتعة الفناء . . الخ ت) 


ا 


مقدورة البتة ٠‏ بل كان المقدورء إما الوجود وإما جعل”؟ الماهية موصوفة 
بالوجود » وحينئذ يعود ما ذكرتاه . من أن هذا المعتى » لكونه متعلق القدرة 
[ يجب تقدمه على تعلق القدرة به . ومن حيث إنه أثر لتلك القدرة » واقع بها 
يجب تأخخره عن القدرة() ] وحينئذ يلزم المحال [ المذكور ]© 
والجواب عن [ السؤال الل الثاني : إن الفرق7 © بين الموجب والقادر : 

أن القادر هو الذي يصح منه إماد هذا » يدلا عن ذاك ء وبالضد : فلولا امتياز 
بعض هذه اماهيات عن بعض » قبل دخوما في الوجود » وإلا لما صح أن 
يقال : إنه يقدر علي إيجاد هذا يدلا عن ذاك فهذا يقتضي أن يكون تعين تلك 
الماهيات » متقدماً على تعلق القدرة [ بباع 49 ونا كان المقدور أثرا لتلك 
القدرة » لزم كونها متأخرة عن تلك القدرة . أما الموجب . فإنه لا تأثير له ء إلا 
وقع الأثر به » ولا يقتضي أن يكون تعين تلك الماهيات ء سابقاً عل كونه ”9) 
مقتضيا لها . نظهر الفرق ‏ 


< الحجة السابعة : إذا قلنا القادر لا بد وأن يقدر على الفعل والترك » لزم 
كون الترك مقدوراً . وهذا [ حال ] 00 لأن الترك عبارة عن البقاء عل العدم 
الأصل ٠»‏ وكونه عدماً » ينافي كونه مقدوراً وكوته باقياً » يتاني أيضاً كونه 
مقدوراً . فالعدم الأصل الباقي ٠‏ يمتنع كونه مقدورا . وإذا ثبت هذا ظهر أن 
القادر لا قدرة له اليتة على الترك ء وليس له صلاحية الإيجاد والتأثير . وعلى هذا 
التقدير » فإنه ينقلب القادر موجيا . فإن) قال قائل : نحن لا نقول : الترك 


(“كجل رتم 

(0) من رطع 

(*) سقط (ت) 
(1) من زنع 

(5) الفوات (ت) 
(5) الإرادة با (ط) 
(7) كوتبا زت) 
(4) من (طاء سر) 
(ة) فإن قبل (ط) 


١ 


عبارة عن اليقاء على العدم الأصلي . بل [ هو”” ] عبارة عن فعل ضده . وعللى 
هذا التقدير » فالترك يصح أن يكون مقدوراً . 

والحواب : إن هذا بأطل . لأنا قلنا : الله [ تعالي 1 قادر عبك إعجاد 
الجسم وعلى تركه” ثم فسرنا الترك بفعل الضد ؛ فهذا يقتضي أن يكون 
للجسم ضد . فتقول : إنه تعاق » إما أن يكون قادراً على تركهها معأ ٠أولا‏ 
يمكنه ذلك . فإن أمكنه تركهم| معاً ٠‏ لم يكن ترك جميع الأضداد أمراً وجودياً 
مضاداً ا , وإلا تزم أن يكون عدم جميع الأضداد الوجردية ضداً ٠‏ فيكون نفي 
الشيء عين ثبوته وهو محال . وأما القسم الثاني 5 وهو أن القادر لا يمكنه ترك 
الضدين 3 معاً ]”؟ فنقول : لما كان الباري تعالى قادراً على فعل الأجسام في 
الأزل ٠لزم‏ أن يقال : إنه يجب أن يكون إما فاعل للأجسام في الأزل » وإما 
فاعلاً لضد الأجسام » وعلى هذا التقدير » لزم إما قدم الأجسام , وإما قدم 
ضد الأجسام . وكل ذلك عندكم ياطل محال . 

الحجة الثامئة : إن تلك القادرية » إما أن تكون حادثة . أزلية . والأول 
باطل , لأنها لو كانت حادثة لافتقر حدوثئها إلى سبق قادرية أخرى » ولزم 
التسلسل . والثاني أيضاً باطل . لأعبا [ ل ] ”؟) كانت متعلقة من الأزل إلى الأبد 
بإيجاد [ ذلك ]© الحادث المعبن . فإذا وجد ذلك الحادث . فإن بقيى ذلك 
التعلق » فهر محال . لأنه يقتضي القدرة على إيجاد ما هو موجود ؛ وهو عال . 
وإن لم يبق ء فحينئذ يلزم زوال القديم ؛ وهو أيضاً محال . 

فإن قيل : إنه تعالى بعد إيجاد ذلك الحادث . بقي قادرأأ كما كان . وبيانه 


من وجهين : 


(١)من‏ رط دس) 
(0)من زطء من) 
(؟) اثترك وت) 
(1)سن (ط) 
(ه)من رسع 

(7) مقط (طع» 


الأرل : إنه يمكنه إعياد عورال" أخرى ؛ بعد إيجاد ذلك العالم فيثبت : 
أن القدرة باقية يا كانت . والثاني : أنه تعالى بقي أيضاً قادراً على إيجاد هذا 
العالم' من بعض الوجوه . وذلك لأنه قادر على أن يعدم هذا العالم . وإذا 
أعدمه ؛ كان قادراً على أن يوجده هرة ة أخرى على سبيل الإعادة . فيثبت ؛ أنه 
تعآلى بعد إيجاد هذا العالى » بقي قادراً على ما كان 

والجواب [ أن نقول” ع : إن مل الإلزام شيء » مغاير لما ظتنتموه”” 
وهو أنه تعالى كان من الأزل إلى الأيد : قادراً على إياد هذا العام [ ثم ]9) بعد 
.أن أوجد هذا العالم ليبق قادراً على إيجاد هذا العالم بعينه » وإلآ لزم أن يكون 
قادراً على إيجاد [ الموجود وهو تحال . وإذا لى يبقى قادرأ على إعجاد )0 هذا 
العالم . مم أنه كان من الأزل إلى وقت إيجاد هذا العام , ٠‏ كان قادراً على إيجاد 
هذا ١‏ العام . فحينئة يازم عدم القديم » وزوال الأزلي ”2 نأما أنه تعالى بقي 
قادراً على إيجاد عوالم أخرى ”© غير هذا العالم » فلا تعلق له . بمحل الإلزام . 

أما قوله : [ثانيً] بأنه تعالى بقي قادرً على إيجاد هذا العالم » بشرط أن يعدهه 
أولاً » ثم يعيده ثانياً فلقول : هذا أيضاً بعيد من وجهين: 

الأول : إن ما فني وعدم ولم يبق له ذات ولا خصوصية ؛ فإِن عوده 
بعينه ما لا يقبله العقل . 


الثاني : هب أنه يصح ذلك ٠‏ إلا أنه تعالى كان في الأزل قادراً على إيجاد 
هذا العام من دون هذه الواسطة , ثم إنه بعد أن أوجد هذا العام » ما بقيت 


)١(‏ من زت) 
(؟) من رثع 
(”) طليتموو(ت) 
(1) من (ط) 

(©) سفط (ط) 
(5) الأزل رت) 
(؟) عالم آخر(ت) 
(4) سقط (وط)» 
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تلك القادرية عل الوجه المذكور 4 وإبما حدثت القادرية على الإعادة ثانياً 3 
بتوسط الإعدام اول ٠‏ ثم بعد ذلك تحصل”؟ القدرة على الإعادة ثاتياً : فالقدرة 
الثابتة في الأزل » مغايرة لحذء القادرية الحادثة ببذه الواسطة . 


وحاصل الكلام فيه : يرجع إلى الاعتراف بزوال القادرية » ثم إدغاء نوع 
آخر من القادرية مغايرة للقادرية التي كانت موجودة قبل ذلك ؛ وهذا لا يدفع 
الإلزام المذكور . , 


الحجة التاسعة : لا شك أنه مالم يوجد الؤثر التام ‏ المستجمع لجميع , 
جهات المؤثرية» فإنه لا يقع الفعل. فذلك المؤثر [التام]؟2: إما أن يكون 
[هو]6© ذات واجب الوجود فقط ؛ أو ذاته مع أمور أخرى قدية » أو ذاته مع 
أمور أتعرى حادثة . فإن كان الجق هوو الأول أو الثاني » لَرْم من قدم ذلك 
المؤثر ء قدم [ ذلك ]7 الآئرء وذلك يقدح في كونه متمكنا من الفعل والدرك 
معأ » والثالث باطل . لأن حدوث الحادث » موقوف على 10 حصول المؤثر 
النام في المؤثرية » فلو كان حصول المؤثر التام في المؤثرية » موقوفاً على حدوث 
الحادث . لتزم الدور . وهو محال 


واعلم أن هذا التقسيم منحصر مضبوط » سواء قيل ؛ إنه يعتير في تلك 
المؤثئرية حضور وقت » أو حصول مصلحة . أو زوال مانع . فإن الكل داخل 
فيا ذكرناه . والأجوبة التسعة المذكورة في الحجة الأول يرجع حاصلها إلى 
توقيف مؤئرية الله تعالى في وجود العالم» على حصول”'2 شرط حادث ‏ وقد دللنا 


)١(‏ تتحصل (ت) 

(9) من (ط) 

(5)من (طاء اسع 
()زط ٠.‏ س) 

(©) على الحصول التام (ت) 
(5) حصول (ط) 


ليل 


على أن ذلك يوجب الدور» فكانت تلك الآجوبة ساقطة بالكلية [ والله 
أعلم الل 

الحجة العاشرة : إن القدرة يمتنع [ أن يكون”] لما أثرنفي حصول 
المقدور . وإذا كان الأمر كذلك , امتنع القزل بثبوت القدرة . 

أما بيان المقام الأول فمن وجهين : 


الأول : [ إن ]0” القادر . لا كان متمكناً من الفعل والترك » امتنع أن 
يكون مجرد القادرية مؤثر في وقوع الفعل» لآن كونبا قدرة» يقتضي أن تكون 
نسبتها إلى الطرفين على السوية . وكونها مؤثرة في وقوع الفعل بعينه » يقتضي 
أن يكون نسبتها [ إلى طرق ]217 الوجود راجحة على نسبتها إلى طرق العدم . 
والجمع بين هذين القولين : جمع بين النقيضين . وهو محال . فيثبت أن مجرد 
القادرية لا تأثِير له في وقوع المقدور البتة . 


الثان : : إنا إذا قلنا : لم وجد هذا الشيء بعد أن كان معدوماً ؟ فإن 
العقل لا يجوز أن نقول : إغا وجد هذا لأن القادر كان قادرا أ عليه . فإنه 
يقال : 2*0 وهو قادر على ساثر المقدورات » مع أنه لم توجد . فعلمنا : أن هذا 
الذي وجد . فهو إنما وجد ؛ لا لكون القادر ل عليه ء بل لأجل أن القادر 
أوجده وصنعه ونخخلقه . وأخرجه من العدم إلى الوجود . وصدق هذا لضن 
والإثبات يدل على أن الؤثر في وجود الأثر . إنماهوركون امؤثر مؤثراً فيه » 
وموجداً” [له ] وأن هذا المفهوم مغاير للمفهوم من كوته ترا ل الس 
فيثبت با ذكرئا : أن القدرة يمتنع أن يكون ها آثر في وجود المقدورة ٠‏ وإذا ثبت 
هذا » امتتع ا لو ايه . وذلك لأنه ثبت مما ذكرنا : أن 


)١(‏ من رت 
' (*) من (ط) 
(4) سقط (ت) 
(ه) تعاق (ت) 
(5) وجد جدال . أوأنرت) . 
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الفاعلية والموجدية [ أمر ع]”'؟ مغاير للقدرة » وثبت ؛ أن المؤثر في وجود الآثر هو 
الفاعلية والموجدية . وإذا كان كذلك : امتنع أن يكون للقادرية أثر فيه ١‏ وإلا 
زم أن جتمع على الأثر الواحد سببان'2 مستقلان . :وهو محال . وأيضاً : فقد 
0 بينا أن القادرية ليس لا صلاحية التأثير البتة ٠.‏ فيثيت بما ذكرنا : أن القادرية لا 
أثر ها البتة في وجود الأثز” وحيتئذ لا تكون [ القدرة ] (9؛ صالحة.للتآثير 
البتة . وأما الصفة المسماة بالفعل والتكوين . فإنها إن كانت صالحة لطرفي2©) 
الفعل والترك , كانت المباحث المذكررة في القدرة عائدة فيه » زإن كانت متعينة 
لطرف الوجود وغير صالحة البتة لطرف العدم , كان ذلك موجياً يالذات , لا 
قادرا متمكنا من الفعل والترك . * ٍ 

الحجة الحادية عشرة : إن المقتضي لحصول الفعل . إما القدرة . أو أثر 
يصدر عن القدرة”" أوءلا [ القدرة , ولا الأثر الصادر ] عنها . والأول : 
باطل . وإلا لرم خصول المقدور في جميح زمان القدرة . فيلزم كون المقدور 
أزلياً » لأجل كون القدرة أزئية . والثاني أيضاً : لأن التقسيم المذكور عائد في 
تأثير القدرة في ذلك الأثر» فإن كان كذلك بواسطة أثر آخرء لزم التسلسل ء 
وهو تحال . وأما الثالث . فإنه يقتضي أن تكون القدرة . وجميع آثارها : غير 
مؤثرة في حدوث هذا" الأثر. وذلك يقدح في كون القدرة : قدرة . فإن 
قالوا : هذا المقدور إنما وجدذ ء لآن القادر خلقه وأوجده ؛ لا لمجرد كونه قادر 5 
قلنا: هذا باطل . لآن المفهوم من قولنا : خخلقه : إما أن يكون فو نقس 
القدرة , أو أثر صادر عنبا » أو شىء مغاير هما . فيثئبت : أن:هذا السؤال غير 
وارد » والله أعلم . ١‏ 


(١)من‏ (ط ٠‏ س) 

(1) شيئان منشلان (ت) 

(5) اليتة قي دول الأمر قي الرجود ٠.‏ وسيئذ (تم 
(1) من رطع 

(5) لطرقي (ت) 

(5 عن القدرة ولا أثر عنيا زت) 

) ذلك (ط) 


فهذا إحد عشر وجهاً , في تقرير أن القول بالقادر على التفسير الذي 
ذكروه9 : محال . وإذا ثبت هذا ء ظهر أن تأثيره تعالى في تكوين العالم » وني 
تكوين سائر آثاره إنما كان لعين )ذاته. أو للأمور اللازمة لذاته . وقد ائفق 
الكل على أنه متى كان الأمر كذلك ؛ فإنه يلم من قدمه الآثار والأفمال 
والنشائج ٠‏ . ولمذًا السبب ء فإن المتكلمين بعد أن أقاموا الدلالة على حدوث 
العام قالوا : لو كان المؤثر في [ حدوث ]19 العالم موجباً بالذات . لزم من 
قدمه , قدم العالم . وذلك يدل على أتهم كانوا معترفين بأن [ كل ما ]7 كان 
تأثيره لذاته . لزم من درامه . دوام الآثر . وأيضاً : فإِذا كان [المؤثرع]) 
الموجب بالدذات حاصاد ٠‏ مع أنه كان منفكاً عن الأثرء مدة[غير]09 
متناهية . ثم حصل الآثر بعد ذلك » من غير أن اختص ذلك الوقث » بإرادة 
معينة » أو بنوع آخر من الأمور المقتضية للرجحان . فحيتكذ يكون ذلك 
الحدوث في ذلك الوقت : حدرثاً لالمؤثر أصلا » بل عض الاتفاق » 
وذلك : ياطل : فيثبت : أنه يلزم من دوام الموجب بالذات »ء دوام الأثى 
والنتيجة . والله أعلم . 


ونختتم هذه المقالة [ بخاتمة ] 9 وهي أن الفلاسفة قالوا : : أن 
القادر هو الذي © إن شاء أن يفعل قعل . وإن شاء أن يترك ترا 0 أن 
هذا لا يقتضى صدق قولنا : إنه تعالى إن شاء 9» الفعل تارة 00 
أخرى 5 ويدل'عليه وجهان : 


(١)ذكره‏ (ط) 

(1) لغير(ت)» 

5) من إط» س) 
(1) من زت) 

(0)من (ط ء س) 
(5) من (سع 

() من (س) 

زه إن شاء ينعل (ت» 
(ة) إن شاء (ت) 


يفل 


[ الوجهة'؟ ] الأول : إن قولتا : إن شاء الفعل ء» فمل : قضية شرطية 
[ وليس ]252 من رط كون القضية الشرطية صادقة : صدق جزعءيها؟ . فإن 
الشرطية الصادقة قد تكون مركبة من جزءين صادقين . كقوتلنا : إن كاك 
الإنسان حيواناً ؛ كان جما . وقد تكون الصادقة مركبة من كاذبتين كقولنا : إن 
كانت الخمسة زوجاً » كانت منقسمة بمتساويين:. وقد تكون مركبة من مقدم 
كاذب ؛ وتالى صادق . كقولتا : إن كان الإنسان حار» كان خيواناً . وأما 
القسم الرايع : وهو أن يكون المقدم صادقاً والتإلي كاذباً . فهذا ال . لآن 
الحق لا يستلزم الباطل . إذا ثبت هذا فنقول : صدق قولتا : إنه إن شاء الفعل 
فعل » وإن شاء الترك ثرك » لا ينوقف على صدق قولدا : إنه إن شاء الفعل 
فعل » وإن شاء الشرك ترك0* لما بيتا أن صدق الشرطية قد يحصل مع كون 
المقدم والتالي كاذبين 5 » ومع كون المقدم وحده كاذباً . فيثبت : أن يتقدير أن 
يصح أن القادر ما ذكروه » فإنه لا يلزم من كون الشيء قادراً ‏ صدق أنه شاء 
الفعل قارة » وشاء الترك أخرى 5 


والوجه الناني: وهو أن حال كونه تاركاً للفعل؛ يستحيل أن يصدق 
عليه كونه ناعلاً لهء وحال كونه فاعلا [ له ]250 يستحيل أن يصدق عليه : 
كونه تاركاً له . وفي الحالتين يصدق عليه : أنه قادر على الفعل . فيثبت : أل 
صدق كونه قادرأً عل الفعل . لا يتوقف على صدق أنه شاء الفعل » قفعله . أو 
شاء الترك » فتركه . إذا ثبت هذاء فتقول : إنه حق أنه سبحانه . إن شاء 
الفعل فعل » وإن شاء الترك ترك . لكن لا يلرّم منه أن يقال : إنه© شاء 


)١(‏ من (ط) 

(؟) من (س) 

(1) جزثه (ت) 

(4) جمادا رطع 

(ه) ترك زتء ط) 
(3) من وتع 

(7) إنه إن شاء ت) 
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الترك فتركه . بل نقول : إنه بصدق عليه : أنه إن شاء الترك ؛ [ لتركه ]20 
مع أنه لا يصدق عليه البئة : أنه شاء الشرك . وإلا لكانت تلك المشيكة : 
ممدثة . ولا افتفرت تلك المشيئة إلى مشيكة أخرى حادثة , ولكان الكلام ني 
تلك المشيئة كا في الأولى'! فيلزم أن يكون كل مشيئة حااثة مسبوقة بمشيئة 
أخرى حادثة : لا إلى أول . ويلزم كون ذاته مملاً للحوادث . وكل ذليك محال 


[ والله أعلم 229 


(ذ) من (ط.مس) 
الأول (ط» 
(9)من زت) 


نال 


المقالة الراأبعة 
في 
الدزائل المستنبطة من صفة الإرادة 


الحلائل المستنبطة من صفة الاراحة 


قالت الفلاسفة : الذي نعقل من الإرادة هو أنا اعتقدنا في شيء أنه ناقع 
ونذيذ » صار هذا (21 الاعتقاد موجبا حصول اليل إلى تحصيل ذلك الشيء » 
ثم إن ذلك الميل مع ذلك الاعتقادء منضمان إلى القدرة الموجودة في 
العضلات . وهي المسماة بالقوة المحركة » فيصير مجموع هذه الأشياء موجباً 
لحصول الفعل . إذا ثبت هذا فنقول : هذه الأحوال في حق واجب الوجود لذاته : 
محال . أما تصور كون الفعل المعين ناقعاً له » أو ضارا له.ء فهذا إنفا يتصرر في 
حق من يعقل في حقه الانتفاع بشيء [ أو التضرر يشيء9'؟ ] آخر وذلك في حق 
واجب الوجود : مال . وأما بحصول ذلك اميل فهو أيضاً : محال لآن الميل 
إلى جلب” المناقع » إنما يعقل في حتى من يصح عليه النفع . وإذا ثبت هذا , فقد 
ظهر أن حصول الإرادة في حى الله تعالى : محال . وأمنا الذي يقوله المتكلمون 
من أن الإرادة تقتضي رجحان أحد اميلين7؛» على الآخر لا لمرجح [ أصلا » 
فهذا أيضا غير معقول البنة» لأن الرجحان بدون الرجح** ] عال غير 


(1) خذارث) 

(1) عن (طاء س) 

(*) طلب التاقع (ط ١‏ س) 
(؟) الميلين (ط) 

(ه) سقط (طع 


يفنا 


معقول . فيثبت بهذا : أنه ل يبق عند العقل من لفظ الإرادة » معنى يمكن إثباته 
في حق الله تعالى . فكان القول به باطلاً . [ ثم ]40 قالوا : لو كان العام 
حادثاً » لوجب أن يقال : إتما حدث بقصد الفاعل وبإرادته9؟ » والتالي محال . 
فالمقدم مثله . بيان الشرطية : هو أن العالم لما كان مستمر العدم من الأزل إلى 
ذلك الوقت [ المعين ]0 وذات الفاعل كانت موجودة من الأزل إلى ذلك الوقت 
المعين » مع أنه في الأزل ما.كان لتلك الذات أثر في ختروج العالم من العدم إلى 
الوجود » فلو حصل العالم في ذلك الوقت من غير أن يكون تذلك القاعل قصد 
واختيار » في إيقاعه . لكان وقوع العالم في ذلك الوقت دون ها قبله وما بعده : 
رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح . وإنه محال . 

وبيان أنه يمتنع أن يكون حدوث العالم في ذلك الوقت المعين » بسبب 
القصد والاختيار : وجوه : 


الحجة الأولى : إن ذلك القصد لو حصل ء لكان إما أن يكون قذياً أو 
حادثاً . والقسمان باطلان . فالقول بوجود القصد : باطل . إنما قلتا أنه يمتنع 
كونه قدي » لآن الأرادة القديمة » لا معنى ها إلا أنه تعالى يريد في الأزل إحداث 
العالم في وقت معين لا يزال . :وهذه الإرادة ليست [ هي 217 ] نفس القصد إلى 
إيقاع الفعل في ذلك الوقت المعين » عند حضور ذلك الوقت المعبن والدليل 
عليه وجوه : 0 1 


الأول : إن من عزم على أن يفعل بكرة الغد : قعل معيتاً » ثم جلس في 
بيت مظلم” لا يميز فيه :بين التهار وبين الثيل . واستمر على ذلك الجلوس إلى 
أن دخل بكرة الغد , مع أنه لا يعلم أن ذلك الوقت المعين قد خضر » قإنه 


17) من (ط) 
(؟) وإرادته (ط» 
5؟) من (تم) 

(4) من (ت) 
(6) معين (ط) 
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بمجرد تلك الإرادة الأولى لا يصير قاصداً لإيقاع ذلك الفعل» في ذلك الوقت. 
ولو كان العزم على أن يفعل القعل الفلاتي في الوقت المستقبل » هو نفس القصد إلى 
إيقاع ذلك الفعل عند حضور ذلك الوقت . لوجب” في هذه الصورة التي 
ذكرناها : أن يصير قاصداً إلى إيقاع ذلك الفعل ء عند حضور ذلك الوقت ٠‏ 
سواء علم أن ذلك الوقت حضر ء أولم يعلم ذلك . وما لم يكن الأمر كذلك , 
علمنا : أن العزم على الفعل [ الفلاني"" ] في الوقت المعين » من الأوقات 
المستقبلية : ئيس هو [ نفس ؟© ] القصد إلى إيقاع ذلك القعل في ذلك الوقت . 
بل الحق أنه إذا عزم [ على 27 ] أن يفعل الفعل الفلاني » في وقت معين من الأوقات 
المستقبلة » ثم استمر ذلك العزم [ الأول ] إلى أن حضر ذلك الوقت ٠‏ وعلم 
ذلك العازم . حضور ذلك الوقت . فإن بقاء العزم [ الأول20 مع العلم 
بحضور ذلك الوقت : يوجبان حدوث قصد متعلق » بإيقاع ذلك الفعل . 
فيقبت : أن العزم المتقدم » لا يكفي في إيقاع الفعل في الوقت الذي سيحضر » 
بل لا يد من حدوث قصد متعلق بإيقاع ذلك الفعل . 

الثاني : إن العزم على الإتجاد قي الزمان المستقبل : له ماهية . والقصد إلى 
إيجاد الفعل في الجال9©؟ : له ماهية أخرى . إحدى اماهيتين لا تساوي 
الأخرى © بدليل أن كل واحدة من هاتين الماهيتين » لا تقوم مقام الأخرى . 
فإن العم على الإيجاد في المستقبل » يوجب تركه في الحال . وفعله في المستقبل » 
والقصد إل الفعل في الحال , يوجب الفعل في الحال . والترك في الستقبل . 
فهذان النوعان من الإرادة ولوازمها متنافية . واتتلاف اللوازم » يدل على 
إاختلاف [ ماهيات ]9 الملزومات . وإذا ثبت هذا , كان القول بأن العزم على 
الإيججاد في المستقبل » يصير غير" القصد إلى الإيجاد في الحال : معناه : أن 


)١(‏ يوجب زت) (58) من رت) 

(؟) من (طع) (؟) الحادثة (ط ء من) 
(*) من (طاء من (8)لاياوي الأخررت)» 
(5) عن زت)» (4) من رت) 

(8) من وط) )0٠١(‏ عين (ط) 


1 


حفيقة مخصوصة ء تصير [ هي ]220 يعينها عبن حقيقة أخرئ » تخالفها في الماهية 
والنوعية . وذلك محال , فهذا لبيان أن القول بقدوم تلك الإرادة : قول باطل ‏ 
وإتما قلتا : إنه يمتنع كونها حادثة » وذلك لأنبا لما كانت حادثة » كان حدوثها 
ختصاً بوقت [ معين ]200 مع جواز حصول المدذوث قبله أو يعده . فوجب أن لا 
يحصل ذلك الاختصاص إلا لإرادة أخرى . والكلام فيها ىا في الأول ؛ فيلزم 
التسلسل » وهو محال . فيئيت : أنه لو حصلت تلك الإرادة [ لكانت ]23 إما 
قذيمة أو حادثة ٠‏ وثبت فساد القسمين 3 فلزم الحكم بامتناع حصول الإرادة : 
لا يقال هذ! معارض بالحوادث اليومية . لأنا تقول : المعارضة بالحوادث اليومية 
واردة على. كل هذه الوجوه ‏ 

والجواب الممكن : ما ذكرناه في الطريقة الأولى [ والله أعلم ]29 

الحجة الثانية : أن نقول : تعلق الإرادة القديمة بإيقاع العالم في ذلك 
الوقت المخصوص المعين » إما أن يكون من لوازم ماهية0*» تلك الإرادة وإما أن 
لا يكون . والثاني ياطل ء وإلا لافتقرت تلك الإرادة في حصرل ذلك التعلق 
المخصوص » إلى سبب آخخر » ولزم التسلسل . ولا بطل هذا القسم ؛ يقي الحق هر 
الأول . فتقول : إذا دخل العالم في الوجود في ذلك الوقت المعين » فبعد أنقضاء 
ذلك الوقت [ المعين ]00» وبعد دخول العام في الوجود بمتنع2 أن تيقى الإرادة 
متعلقة بإحداث العالم في ذلك الوقت المعين . ويدل عليه 0 


الأول : إنه بعد دخوله في الوجود . متنع إدخاله في الوجود . لآن تكوين 
لكائن وإيجاد [ الموجد ]0 محال 


)١(‏ من (ط) 

(1) من (طء س)» 

في رث) : لكان 

(4) من زرت) 

(ه) ماهيته (ت) 

)١(‏ من (ط ء س) 

(7) الوجرد ١‏ امتنم أن تبقى متقدمة بإحداث (ت) 
زم وإيجافء زنت؟ 


ضن 


والثآني : إن ذلك إلوقت 0 انقضى ومضى » فبعد انقضائه لوبقيت 
الإرادة متعلقة بإحداث العالم » في ذلك الوقت : كان ذلك قصداً ٠‏ إل إيقاع 
الفعل في الزمان الماضي وإنه محال . فيثبت : أن العالم بعد دخوله في 
الوجود . ممتنع بقاء الإرادة [ الأزلية ]20 متعلقة بإدخال عين ذلك.العالم في عين 
ذلك الوقت . في الوجود ء فوجب القول بزوال ذلك التعلق وبطلانه . لكنا 
بينا : أن ذلك [ التعلق ]29 المخصوص من لوازم ماهية تلك الإرادة. . وزوال 
اللازم يدل على زوال الملزوم. فيثبت : أن تلك الإرادة واجبة العدم » بعد 
دخول”© ذلك المراد في الوجود ؛ وكل ما صح عدمه : امتلع قدمه . نهذا 
دليل قوي على أن القول بأن إرادة الله تعالى قديمة قول باطل . 


وأما أنه يمتنع كونبها حادثة » فلأمها لو كانت حادثة ‏ لكانت إما أن تحدث 
في ذات الله تعالى » أو في ذات أخرى , أو لا في محل . والكل باطل بالوجوه 
المشهورة » فكان القول به : بأطلاً . 

الحجة الثالئة : إن كل من قصد إلى إحداث شيء » فإما أن يكون ذلك 
الإحداث به أولى في ظنه واعتقاده من تركه » وإما أن لا يكون . فإن كان الأول 
لزم كونه ناتصاً بذاته 2 مستكيكٌ بغيره » وذلك في حق واجبي الوجود 
[ لذاته ع9 مال » وإن كان الثاني ء فحينئذ لأ يترجح قصد الإحداث على 
قصد الترك . وذلك لأن قصد الإحداث ترجيح »٠‏ وحصول الرجحان حال 
حخصول عدم الرجحان : جمال . فإن قالوا ؛ كونه ناتصاً لذانه . مستكمادٌ 
بغيره : [نما يازم لو رجح الإحداث على تركه » لنقع يعود إليه . أما إذا رجحه 
لنفع يعود إلى الغير » ل يازم المحال المذكور . 

قلئا : إيصال الخبر والنفع إلى الغير » وعدم إيصالة إليه إن استويا بالنسبة 


)١(‏ من زط و٠‏ س) 
(5) من (ط . من) 
(5) حصول (ط) 
(4) من زت) 
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إليه, عاد المحال المذكور . وإن كان أخذهما أولى به » فقد عاد ما ذكرنا من 
كونه ناقصاً بذاته » مستكملا بغيره . وهو تحال . 

الحجة | الرابعة : لوقصد إلى إحداث العالم » لكان إما أن يكون ذلك 
الفصد غتصاً بوقت معين ع أو غير مختص بوقت معين . أما الأول : فكما إذا 
قصد إلى إحداث العالم في الوقت الفلاني وأما الثاني : فكما إذا قصد إلى إحداث 
العالم 0 ول يقصد إلى تخصيص إحدائه بوقت معين , 

وأما القسم الأول : فهو”؟ باطل . لأن ذلك الوقت المعين إما أن يقال : 
إنه كان حاضراً فق الأزل » أو ها كان حاضراً في الأزل ٠‏ فإن كان ذلك الوقت 
حاضراً قي الأزل مع أن إله العالم قصد إحداث العالم في هذا الوقت » فحيشذ 
يلرّم حدوث العالم في الأزل . وعلى هذا التقديرء [يلزم ]”» كون العام 
[ سرمدياً ]© وأما إن: كان ذلك الوقت غير حاضر في الأزل » كان ذلك الوقت 
حادثاً , ولا بد له من محدث . وهو الله سبحانه 20 وحينئذ يعود التقسيم 0 
الأول وهو أنه إما أن يقال : إنه تعالى قصد إحداث ذلك الوقت في وقت 
خاص ؛ أو قصد إحدائه مطلقاً . فإن كان الأول » افتقر ذلك الوقت إلى وقت 
آخرء والكلام فيه كيا في الأول » ويلزم التسلسل . فإما أن تحصل تلك 
الأوقات الغير المتناهية معأ » وهو محال بالبديهية . أو على التعاقب » ا 
القول يحدوث حرادث لا أول لها . وهو المطلوب . وهذا كله إذا قلنا : إنه 
تعالى قصد إجداث العالم في وقث معين . 

وآما القسم الثاني : وهو أن يقال : إنه تعالى قصد إحداث العام من غير 
أن يخصص إحداثه بوقث معين ٠‏ بل قصد عل وجه يكون موجوداً دائمأ[ أبداً ]0 نهذا 


)١(‏ فباطل (ط) 
(5) من (ت) 
(؟) سقط (ط) 
() تعالل ص 
(ه) القتسم (ط) 


(5) من (ت) 


نسن 


يؤجب القول بالقدم » وذلك يناقض ثبوت 7 الحدوث . * 

الحجة الخامسة : لو كان العالم حادثاً » لكان حدوثه بسبب أن الخالق 
[ تعالى ]29 خخصص إحداثه يذتك الوقت [ ال معين ]7 على ما تقدم تقرير هذه 
الشرطية » إلا أن ذلك محال .: لآن ذلك: ألوقت إما أن يكون مساوياً لساشر 
الأوقات في تمام الماهية » أو لا يكون . فإ كان [ الأول ]0©) وجب كرنها أيضاً 
عتساوية في جميع اللوازم » لأن الأشياء المتسأوية ني تمام الماهية » يجب استواؤ ها 
في جميع لوازم الماهية . وإذا كان الأمر كذلك » كانت نسبة تلك الإرادة إلى 
جميع أجزاء ذلك الوقت على السوية . وإذا وجب'حصول: هذا الإستواء . كان 
ذلك مناقيا للقول بأن الإرا ادة يجب تعلقها بإحداث العالم في بعض نلك الأوقات 
دوت البععض 1 

وأما القسم الثاني : وهر أن يقال : الأجزاء المفترضة في ذلك الوقت : 
غتلفة بال ماهية » متباينة بالحقيقة . فنقول : حصول تلك الآشياء » إما [ أن 
تكون ]* بأنفسها”" وذواتها وإما أن تكون يإحداث [ ذات ]7 الله تعالى . 
والأول باطل ٠‏ لأنه يقنضي حدوث الشيء لنفسه ولذاته » من غير محدث ٠‏ 
وهو محال . وأيضاً : إذا فرضناها [ حادثة ]49 بأنفسها وذواتبا من غير محدث 
البئة » ثم كانت ماهية كل واحد منباء مخالفة لماهية الأخرى , لم9" يتنم 
جعل واحد منبا ء موجباً لأثر ماص . وعلى هذا التقديرفإنه [ لا يمتنع أن 
يكون الؤثر في حدوث حوادث هذا العالم : تلك الانات المتلاصقة ء وتلك 
الأجزاء المتعاقبة » وعلى هذا التقدير فإنه ]0 يلزم نفي الصاتئع ١‏ وذلك 
باطل , 


وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن حدوث تلك الانات المتلاصقة » 


(1) قبود (ت) (5) بأنفسها أر ذواتها زت) 


(1) من (رت) (0) من ث) 
(5)من (طاء س) (4) من (من)» 
(4) من زط) ز3) ثم زرحم 
(0) من زط ء س) )٠١(‏ سقط (ت) 


إنادنا 


إغما كان بإحداث الله [ تعالى ]207 وبإيجاده . فحيكذ يعود السؤال إلى 
أنه : لم خصص إحداث كل واحد منها بكونه متقدماً على الأخر » أو متأخراً 
عنه ؟ فإن كأن كذلك , لأجل وقت إخخر ب عاد الطلب فيه » لرّم التسلسل ٠‏ 
وهو محال . فيثبت : أن القول بأن الإرادة.اقتضت تخصيص إحداث العام 
بالوقت العين » يفضي إل هذه الأقسام الباطلة » فيكون القول به باطلاً . 
ومبذا الدليل يظهر أن الذي يقال : إنه تعالى [ وتقدس ]0 خصص إحداث 
العالم بذلك الوقت لكون ذلك الوقت مشتملاً على مصلحة خفية : قول باطل , 
لأنا بينا : أن الأوقات كلها متساوية في تمام الماهية [ والله أعلم ]20 


)١(‏ ومتأخرا رط 
(5) من رت) 
(9) من زت) 


1: 


المقالة الخامسة 
الدلائل المستفبظة من الحسن والقبح 
والحكمة والعبث 


الدلائل الممتنبحطة من الحسن والقبح 
والحكمة والعبث 


وهي من وجوه2؟) 
الحجة الأولى : إن الإيجاد [ للعالم ]258 إحسان ‏ والإحسان أفضل من 
ترك [ الإحسان ]270 فلو كان الباري سبحانه9» غير موجد للعال ؛ مدة غير 
متناهية 3 لكان تاركاً للأفضل مدة غير متناهية ٠‏ وهرجحاً للأمر الآخر مدة غير 
متناهية ](*» وذلك محال . فوجب كونه2"" قاعلا من الأزل إلى الأبد . 
الحجة الثانية : إن من كان له التصرف النافذ » والكلك الْظيم ٠‏ والرفع 
والخفض » والإبرام والتقض » أفضل ممن لا يكون له شيء من ذلاك . فلو 
قلنا : إنه تعالى ما كان له في الأزل : ملك ولا ملكوت ولا تصرف . ثم صار 
في لا يزال كذلك ء لزم أن يقال : إنه انتقل من النقص إلى الكمال ء وذلك ؛ 
حال . فإن قالوا : [ يلزم ]9 على الحجة الأولى : ترك الإحسان . وإنما لا 


)١(‏ الحسن والقبح والعيث . وهي وجوهزت» 
(5؟) عن زت) 

(*) من (من) 

() تعالى رط) 

(6) سقط (طع 

)١(‏ كوا (ت) 

من (ت) 


يفنا 


يجوزء لو كان الإحسان ممكناً في نفسه . أما إذا كان متنعاً في نفسه ممالا في 
ذاته . لم يلزم منه النقص والإبجاد في الأزل : مال . لأنه عبارة عن الإخراج 
من العدم إلى الوجود » وذلك لا يتقرر إلا فيا يكدون مسبوقاً بالعدم . والأزل 
يئافي المسبوقية » فكان الجمع بينبا محالاً . وهذا الكلام يعينه . هو الجواب عن 
الحجة الثانية . 


وايضاً : فالتقص إتدا يلزم [ أن ]20 لوم يكن قادراً على تحصيل املك 
واملكوت » وهو تعالى في الأزل [ كان ]” قادراً على تحصيله . فلم يلزم من 
عدم املك والملكوت نقصان . وأيضاً : فكل واحدة من هاتين الحجتين منقوض 
بحدوث الأشخاص امعيئة » وحدوث الحوادث اليومية . 


وأجَابوا عن السؤال الأول : بأن هذا [ الكلام ]© إنما يتم إذا قلنا 

مسمّى الأزل مانع من الإيجاد والتكوين ‏ وقد بيئا بالدلائل القاطعة : أن ذلك 
باطل . على أنا تقول : إن هذا المانع كان زائل قبل أن خلق الله العام بتقدير 
مائة سنة » فكان الإلزام عائداً إلي4ف , 


. وأما السؤال الثاني : فباطل أيضاً . لأن الأزل عندهم مانع من صحة 
الفعل » وعلى هذا التقدير لم يكن الله متمكناً من تحصيل املك واللكوت [ في 
الأزل ] *) ولا معنى للفقير الضعيف إلا ذلك . وهذا أيضا يوجب العيب 
والضعف من وجه أخراء وهو أن الامتناع من الإحساك في حت من كان قادراً 
على الإحسان ولا يضره ذلك الاحسان بوجه من الوجوه » أقرى في العيب 
والنقتصان منه في حى من ل يقدر عليه . فإذا قلته 20 : إله العالم كان قادراً على 


(03)من رطع 

م« «ط وس) 

(5) من لوط ؛, من) 

(1) في رت 

(©) من (ت) 

)1١(‏ فإذا قلتم : إن كات قدراً رت 


ريق 


الإحسان . وما كات ذلك الإحسان سبباً للضرر”؟ في حقه البتة . فحينئذ يكون 
الإمتناع منه مذموماً في [ غاية ]© النهاية . ويمكن تقرير هذا الكلام يوجه 
آخرء فيقال : إنه تعالى إما أن يقال : إنه [ مؤ9]1؟ كان قادراً على الإيجاد في 
الأزل » أو يقال : إنه كان قادراً عليه » إلا أنه لو فعله » لصار ذلك سبباً عود 
نوع من أنواع الضرر إليه » أو يقال : كان قادراً على الإيجاد في الأزل » وكان 
منزها عن عود الضرر إليه . 5 : 

أما القسم الأول: فإنه يقتضي انتقال الخالق من العجز إلى القدرة . 

وأما القسم الثاني : فإنه يقتضي [ انتقال الخالق من الضرر إلى الراحة . 

وأما القسم الثالث : فإنه يقتضي ]© البخل والنقص . لأنه لما كان 

قادرا على هذا الإنخسان » وما كان له فيه ضرر البتة » فيكون الإمتناع عنه 
محض البخل [ والنقض ]”*) وكل ذلك على الله الحكيم محال . وأما السؤال 
الثالث : فجوابه : أن عند القرم : حدوث كل حادث متأخخر » مشروط بدخول 
الحادث المتقدم في الوجود ؛ بناء على .القاعدة التي ذكرناها في سبب حدوث 
الحوادث اليومية . وإذا كان الأمر كذلك , لم يلزم من عدم إيجاد هذا الشخص 
المعين قبل أن وجد :. عيب ولا نقص . 

الحجة الثالشة : علة وجود العالم : وجود" البازيء تعالى ؛ ووجوده 
أزلي . فعلة وجود العالم أزلية فبلزم كون العالم أزلياً . فإن قالوا : الجود؟؟ هو 
الإفادة والتحصيل . فقولكم : جود البارىء تعالى : أزلي . معناه : أن كونه 
موجداً للعالم أزلي » وذلك عين المطلرب ٠‏ قلنا : تحقيق هذا الكلام : إن جملة 
ما يصدر عن البارىء تعالى لا بد [له]؟ من مؤثر فمجموع الأمور المعتبرة 
في المصدرية : قائم وإلا لزم افتقاره إلى مؤثر آخحر ولزم التسلسل ٠‏ وإذا كان 


)١(‏ شيثاً للضر ورةإت) (0)من (ط ا س) 
(؟) من (طاء سس) () وجود (ت) 
(5) من (ت) (9) الوجود (وت) 
(4) من (ت) () من (س) 


كيل 


مجموع تلك الأمور آزلياً » يلزم أن تكون الآثار الصادرة عن البارىء أزلية » 
وعلى هذا التقدير » فهذ! الكلام هوعين الحجة الأول . 

ويمكن تقريره من وجه آخر: فيقال : إنه تعالى أراد إيجاد العام + 
لداعية9؟؟ الانتفاع ء أو لداعية الإضرار » أو لا لواحدة من: هاتين الداعيتين ؟ 
والثاني عمال ء لأن الإيجاد2"؟ لداعية الإضرار» لا يليق بالحسن الرحيم . ٠‏ 
والشالث : وهو [ أن ]9 الإيجاد لا تداعية الإنتفاء©» ولا لداعية الإضرار 
عبث » ونا بطل هذان القسمان ؛ ثبت أنه تعالى خلق الخلق لداعية الإنتفاع . 
ثم نقول : هذه الداعية » إما أن تكون حادثة . أو قديمة . فإن كانت حادثة عاد 
ألتقسيم المذكور في حدوثها » وإن كانت قدية . فإما أن يقال : حصل في الأزل 
مانع يمنع من صدور هذا الأثر » أو لم يحصل . والآول باطل , لآنه لو حصل لا 
زال [ المائع ]2*0 لماه ثبت أن الأزلي لا يزول . فيثبت : أن الداعي إلى 
الإحسان كان حاصلا في الأزل » وأن المانع منه » كان مفقوداً . فهذا هو 
المراد من قول القدماء : إن علة وجود العالم هي وجود البارىء » ووجوده 
[ أزلي ]29 » فيكون وجود العالم : أزلياً . 

الحجة الرابعة : أن نقول : لوقلنا : إنه تعالى أحدث العالم في وقت 
معين » لكان تخصيص الإحداث بذلك الوقت ١‏ إما أن يكون لحكمة 
ومصلحة ؛ أو لا الحكمة ومصلحة » والأول باطل . لأن تلك المصلحة » إما أن 
تكون عائدة إلى الخالق ء أو إلى المخلوق والأول : غبال . لوجوه : 1 

الأول 1 أنه يلزم أن يقال - إنه تعالى في مل النفع والضرر : 


(1) الداعية الاتفاع رت) 
ع لآن إبجاده لداعية (ت) 
(”) من (من) 

(5) من (ط) 

(ه) من (ت) 

زع من زط ٠.‏ س) 

() من (س) 


والثاني : أن يتقدير أن يكون الأمر كذلك . فتلك الحاجة .]ما أن تكون 
قديمة أو حادثة » فإن كانت قديمة , لزم من قدمهاء قدم الفعل . وإن كانت 
حادثة » عاد الطلب في أنه : ا اس دوت ما 
قيله:عزوما بعده ؟.. . 


والشالث : أن على هذا التقدير يكون إله العالم ناتصاً محتاجاً إلى 
الاستكمال بالغير . 


الرابع : أن إله العام قديم أزلي واجب لذاته . فكان أكصل حالاً من 
الحدثات . وكون الأكمل مستكملاً بالأخس الأدون : محال . وأما القسم 
الثاني : وهو أن يقال : إنه تعالى إتما أحدث د ب عائد إلى الغير » فهذا 
أيضاً باطل . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إن الإياد لو كان إحساتاً إلى اللخلوق .. لكأن إما أن يكون 
إحساناً إليه حال عدمه » أو خال وجوده . والأول باطل . لآنه ما دام يكون 
معدوماً » فالوجود غير واصل إليه » قامتنع كون الإيجاد [ إسخساناً إلى المعدوم . 

والثاني : أيضاً باطل » لأن إيصال الوجود إليه بعد وجوده('© ] يقتضي 
إيجاد الموجود وأنه!؟2 ممال . لا يقال : الإيجاد إنما يكون إحسائاً من حيث إنه 
بعد دخخوته في الوجود . يستعد لأن يصل إليه أنواع اللذة والسرور . لأنا 
نقول : الكلام إنما وقع في أن الإيجاد ليس بإحسان ؛ وما ذكرئره لا يدفع 
ذلك . فإنكم سلمتم أن نفس الإيجاد [ ليس ]20 إحساناً . وإنما الإحسان ما 
يحصصل بعد ذلك . ونحن [ ما 6 ادعينا [ حالاً ]22 أن إبتداء الخلق لس 
بإحسان . 


(1) من (ت) 
(*) من زط س) 
(؟) من زط من) 
زه عن رت 


الوجه الثاني في إبطال هذا القسم”؟ : أن الذات؟© مالم تكن مشتهية 
للشيء ويحتاجاً إليه » لم يكن إيصال ذلك الشيء إليه انفاعاً له » ولا إحساناً 
[ إليه ]9 فكل ما يفرض إحساتاً إليه » فإنه قد تقدمه! خلق الحاجة فيهء 
وذلك ضرر . وحينكذ يتقابل قدر المنفعة الحاضرة » بقدر المضرة السابقة وذلك 
يخرجه عن كوله إحساناً . وقد تقد في الكتاب*) الثالث تقرير هذا الكلام 
على سبيل الاستقصاء . 

الوجه الفالث : في بيان أنه لا يجوز أن يقال : إنه تعالى خلق الخلق 
للإحسان إلى الخلوقات 60 . وذتك [ لأن 5 . هذ! الداعي إما أن يقال : 
إنه كان حاصلا في الأزل » أو ما كان حاصال . قإن كان الأول ؛ نرم حصول 
الإيجاد قبل حصوله : وهو محال , والثاني بوجب كون تلك الداعية متجددة . 
والكلام في اختصاص حدوث تلك الداعية بذك إلوقت ء كاختصاص حدوث 
العام يذلك الوقت » ولزم الدور © إلى مالا نهاية له . 


وأما الأجوبة المذكورة عن هذا الكلام » وهو آنه تعالى إنما خصص 
إحداث العام بذلك الوقت . لاثتمال ذلك الوقت على مصلحة معيئة » 
فالكلام في إفساده قد سبق على الاستقصاء . 

الوجه الرابع : وهو [ أن ]0 إيصال النفع إلى الغيرء وعدم إيصاله 
إليه » إما أن يكون بالنسبة إلى الفاعل على السوية » أدلا يكون الأمر كذلك , 
فإن كان الأول ٠‏ أمتنع أن يكون غرضص الاحسان داعياً للفاعل إلى الإيجاد » 


(5) القمم الثالث رت) 
(5) اللذات (ت) 

() من (ط) 
(14)يتغدمه زثت) 

(ه) لباب رط 6) 
(5) الخلرق زث) 
(9) من طاء س) 
زه الرور(ط . س) 
(9) وهو اتصال (ت) 


وإن كات الثاني » لزم أن يكون الفاعل مستكملاً بذلك الإيجاد؟ . وقد 
أبطلتاه . 1 


الوجه الخامس : هو أن الإيجاد يستلزم حصول الحاجة إلى المأكول 
والمشروب وغيرهما . فإذا أعطى الخالق تعالى المحتاج إليه ؛ نقد حصل 
الاستغناء بالشيء . أما إذا لم يوجد ء فقد حصل الاستغناء عن الشيء . لكن 
الاستغناء عن الشيء أفضل من الاستغناء("؟ بالشيء . وبدليل : أن الاستغناء 
عن الشيء من صفات الله [ تعالى ]9'؟ والاستفناء بالشيء من.صفات العباد . 
وما كان صغة لله تعالى فهو أكمل , ثما كان صقة للعباد . 


وإذا ثيت هذاء فالحاصل عند العدم.هو الاستغناء عن الشيء . 
والحاصل عند الوجود [ هنو ]0 الاستغناء بالشيء . وقد ثبت : أن الأول 
أفضل من الثاني قبلزم : أن يقال : الإيجاد يوجب تفويت الأكمل 01 وبوجب 
حصول الآخس والأرذل » وإذا كانت كذلك ٠‏ امتنع كون الإيجاد إحساناً إلى 


المخلرق . 


الوجه السادس : أن نقول : إن الوجوه الخمسة السالقة ٠‏ إا نذكرهاء 
لو قدرنا : أن كل ما اشتهاه الإنسان وأراده » ومال طبعه إليه » يكون حاضراً : 
وليس الأمر كذتك ء لأنا [ ترى الل أن أحوال أهل الدئيا بالعكس من ذلك . 
فإنا نرى”9 أن أكثرهم يكونون في الغموم والهموم » والآحزان والمخاوف » 
والمتالف والحرق والغرق » ؛ [ رافرم ”© والعمى والزمانة . وأما في الاخرة . 


زى الخال وت 

(1) استغناء (ط ٠‏ من) 

©) من رثع 

() من رطع 

(ة) من (ت) 

(5) ترى أكثر الخلق بكونون [ط) 
(9) من (طاء مس 


1 


فالأكثرون وهم الكفار والفساق من أهل اللة يقعون في العذاب العظيم”" وإِلّه 
العالم كان عالا في الأزل. بكل هذه الأحوال » فكيف يعقل أن يقال : إنه تعالى 
خلقهم للإحساتن ؛ مع أنه كان يعلم أن الأكثرين مثهم : يكونون في الدنيا في 
الآلم والفقر والعمى . وني الآخرة في الدرك الأسفل من التار؟ 

فإن قالوا : إنه تعالى مكن 229 الكل من وجدان تلك السعادات العظيمة » 
وأما حصول الحرمان » فإنما كان لأجل [ أنهم ] © قصروا في حق أنفسهم . 
قلنا9» لا كان إله العالم عالما يقيئا : أنهم لا يستفيدون من [ الوجود 90١]‏ 
والتكلف . إلا البلاء العظيم » والشقاء التام . امتنع أن يفال : إنه تعالى أراد 
مهم الخير والنفع 03 والصلاح . ويدل [ عليه وجوه ]20 

الأول : إنهم لا يقدرون على خلاف معلوم الله » وإلا لزم أن يقال : 
إنبم قادرون على أن يجعلوا علم الله [ تعالى ] 7" جهلاً : 

الثاني : إنا نعلم من بنى رباطا في مفازة عظيمة » وعلم يقيئا أنه بنى ذلك 

الزباط» ضار ذلك الرباط مأوى اللصوص والقتالين وقطاع الطريق . ثم إن 
الذي ببى ذلك الرباط مع جزمه بآن الأمر كذلك ع يقول : كان غرضي متسه : 
دنع الشر ء وأن يصير ذلك الموضع عع للأونياء والأتقياء » ولأقوام يسعون 
ق أمن الطرقات ء وإزّالة الافات » فإن جميع العقلاء يقولون » لما كنت عالاً 
بأن بناءه يوجب عريك الانات , فإنك 40 في دعواك : أنك مأ أردت به: إله 
الخير : كذاب عزور . وهذا الباب فيه إطئاب ؛ وقد سبق ذكره قُِ الكلام على 
الحسن والقبح مع المعتزلة 5 
(0) الألبيم (ط) 
(؟) يمكن (ت) 
(*) من (ط) 
() قلت (ط) 
(ه) عن (ط » س) 
(0) سقط (ت) 
(9) من زت) 
(م) فانت (ط) 


1 


والوجه الثالث : ني دنم [ هذا]” السؤال : أن القدرة الصالحة 
للكفران » كانت متعينة للكفر » فحيكذ يكون خملق تلك القدرة في الكافر, 
إلجاء له إلى الكفر . وإن كانت صالكة للإيمان والكفر معأ , قرجحان أحد 
الجانبين على الآخرء إن لم يتوقف على المرجح . لزم حصول الرجحان. لا 
لمرجح , وهو تال . 

وإن توقف على المرجح ‏ فذلك المرجح إن كان من العبد . عاد التفسيم 
فيه . ولزم التسلسل . وإن كان من الله . فحيتكذ يكون مجموع القدرة ع9 
ذلك المرجح مرجباً للكفرء فيعود ما ذكرنا من أن الله تعالى الحأ الكافر» إلى 
الكفر . وذلك يبطل قرهم : أنه تعالى ما أراد به إلا الخخير والصلاح . فيثبت 
ببنذه الوجوه : أنه يمتنع أن يقال : إنه تعالى خلق الخلق لغرض نفسهء أو 
يقال : إنه خلقهم لغرض يعود إلبهم . 

وأما القسم الثالث. وهو أن يقال : إنه تعالى تلقهم لا لغرض وحكمة 
أصلاً ‏ فنقول : هذا أيضاً : ياطل لوجوه : 

الأول : إن الفعل الخالي عن الحكمة : سفاهة ٠‏ وهي غير لائقة بالحكيم 
الرحيم . 

والثاني : إنه ف يمتنم ذلك ء نحينثذ لا يقبح من الله تعالى شيء أصلا » 
فوجب أن يحسن منه أن يعاقب الآنبياء والرسل [ بأعظم ]9 أنراع العقاب » 
وأن يحسن مه إدخخال الدهرية في أعلى درجات الجنة » وأن لا يحصل الوثوق 
بوعده ووعيده »؛ وأن لا تتميز طاعته عن معصيته . وكل ذلك يبطل 
[ الحكمة ] ”؟ الإهية . فيثبت : أنه تعاقى لو كان محدثاً للعالم » بعد أن ل يكن 


)١(‏ سقط (ط) 

(1) من زت) 

(*) ما ذكرناء أنه تعالي ز ت) 
(5) جمس 

زع من (ت) 


م1 


[عدثاً ]23 لكان إما أن يكون ذلك الإحداث لحكمة ومصلحة ؛ وأما أن لا 
يكون كذلك . وثيت فساد القسمين » فوجب فساد القول بكونه محدثاً للعالم » 
بعد أن لم يكن' وقد يحتجون بهذه الحجة عل أنه لا يجوز أن يكون مريداً لإحداث 
العالم : : أنهه*) نو كان مريداً لكانت تلك الإرادة » إما أن تكون تابعة لحكمة 
ومصلحة ء وإما أن لا تكون كذلك . والقسمان باطلان ء فالقول بثبوت 
الإرادة ؛ باطل [ والله أعلم ]9 

الحجة الخامسة : و كان العالم [ حادثاً ]!؟) وجب أن يكون للخالق : 
داع إلى إيجاده وتكوينه . فنقول : تلك الداعية » إما أن تكون قديمةء أو 
حادثة . فإن كانت حادثة , عاد البحث في كيفية [ حدوثها ]0 وإن كانت 
قديمةء فإما أن تكون مشروطة بشرط ء أو لا تكون , فإن كانت مشروطة 
بشرط » فذلك الشرط » إما أن يكون حادثاً أو لا يكون . فإن كان ذلك الشرط 
حادثاً » لزم الدور . [ لأنه ]90 لا ينم الداعية العامة المؤثرة في الإحداث » إلا 
عند حدوث ذلك الشرط ء وأن لا يحدث”) ذلك الشرط إلا إذا مت تلك 
الداعية الؤثرة ٠‏ وذتك يوجب الدورء وأما إن كان ذلك الشرط قدياً » أو 
قلتا : إن تذك الداعية القديمة غير مشروطة بشرط : فالكلام في هذين القسمين 
واحد ؛. وذلك لأنه إما أن يقال : حصل في الأزل مائع » أولم يحصل . والأول 
باطل . لأن ذلك الماع إن كان واجباً لذاته 3 امتنع زواله 3 فوجب أن لايزرل 
ذلك الامتناع . وإن كان مكنا تذاتهء اقتقر إلى مؤثر . ويعود التقسيم فيه » 
ولا ينقطع إلا عتد الانتهاء إلى موجب واجب لذائه : ويازم من امتناع زوال 


)١(١‏ من (ت) 

(0) لأنه (ط) 

(7) من (ت) 

(4) وأن يحدث زطاء من) 
(©) من زت) 

(5) من (ت) 

(7) من (ط ‏ س) 
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زذلك]ة" الموجب»ء» إمتناع زوال ذلك المانع, وقد بان بطلانه. فيتبت: أن 
الداعية القدية إلى 0 : حاصلة في الأزل ء وأن الماع بأسرها كانت 

الحججة السادسة : كونه تعالى محدثاً الال ؛ وكونه غير محدث7) له. إما 
أن يتساويا من [كل] 9 الوجوه. أو يكون الإحداث أقضل مطلقاء أو 
يكون الترك أفضل مطلقاً ء أو يقال : الفعل أفضل في بعض الأوققات ٠‏ والترك 
أفضل في البعض . 

أما القسم الأول : وهو أن يقال : استوى الطرفان واعتدل الجاتبان من 
غير رجحان : فهذا باطل لوجوه : 

الأول : إنه يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر ١‏ لاالمرجح 
وإن جاز ذلك » فلم لأ يجوز رجمحان وجود العالم على عدمه لا لمرجح ؟ 

والثاني : وهو أن الإيجاد ترجيح لجانب الوجود ٠‏ وحصول الترجيح حال 
[ حصول ]10) الإستواء : محال 

والثالث : إن الذي يكرن فعله وتركه » متساوبين في كل الجهات » كان 
فعله عبثاً » وكأن فاعله [ سفيهاً ]ولا يكون [ حكياأ » ولا يكون ]” فعله 
إحساناً . وأجمع العقلاء على أنه يجب تنزيه إله العام عن مثل هذه الصفة . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الفعل أفضل من الترك . فتقول : 
فعلى هذا التقدير : يلزم أن يقال : إنه تعالى كان تاركاً للجانب الأفضل مدة غير 
مثناهية 0 ثم انتقل من الآفضل إلى الأخحس 03 وذلك باطل . 


)١(‏ من زط ء من) 

(؟) غير محدث لذائه (ت) 
(*) من رط ء س) 

(؟) من (طاء س) 

(©) من (ط) 

(5) من (ط) 


يذل 


وأما القسم الثالث2 : وهو أن يقال : الترك أفضل من الفعل مطلقاً . 
فتقول : يلزم أن يقال : إن خالق العالم قد انتقل من الأشرف إلى الأخحس , 
وذلك أيضا باطل , 


وأما القسم الرابع : [وهو]”2 أن يقال : كان الترك أفضل في يعض 
الأوقات » ثم صار الفعل أفضل من الترك في سائر الأوقات » فنقول : هذا 
أيضاً باطل . لأن هذا التبديل » إن وقع لذانه ؛ فليجز تبدل العدم بالوجود 
لذاته » وهو باطل , وإن وقع بجعل جاعل » فحينئذ يعود التقسيم الأول : 
وهو أن الخالق إنما خصص أولوية الترك يالأوقات السالفة » وأولوية الفعل 
بالأوقات الحاضضرة . لأن الأولى بالأوقات السالفة » عدم تلك الأولوية . والأوللى 
بهذء الأوقات الحاضرة ء أولوية الفعل , وحيتئذ يعود التقسيم الأول فيه . وذلك 
يوجب الذهاب إلى ما لا نباية له . وال أعلم . 


الحجة السابعة : الإيجاد فتبح لياب الافات . وذلك لا يليق بالفاعل 
الحكيم : 


بيان الأول : أن عند حصول الوجود , يحصل الخوف من زوال 
[ مصالح ]27 الوجود : ويحصل الخوف من [ زوال مصالح الوجود ٠»‏ وبحصل 
الخوف من”*) ] حصول الألم . والخوف : [ أل ]© وضرر وأما في حال العدم » 
ذا كان فيه مؤل أصلا ؛ لأن حصول الألى مشروط . بحصول الوجود والحياة » 
قعند عدم الوجود ؛ امتننع حصول الضرر والخوف . فيئيت أن عند حصول 
الوجود [ يحصل ]22 الضرر : وعتد الغدم » لا ضرر . فكان هذا الوجود شر 


(1)من رط يعس ) 
(5)من (ط) 
(5) من (ت» 
(14)من (طاء س) 
(©) من رت) 
(1)من روت 


من العدم [ والعدم 206 خيراً منه ‏ والحكيم لا يفعل الشر . 
فْإِنْ قالوا : السؤال عليه من وجوه : 
الأول : أن9؟ الشر : عبارة عن العدم . آلا ترى أن من قثل إنساتاً . 


٠‏ فقالك القتل شر . وليس هو شر » لأن الالة كانت قطاعة . ولا لأجللى أن القاتل 


كان قادراً على استعمال تلك [ الآلة ]29 القطاعة بالقوة القوية , ولا لأجل أن 
عنق المقتول ؛ كان قايلاً للقطع . فإن كل [ ذلك ]© خيرات . بل إغما كان 
شراء لأنه زالت الحياة© عن المحل القابل تلحياة ,» وهذا الزوال : عدم 
فثبت : أن الشر ليس إلا العدم . فكيف يقال : الوجود شر ؟ ٠‏ 


الثاني : سلمنا أن الوجود قد يكون موصوفاً بكونه شرأء إلا أنه وإن 
حصل عند الوجود أنواع الخوف والألم ٠‏ فقد حصل أيضاً أنواع السرور واللذة . 
فقول : 


أما الجواب عن السؤال الأول : فهو أنا نقول ؛ مراد جميع العقلاء من 
الشر والمفسدة واليلاء : حصول الألم والغم . ولا شك أن الألم معبى وجودي . 
فيثبت : أن هذا الكلام الذي ذكرتموه في السؤال : لفظي محض . وأقول : لا 
كان هذا الكلام متقولاً عن أكابر الحكباء . وجب مله على تحمل صحيح ؛ 
قنقول : الشر إما أن بيقع في الذات أو في الصفات أوني الأفعال . أما الشرفي 
الذات : فليس إلا العدم . وكذا القول في الصفات . فإِن العمى والصم 
والبكم : شرور . وهي مفهومات عدمية » لأن العمى عبارة عن عدم البصر » 
عبا من شأنه أن يكون يصيراً . وكذا القول في البواقي . وأما الشر في الأفعال : 
فمعناه : الإيلام . ولا شك أنه معنى موجردء فعلى هذا يجب أن يقال : الشر 


(ل)عن (إطااس) 
(1) أنه عبارة (ت) 
(5) من (ط) 

(4) من (س) 

(ه) الخيرة على (ت) 


الخل 


في الذات والصفات . أمر عدمي . وأما في الأنعال : فلا شبهة أن الششر فيها 
معنى عوجود . 
وأما السؤال الثاني : فالجواب عنه من وجوه : 

الأول : أن لذات هذا العالْء أضعف [ بكثير ]222 من الام هذا العالم , 
والتجربة تدل عليه . فإن ألذ الأشياء : قضاء شهرة اليطن . وشهرة الفرج . 
ونحن نعلم بالضرورة : أن أل القولنج . وسائر الأمراض الكثيرة”» أصعب 
بكثير من لذة الأكل والوقاع . 

والثاني : إن عند البقاء على العدم , لا يحصل ء لا اللذة ولا الآلى . 
وعند الوجود يحصل أتواع الالام » ولا شك أن السلامة من الألم ؛ أفضل من 
الوقوع في الألم . 

والثالث : أن ما يتوهم لذة في هذا العالم » فهو في الحقيقة عبارة عن دقع 
الألى . فإن لذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع . تذلك فكلما كان الجوع 
أقرى » كان الأكل ألذ . 


وقال بعض من يتمسك”© بأمثال هذه الكلمات إنه [ تعالى ] ) خلق 
القائل والمقتول.» والظالم والمظلوم » وعلم أن هذا يقتل ذلك الآخر ء ثم توعد 
القاتل بأن قال : عتى قتلت ذلك الاخر : عذيتك بالنار . فلو[ لم ]© يخلقهها » 
لكان قد سلم المقتول من عذاب الدنيا ؛ والقاتل من عذاب الآخخرةة. 


قيكبت : أن الخلق فتح لباب [ الشر ]© والآقات . وذليك لا يليق 
بالصانع الحكيم . وأما إثبات أن إله العالم مؤذي . وليس بحكيم ولا رحيم ٠‏ 


)١(‏ من (ط) 

(1) الشديدة رطع 

(*) يتمسبك مبذه الكلمات (طع 
(1)من (طء س) 

(9) من (س) 

(5) من (طع 
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ولا ناظر لعياده 3 محسن إليهم . فذلك باطل 0 بإجماع العقلاء ا معتبرين 4 فلم 
ببق إلا أن يقال : مبدأ وجود العائم : أنية موجبة بالذات »ء والماهية لوجود 
العالم . وذلك: يوجب ذوام العالم 0 بدوام وجوده [ والله أعلم الل ' 

الحجة الثامئة : الإيجاد . إما أن يكون من باب الإحسان » أو من باب 
الإضرار . أو لا هذا ولا ذاك . والثاني لا يليق يأرحم الراحمين » والثالث عبث 
فلا يليق بالحكيم . فبقي الأول . فتقول : ترك الإحسان » إما أن يكون للعجز 
أو للجهل أو للبخل . والكل عل الله نخال » فوجب أن يكون الإحسان صادراً 
من الل أيدا . 

وهذا الكلام في الحقيقة » إنما يتم يبيان أن الداعي إلى الإحسان : أزلي , 
والشرائط كانت حاصلة [ في الأزل ]9 والموانع كانث زائلة . فوجب الفعل . 
وهذه المقدماثت إغا د تتم بالوجوع إلى بعض ما ذكرناه :2 

فهذه حملة الوجوه المستنبطة من الحسن والقبح والحكمة والعيث [ والله 


إعلم | 22 1 


(1)من (طء س) 
(؟)من (طء س) 
(؟) من زت) 


المقالة السادسة 


قي 
الدزائل المستنبطة من صفة العلم 


في 
الدزائل المستنبطة من صفة العلم 


وهي من وجوه : 

الحجة الأولى : لو كان العالم حادثا لما حدث إلا إذا قصد القاعل إلى 
تكوينه . وهذا القصد يمتنع حصوله » إلا إذا كان عالا بأنه كان معدوما ثم 
إنه يحاول220 أن مجعله موجودا . وإذا كان كذلك . فقد كان عند عدمه عالا . 
بأنه معدوم : وعتد وجوده يصير عالاً بأنه موجود . فثبت أنه لو كان العالم 
حادئا » توجب كوته عالما بالجزئيات . وإتما قلنا : إن ذلك : ممال . لوجوه : 


الأول : إنه تعالى لا علم أن العالم معدوم . نعندما يصير مرجوداً ٠‏ إن 
بقى علمه بأنه معدوم ء» فهو جهل . وهو عل الله محال . [ وإن فم يبق ؛ فهو 
ثغير . وهو على الله مال9) ] . 


والئاني : [ إن ]2 العام بالجزئيات » لا بد وأن يكون جساً أو 
جسمانياً . وهذا في حق الله [ تعالى ]221 محال فيمتنع كوته عالاً بالجزئيات . 


(1) خاول (ط . س) 
(1) من (ط) 

(5) من (طاء من) 
(4) من رت) 


مها 


النالث : إن العلم بأن الشيء الفلاني موجود : وبأن الشيء الغلا 
معدوم ؛ تبع للمعلوم . فلو كان واجب الاتصاف بالعلم بالجزئيات [ وقد 
ثبت : أن العلم بالجزئيات”" ] متوقف على وقوع تلك الجزئيات » على تلك 
الوجره المخصوصة . نحيتئذ ذاته نما يمتنع وجودها9 إلا عند حصول تلك 
العلوم . ثم إن تلك العلوم متوقفة التحقق على حصول تلك المعلومسات 
الخارجية . والموقوف على الموقوف على الشيء [ موقوف على الشيء 9" ] فيلزم 
أن تكوة ذاته موقوفة على الغير » والموقوف على الغير : ممكن لذاته » فيلزم أن 
يكون واجب الوجود[ لذاته9» ] . وهو محال . 

واعلم أن هذه الوجوه الثلاثة في نفي علمه تعالى بالجزئيات قد سبق 
ذكرها بالاستقصاء مع الأجوبة الواقية ‏ 


الحجة الثائية من الوجوء المبئية على العلم : أن نقول : إما أن يكون الحق 
هو أنه [ سبحانه غير عام بالحزئيات , وإما أن يكون هو أنه” ] سبحانه عام 
بالجزئيات . وعل التقديرين فإنه يجب كونه موجباً بالذات . ثم يلزم من دوامه : دوام 
المعلومات 2 أما إذا كان الحق هو القسم الأول ء وهو أنه غير عالم بالجزئيات . 
قعلى هذا التقذير » متئع كونه قاصداً إيجاد العالم . لأن هذا القصد إنما يمكن 
حصوله » لر كان عالاً بأنه معدوم ‏ » ثم إنه يريد أن يجعله موجوداً . فعلى تقدير 
أن لا يكرن عالاً بالجرئيات , امتنع حصول هذ! العلم » » فامتئع ‏ -حصول القصد 
المذكور » فامتنع منه أن يتصد إلى إيجاده وإحداثه وتكويته . وأما إذا كان 
الحق © هو القسم الثاني ء وهو أنه تعالى عالم بالجزئيات . فنقول : فهذا يفتضي 


(1) من رس) 

(؟) وجود (ط) 

(*) من زط ءا س) 

(4) من زط س) 

(ه) من (ط) وفيها تعالى بدل سبحانه 
(1) المعلومات (ط) 

(9) ؛لؤثر (ط) 


غدل 


3 


كونه تعالى موجباً بالذات . وذلك يوجب دوام العام بدوامه . وزنما قلنا : 
كوته تعالى عالاً بالممزئيات [ يقتضي كونة موجياً بالذات»لأنه لما كان 0 
باليزئيات (1) ] كان عالاً بآن الشيء الفلاني يقم في الوقت الفلاني على الصفة 
الفلانية » وأن الشيء الفلاني لا يقع اليتة » وها عَلِم الله وقوعه » كان واجب 
الوقوع ء لأن علام وقوعه » يستلزم أن ينقلب علم الله جهلاً . وهو محال , 
ومستازم المحال : نخال . قعدم وقوعه : نخال . نوقوعه : واجب , 

ويبذا الدثيل أيضاً : ما علم الله عدم وقوعه : كان ممتنع الوقوع أيضاً . 
والشيء ء الذي يكون واجب الوقوع” أو يكون تمتنع الوقوع ؛ لم يكن القادر 
متمكناً من فعله وتركه . وذلك يقدح في كونه تعلل قادراً » ويقتضي كونه موجباً 
بالذات . وإذا ثبت" [ إن كونه عالا بالجزئيات ١‏ يقنضي كونه تعالى موجباً 
بالذات , وثبت 122 أنه متى كان موجباً بالذات : لزم من دوام الموجب » دوام 
الآئر . وذلك هو المطلوب . 

وهذا الكلام تقرير أخخر » وهو أن يقال : العالم مكن تمكن الوجود لذائه , وقد 

: أنه من حيث إنه معلوم الوقرع » وجب أن يكون واجب الوقوع . والعلم 
١‏ 0 ماهية المعلوم ولا يغيره . فهذا الوجوب ما جاء البتة من العلم » بل 
جاء من سبب أخر . فهذا الوجوبب يدل على أن سيا آخر» اقتضى صيرورة 
العام » واجب الوقوع . لأنه لما دل كونه معلوم الوقوع ؛ على كونه واجب 
الوقوع » وثبت ؛ أن المؤثر في هذا الوجود ؛ ليس هو صقة العلم : وجب أن 
يكون الؤثر فيه : صفة أخرى . فيثبت : أنه تعالى موجب لوجود العامّء إما 
لعين ذاته المخصوصة ؛ أو لصفة أخرى من صفاتهة. وعلى [ هذين ]9) 
التقديرين » فالتقريب معلوم فيثبث : أنه تعالى إما أن يكون عالاً بالجزئيات » 
(1)من (ط وتسم . 
(5) الوجود زت) 
(5) رثبت (ت) 
(؟)من (ط ٠.‏ س) 
(0) لا ينقلب ماهية المعلوم ولا لغيره (ت) 
(1)من رط س) 


1 


وإما أن لا يكون . وعل التقديرين فإنه يلزم أن يكون موجباً بالذات . ومتى 
كان الأمر كذتنك 0 لزم من درام ا مويجب 8 دوام المعلول 8 : 


الحجة الثالنة من الوجوه المبئية على العلم : أن نقول : هذه الماهيات 
كانت معلومة لله في الأزل بالاتفاق » وكل ما كان معلوما , فإئه لا بد وأن يكون 
ذلك المعلوم: متميزاً عما عداهء بخاصيته اللخصوصة» وماهيته التوعية. وم 
حصل هذا الامتياز بين المايات . وجب كونها ثابتة . لأن النقي المحض » 
والعدم الصرف ؛ لا يحصل فيه الامتياز والاختلاف . فيثيت : أن هذه 
الماهيات » كانت موجودة في الأزل . فنقول : إنبا إما أن تكون موجودة في ذات 
اتعالى أو كانت موجودة وجوداً مبايناً عن ذات من كان]() عالاً ميا والأول باطل . 
لآن العلم بالسواد والبياض والاستقامة والاستدارة » لو كان موقوقاً على حصول 
هذه الماهيات » في ذاث العالم بها : لزم أن يكون ذلك العالم أسود ء أييض » 
مستقياً 2 ومستديراً . لأنه [ لا ]200 معنى للأسود والأبيض » إلا الذي حصل 
فيه السواد والبياض , إلا أن ذلك : محال . لوجهين : 


الأول : إنه يوجب اجتماع الضدين في المحل0 الواحد . وهو تحال ٠‏ 

الشائية4) : إن من كان أسود ء أبيض » مستقيباً» مستديراً : كان 
جساً » وذلك في حق واجب الوجود لذاته [ حال ]200 فيئبت : أن هذه الماهيات 
موجودة0") خارجة عن ذات الله تعالى . ولا ثبت [ أن العلم ]2*0 بهذه المأهيات 
يتوقف على وجود هذه المعلومات ‏ وثبت أن العلم بها حاصل في الأزل : وجب 
القطع بحصول هذه المعلومات في الأزل . وهو مطلوب . 


)١(‏ من رت) 

(؟) من (طا» س) 

فيه محل واحدزت)» 

(4) من رت) 

زه من زرت) 

(5) موجود خارج ذات الله (ت» 
زلا من رطا س). 


ل 


فإن قيل : لا نسلم أن العلم بالشيء ء يتوقف على كون ذلك المعلوم 
موجوداً . والدثيل عليه : أنا إذا علمتا أن شريك الإله : ممتنع . فهذا الحكم لا 
يمكن حصوله إلا بعد تصور » أن شريك الله ما هو؟ فلو كان حصول هذا 
التصور ؛ موقوفاً على حصول”" المتصور ء لزم أن يكون شريك الإلّه مرجوداً . 
وعلى هذا التقدير » يلزم من الحكم على شريك الإله بكونه ممتنعا : الحكم عليه ٠‏ 
بكونه واجب الحصول . وذلك متنافض . 

ثم نقول ؛ لا نزاع 80 أن الله تعالى كان عالاً بحقائق الأشياء في الأزل . 
لكن ل فلتم : إن العلم بالشيء ء يستدعي كون المعلوم متميزاً عن غيره » في 
علم ذلك العالم ؟ ألا [ ترى ]7” أنا إذا علمنا : أن لنافي هذا البلد أختاً من 
الرضاع : مع أنا لا نعلمها 9 بعينها . فههنا العلم بهذا المعلوم : حاصل .مع 
أن هذا المعلوم ليس متميزاً [عن غيره ]8 في علم ذلك العالم [ فيثبت : أن 
العلم بالشيء ء لا يقتضي كون المعلوم متميزاً عن غيره » في علم ذلك العالم . 
ونقول : سلمنا أنه لا بد وأن يكون المعلوم متميزا عن غيره » في علم العا4" ] 
فلم قلتم: إن ذلك الإمتياز يجب حصوله؛: حال حصول العلم؟ وم لا يجوز أن 
يقال : إنه يكفي في حصول العلم في الخال » حصول”" ذلك التميز ؛ إما في 
الخال . وإما في المستقبل ؟ وبيانه : أنه تعالى عالم بحقائق الجواهر والأعراض في 
الأزك [ ثم ]0 إن الجواهر والأعراض » وإن لم [ تكن ]47 حاصلة في الأزل » 
ولا متميزاً بعضها عن بعض في الأزل ٠‏ إلا أنه مما ستوجد في لا يزال ٠.‏ م إنها 
إذا صارت موجودة وحاصلة ؛ كان بعضها متميزاً عن البعض . فلم قلتم : إن 
هذا القدر من الامتيازء لا يكفى في حصول العلم” “الآزلي ؛ بكون هذه 


(1) وجود رت) (5) من وت) 

(3) أنه تعاى (ت) () حال حصول زت) 

(*) من زت) (8) من رط + س) 

(4) تعلم زت) (9) من (طاء س) 

(0) من زت) )٠١(‏ العلم . الاترى كون .. . الخ رث) 


لحيل 


الماهيات متباينة متميزة ؟ ثم تقول : سلمنا أنه لا بد من كون تلك المعلومسات 
متمايزة في الحال , فلم قلتم : إن حصول الامتياز في الحال » يسشدعي كونها 
موجودة ؟ وما الدليل عليه ؟ 

بل نقول : الدليل على أن الامتياز والاختلاف + قد يحصل في العدم 
المحض . والسلب الصرف : وجوه ٠:‏ 7 

الأول : إن عدم الملزوم لا يوجب [ عدم ]22 اللازم . لكن عنم اللازم 
يقتضي عدم الملزومء فكل واحد من هذين العدمين ممتاز عن الاآخر بخاصية 
حقيقية » ونوعية ذاتية . ١‏ 

الثاني : إن عدم الضد عن المحل » يصحح حلول الضد الأخخر في ذلك 
المحل » وعدم ما لا يكون ضداء لا يفيد هذا الحكم . 

الثالث : إنا إذا قلنا : النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فقد حكمنا 
يكون () السلب منافياً للإيجاب فلو لم يكن للسلب من حيث إنه سلب : 
خصوصية وامتياز عن الإيجاب » وإلا للا صح الحكم بكونه منافياً للإيجاب . ثم 
نقول : سلمنا أن العلم بالمعلوم ٠‏ يستدعي كون المعلوم ثابعاً . لكن ل قلتم : 
إن كل ثايت » فإنه لا بد وأن يكون موجوداً ؟ أما علمتم أن جماعة من 
العقلاء . .قالوا : د ا معدوم مع كوته معدوماً قد يكون شيعا ثابتأ» »؟وعلوا 
بذّلك : أن الماهيات حال عرائها عن الوجود ؛ قد تكون متقررة في كوتها 
ماهيات7" فا الذثيل على قساد هذه المقالة ؟ ثم نقول : م لا يوز أن تكون 
هذه المعلومات : حاصلة في ذات العالى ؛ ومرتسمة فيها ؟ وهذا هو قول من 
يقول : ولا معنى للعلم إلا حصول صورة المعلوم في ذات العالم» أما قوله :ٍ 
ديازم | أن يكون العام بالاستدارة والاستقامة » والحرارة والبرودة : مستقيما 
مستديراً » حاراً باردأً » فنقول : هذا غاط . وذلك لأنا لا نقول : العالم بالحرارة 


)١(‏ من زط س) 
)١(‏ يكون السلبية منافية للإيجابية (ث) 
(#) فيا الدليل عايه على هذه المقدمة ؟(ت) 
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تحصل في ذاته عين الحرارة [ بل نقول ]21 تحصل في ذانه مشال المرارة 
[ وشبحها”© ] وصورتها ورسمها . كما [ أنا ]9 إذا نظرنا في الرآة ؛ فإنه يحصل 
فيها : مثال المرئي وشبحه وصورته » لاعين ذاته . ثم نقول : صلمنا أنه لا بد 
وأن يكون ذلك المعلوم موجوداً في الخارج . فلم لا يجوز أنه حصل في النارج 
من كل ماهية : صورة كلية » مجردة قائمة بنفسها ؟ وهذا هو الذي نقل عن 
[ الحكيم”؟ ] الإطي ٠‏ أفلاطون » أنه كان يثبت لكل ماهية مثالا كليياً » قافأ 
بالنفس » مجردأ عن التغيرات ‏ وعلى هذا التقدير فإنه يكفي في حصول العلم 
بالاعيات . وحصول هذه المثل في الخارج . ولا حاجة إلى القول : بإثبات هذه 
الأعيان في الخارج . ثم نقول : هب أن قائلاً يقول : كان العلم موجوداً مع الله 
في الأزل . إلا أنه لا نزاع في أن هذه الحوادث اليومية . ما كانت موجودة في 
الأزل . مع أنه سبحانه كان في الأزل عالاً بها . فيا ذكرتوه في الجواب عن هذه 
الحوادث اليومية ٠‏ قهو جواينا عن العلم بكلية العام [ والله أعلم ] , 

زالحواف : ب 

أما النقض بالمحالات . فالجواب عنه2") من وجهين - 

الأول : إنا لا ندعي أن كل ما كان معلوماً : وجب أن يكون موجرداً . 
بل ندعي أن المعلوم لا يكون معلوماً » إلا إذا كان في تفسه واقعا على الوجه 
الذي باعتباره كان معلوماً : فإن كان المعلوم عدماًء وجب أن يكون ذلك 
المعلوم في تفسه عدماً . وإن كان وجوداً » وجب أن يكون في نفسه وجوداً . إذ 
لولم يكن الأمر كذلك , لا كان العلم مطابقاً للمعلوم . فحينئذ يكون جهاك لا 
علا . إذا ثبت هذا فتقول : إذا علمنا أن شريك الإله ممتنع , فههتا المعلوم هو 
كون شريك الإله متتعا» فوجب أن يكون شريك الإله متنماً في نفسه » حتى 


)١(‏ من (ط) 
(0) من زتع) 
(*) من (ت) 
(؟) من زم ” 
(0) عنها (ط) 


يكون العلم امتعلق به [ علي ]؛') مطابقاً [ للمعلوم ]0© فكذلك إذا علمنا أن 
السواد ما هو ؟ وأن البياض ما هو؟ وأن الفلك ما هو؟ وأن العام ما هو ؟ فهذا 
العلم لا يكون علباً إلا إذا كان السواد في نفسه سواداء وإذا كان البياض في 
نفسه بياضاً» وكان الفلك في نفسه فلكاً . وكان العالم في نفسه غائاً . إذا لولم 
يكن كذلك » ما كانت الصورة الذهنية مطابقة للأمر الخارجي . وذلك في كون 
[ تلك ]9") الصورة علباً . وتوجب كونها جهلا . 


إذا يت هذا . فنقول : حصول هذا الامتياز في النفي لض والعدم 
الصرفه : عمال . فهذه المعلومات المتميزة ة أمور موجودة 0 ونا 1 تكن 
موجودة ف الأذهان » وجب كونها موجودة في الأعيات . وذلك يدل على أن قدم 
العلم بالأشياء » يدل على قدم تلك المعلومات . 

اللوجه الثاني قي الجواب: الحكم علق الشيء نرت تارة» 
والإمكان ثائياً : وبالامتناع ثالث : اعتبارات ذهنية لا حصول لما في الأعيان [ يل 
في الأذهان ]2 بخلاف ما إذا عقلنا : أن الفلك ما هو؟ وأن العام ما هو؟ فإن 
هذه المعلومات موجودات في الأعيان » وليست اعتبارات ذهنية . فظهر الفرق 
بين البابين [ والله أعلم ]20 

قوله : ولم قلتم؟ : إن المعلوم يب كرنه متميزً عن غيره ؛ ؟ 

قلنا: هذه القدمة بديبية . لأن العلم بالشيء ء إن 6ع لم بي بين ذنك 
المعلوم وبين غيره » كان غافلاً عنه 4 من حيث إنه هو . . ومن كان كذلك » 


(١1)من‏ رط س) 
(؟) من (س) 
(8) من زمن) 
(؟) من (س) 
(ه) سقط (ط) 
(1) من تع 

(؟) علمتم (ث) 


(8) من (س) 
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امتنع كوته عا بذلك الشيء . أما إذا علمنا أن لنا أختأمن الرضاع في هذه البلدة 
وإن كنا لا تعرفها يعينبا » فهذا لا يصلح أن يكون نقضأً على ما ذكرناه 
[ وذلك ] لأن ههنا المعلوم : وجود شخصن من الأشخاص الإنسائية » 
موصوق بكوته أختقاً من الرضاع . فهذا القدرء هو المعلوم . وهفا المعلوم 
متميز عن ساثر المعلومات . فأما أن ذلك الشخص من هو؟ فغير معلوم . 
فظهر : أن القدر الذي هو معلوم » فهو متميز . والذي هو غير متميز » فهو غير 
معلرم.. ش 

قوله: ول لا يكقي في حصول العلم الأزلي ء حصول الامتياز في 
المعلرمات في لا يزال : ؟ قلنا : هذا ظاهر الفساد . لآن العلم يجب أن يكون 
مطابقاً للمعلوم » وإلا لكان جهاد . وعلى هذا التقدير ٠‏ فيمتشع كون العالم9) 
عالاً بامتياز ذلك المعلوم عن غيره ؛ إلا إذا كان ذلك المعلوم تمتازاً عن غيره . 
فلا كان كون المعلوم » متازاً عن غيره ١‏ شرطاً لتعلق العلم بامتيازه عن غيره » 
وثبت أن الشرط متقدم على المشروط في الرتية . امتنع أن يكون -حصول الأمتياز 
في المعلومات ٠‏ متأخراً عن تعلق العلم بهذا الامتياز . 


فإن قالوا : إنه تعالى لا يعلم تي الأزل : أن السواد متميز عن البياض في 
الجال زبل يعلم 2 أن السواد إذا وجد في لا يزال, فإنه علد وجوده 
[ يكرن©)] متميزاً عن البياض عند وجوده » وعل هذا التقدير فيسقط 
الإشكال » , 


فنقول : هذا لا يدفع الإشكال » لأن العلم بآن السوادة"؟ سيوجد في لا 
يزال : حكم على السواد . والحكم على الماهية المخصوصة » مشروط يكون 


(كيعن وص 
(1) العلم علما (ط) 
(؟) من (ط) 

(5) من (س) 

(9) بالسواد (ط) 


1 


المحكوم عليه : متصوراً . لآن التصديق مسبوق بالتصور لا محالة . ينتج : أن 
الحكم على السواد بأئه سيوجد : مسبوق بتضور هذه اماهية لا يتم إلا بعد العلم 
بامتياز هذه الماهية عا سوأها . فلو كان حصول هذا الامتياز موقرفاً على دخوما 
في الوجود ء لزم الدور . وهو محال . 

أما قوله في السؤال الرابع : وم قلتم : إن حصول الامتياز في النفي 
المحض : محال ٠‏ . 

قلئا : هذا السؤال مدفرع من وجهين : 

الأول : إنه لا معنى لكون هذه الحقيقة » تمتازة عن تلك الحقيقة 
ا الكو سك ع عو لارام بر 
يكن ذلك الشيء ء في نفسه حقيقة من الحقائق ؛ ومخالفة لسائر الحقائق , لم يكن 
الامتياز [ حاصلة<) ] وأما السلب المحض والنفي الصرف » فهر الذي 3 
كرد ل اكامسيعة ولاعايه انلا لنت : أن كونه نفياً محضاً ٠‏ يناتي 


الئاق : : هب أنه يعقلل الامتياز والاملاف ف النفي المحض والسلب 
المسرف : إلا [أنا 5 نعلم بالبديية أو حقيقة العالم والفلئك والإنسان 0 
والفرس : ليست سلوباً محضة . وإعداماً صرفة . بل هذه الحقائق [ حفائق0" ] 
متعيئة » وماهيات متمايزة . وكل وأحد منها يخالف الحقيقة الأخرى بتعينها 
وقيزها 3 العلم بأن الأمر كذلك علم ضروري 5 فزال هذا السؤال 5 

وأما السؤال انامس : وهو قوفم : وم لا يجوز أن يقال : إن هذه 
الحقائق معدومة 8 وهم أنها معدومة فهي أشياء وحقائق 59 

فنقول : هذا أيضاً مدفوع من وجهين : 
(1)من رطع س) 
(؟) من (طاء» س) 
(؟) من زس) 
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الأول.: إن القائلين بأن المعدوم شيء ء لا يقولون : الفلك من حيث إنه 
فلك ثايت في العدم . والجبل من حيث إنه جبل في العدم . إنما يقولرن : ذلك 
في الماهيات البسيطة » كالسواد والبياض والجوهر . 

والشاني : إلكم سلمتم : أن هذه الماهيات ثابتة في أنفسها . خارج 
الأذهان . فلا معنى للوجود إلا ذلك . وانذي يدل على ما قلتاه : أن هذه 
الماهيات بتقدير أن تكون ثابتة في أنفسها . متقررة في حقائقها , فإتها متشاركة 
في كوتبا متقررة [ محصلة2'7 ] ارج الذهن . ويختلفة بخصوصياتها . وما به 
المشاركة غير ما به المخائفة . فيلزم : أن يكون كونا ثابتة في أنفسها متقررة9) 
في حقائقها : أمرا زائدا على كل ما لكل واحد منبا من الحقيقة المخصوصة . 
فيثبت : أن هذه الماهيات بتقذير أن يقال : إنها متقررة في أنفسها. فإنها لا بد 
وأن تكون موصرفة بصفة الوجود . 

وأما السؤال السادس : وهو قوله : ١ل‏ لا يجوز أن تكون هذه المعلومات 

صورا ذهنية » ؟ فالجواب : [ ما ذكرنا ]27 [ وهو ]29 أنه لو كان كدذلك , لكان 
العام بالاستقامة والاستدارة : مستقييا مستديراً . وهو محال . 

أما قوله : ؛ الرتسم في الذهن صورة المعلوم ومثاله » قلئا : هذا باطل ‏ 
وذلك لأن المعلوم هو[ تمام ]0*؟ تلك الماهية . فإذا دللنا على أن ذلك المعلوم لا 
بد وأن يكون موجوداً [ ثم قلنا : إنه إما أن يكون موجوداً"© ] في الذهن [ أوني 
الخارج ؟ فبتقدير أنه بطل كونه ل الخنارج ء وجب أن يكون موجوداً 3 
الذهن'" ع فحينئذ يجب أن تكون تلك الماهية بتمامها حاصلة في الذهن , 
وحينئذ يعود الإلزام . 1 
(1) من (ت) 
(1) متصورة (ط ٠عس)‏ 
(*) من (ت) 


(4) من (ت) 
(©) زيادة 


(5) من زط من)» 
() من (س) 


و أما السؤال7 السابع : وهر إثبات]2"7 المئل الأفلاطونية . فالجواب عنه : أن 
العالم إذا علم كونٍ الجسم ممتداً في الجهات » حاصلا قيها ٠‏ قابلا للحركة 
والسكون . موصوفاً بالشكل واللون » فالعلوم هو الذي يكون موصوفاً يهذه 
الصفات . فهذا إلذي سميتموة بالمثل الأنلاطوئية » هل هو موصوف مبله 
الصفات أم لا؟ فإن كان موصوفاً ببذه الصنات » كان جساأً موصوفاً با حركة 
والسكون. وذلك هو المطلوب. وإن ' يكن كذلك [بل)]© كان موجوداً 
مجرداً عن هذه الصفات » يكن هذا الموجود هو ذلك المعلومع . وكلامنا ليس 
إلا في أن ذلك المعلوم يجب أن يكون موجوداً . 

وأما السؤال الثامن : وهو تقض هذا الدليل بالحوادث اليومية . فنقول ؛ 
إن جمهور الفلاسفة ينكرون وجرد هذا العلم المتغبر الزماني , قلا يكون هذا 
النقض وارداً عليهم . وأيضاً : فإذا سلمنا حصول هذا العلم إلا أنا نول : 
الفرق ظاهر ‏ وذلك لأن الذي ادعيناه » هو أن تصور الماهيات مشروط 
يحصول ئلك اماهيات » فوجب من قدم العلم بهذه اكاهيات » قدم هذه 
الماهيات . فأما الحكم ) بأن الماهية الفلانية ستحصل غدا . فإنه لا يتوقف 
على حصول تلك الماهية في الحال . وإلا لزم التداقض [ فظهر الفرق والله 


أعلم .. 


)١(‏ القول رت) 
(؟)من (طء س) 
(*) من (ط) 

(4) فالحكم (ط) 
(8) من زت) 
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المقالة السابعة 


كي 
الوجوه المسثنبطة من العلة المادية 
وهي كون العائم ممككن الوجود لذاته 


ش في 
الوجوه المستنئبطة من أأعلة المادية 
وهي كون العالم ممكن الوجود لذاته 


وهي أمور : ب 

الحجة الأولى :: لو كان العام حادثاً » لكان قبل حدوثه » إما أن يكون 
ولجبا لذاته 1[ أو ممتنعاً لذاته +2017 أو مكنا لذائه . والآأول يقدح في كونه محدثاً. 
والثانٍ بغتضي أنه انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي . وإنه محال , 
والثالث يقنضي أنه كان قبل حدوثه ممكن الوجود لذاته ‏ 


فنقول : هذا الإمكان إما أن يكون صفة راجعة إلى ذاته المخصوصة + 
وإما أن يقال : إنه لا معنى لهذا الإمكان إلا جرد أن القادر [ قادر 2" ] على 
إيجاده وتكوينه . والتاني باطل . لأن القادر يمكنه إيجاد الممكنات . ولا يمكنه 
إيجاد الممتنعات » فلولا امتياز الممكن عن الممتنم يأمر عائد إليه » وإلا لما كان 
[ كون9 ] القادر قادراً على إيماد الممكن : أولى من كونه قادراً على إيجاد 
الممتنع . فيثيت [ أن ]240 كون الممكن بمكناً : عبارة عن صفة عائدة2 إليه . 


)١(‏ من (ط) 
(؟) من (س) 
() من رتم 
(؛) من (طء س) 
(ه) من (ط) 
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فنقول : هذه الصفة إما أن تكون سلبية أو ثبوتية . والأول باطل » لأن الشيء 
0 أن يكون ممتنع الغبوت ؛ أو ممكن التبوت بالإمكان العام . والامتناع عدم 
. إذلو كان صفة ثبوتية ؛ لكان الواسرف يتلك الصفة أولى بأن يكون 

ف فيلزم أن يكون عتنع الثبوت لذاته , واجب [ الثبوت ]27 لذاته » وهو 
مال » وإذا ثبت أنه لا واسطة بين الامتناع ‏ وبين الإمكان العام » وثبت أن 
الامتناع [ ئيس ٠”‏ ] صفة ثيوتية » وجب أن يكونٍ الإمكان العام صفة ثابتة , 
ضرورة أنه لا بد وأن يكون أحد النقيضين : أمراً ثابعاً . فيثبت : أن الإمكان 
أمر عائد إلى الممكن » مغاير لكون القادر متمكناً من إيجاده , وثبت : أنه صفة 
ثبوتية » وثيت : أنه سابق على وجود المحدث . فتلك الصفة لا يد ها من محل 
موجود ؛ وذلك الحل الموجود هو هيولى ذلك المحدث ومادته . فإنه لا معنى 
للهبولى إلا الذي حصل فيه إمكان حدوث تلك الصورة . فيثبت : أن كل 
محدث فإنه مسبوق مهيولى » ومادة . فلقول : تلك الفيرل والمادة إما أن يكون 
متحيزاً وإما أن لا يكون كذتك . فإن كان متحيزاً ذ فهو الجسم ؛ فهيولى الجسم 
جسمء » وأفيولل قدممة 3 فالجسم قديم “* 

وإن لم يكن متحيزاً ٠‏ فنقول : هذا باطل من وجهين : 

الأول : إنه يلزم أن يكون البعد والامتداد حالاً في ممل , لا حصول له 
في الحيز والجهة أصللا . وذلك مال . 

والثاني : إن هذه الحيولي لو صح القول به » فإن الفلاسفة أقاموا الدليل 
على أنه يمتنع خلوها عن الجسمية . وحينئذ لزم من قدم الحيولى » قدم الجسم . 
فهذا تام القول في تقرير هذه الشيهة . 

واعلم أن الكلام على هذه الحججة : أن يقال : لا نسلم أن الإمكان صفة 
موجردة . ويدل عليه وجوه 3 


(1) من (طاء س) 
(0) من زرت) 


1 


الأول : نو كان الإمكان موجوداً .لكان صفة للمكن »وصفة الشيء 
مفتقرة إليه » والمفتقر إلى الممكن . فيلزم : أن يكون للإمكان , إمكان آخرء 
لا إلى نهاية . وهو حال . 


الثاني : وهو أن المحدث مسبوق بإمكان !إوجود . فذلك الإمكان لوكان 
صفة موجودة » لكان إما أن يكون قائياً به أو بغيره » والأول محال . لأنه يلزم 
قيام الموجود بالمعدوم 7 والثان 1 محال3) 1 لأن إمكان الشيء صفة قائمةه بهد» 
وصفة الشيء يجب أن تكون حاصلة فيه ؛ ويمتنع حصوله في غيره . 


والثالث : إن كون الممكن مكنا سابق عل كونه موجوداً , لأنه ممكن 
لذاته » وموجود يغيره . وما يالذات قبل ما بالغير .. فاتصاف الماهية بالإمكان » 
سابق على اتصافها بالوجود . قلو كان الإمكان صغة موجودة , لزم أن يكرن0© 
اتصافه يوجود غيره »> سايقاً على كونه في نفسه فوجوداً . 

الرابع :. إنه لا معنى للإمكان . إلا قابليته للوجود .' ولنو كانت قابلية 
الوجود » صفة موجودة : لكانت قاآبلية تلك القابلية زائذة عليها. ولزم 
التسلسل . 

الخامس : إن تلك الهيول ممكنة لذاتها » فيلزم اقتقار ذاتبا9؟ إلى هيولى 
أخمرى . لا إل نباية . وهوعال . 

أجابوا عته : بأن الافتقار إلى الحيولى إِنما يحصل للمحدث . وذلك لأنه لما 
كان محدثاً. امتلع قيام إمكانه به . فلا بد من شيء آخرء ليكون نعل 
لإمكانه . أما القديم فإن وجوده يكفي في أن يكون علا لإمكانه » فلا حاجة 
به ]90 إلى اموق 


)١(‏ من (ط ء س) 

(5) أن يكون اتصاف الشيء يوجود غيره سابقا (وت) 
رصم إمكائها رطم 

(4) من (ت) 


لفن 


وأجيب عن هذا الحواب : بأن ثبوت الإمكان للمكن . واجب لذاته ٠‏ 
ووجوده شرط لكونه موصوقاً بيذ الإمكان الموجود . وما كان شرطا ما كان واجياً 
لذاته » [ فهو أولى أن يكون واجباً لذاته ]217 فيلزم كون الحيولى وإجبة لذاتها . 

واعلم أن من المتقدمين من التزم ذلك , وقال : ثيت أن الخسمية يمتئع 
حلوفا في محل . 

فالجسم ذات قائمة ينفسها » ٠‏ فلو كان ممكناً » لكان محل إمكانه إما يكون 
نفس ذاته » أو شيئاً آخمر يكون له كالحيولى » والأول محال . لأن الممكن بمكن 
لذاته لا لغيره . وكون ذاته موجودة . شرط لكونها قابلة لذلك الإمكان ء وما 
كان شرطأ لا يكون واجب الثبوت لذاته . فهو أولى أن يكون واجباً لذاته » 
فيازم أن يقال : الممكن لذاته » واجب لذاته . وهو حال . والثاني أيضاً : 
محال لآنه على هذا التقدير تكون الجسمية مفتقرة إلى ا يوق . وقد دللنا عل 
أن ذلك محال . وأيضاً : فبتقدير أن تكون مفتقرة إلى الحيولى ؛ قتلك الهيولى إن 
كانت ممكنة » افتقرت إلى هيولى أخرى . وير ذلك إلى ما لا نباية له » وهو 
محال . وإن انتهت بالآخرة إلى هيولي غتية.عن هيولى أخرى » فحينئذ يسفط 
هذا الاحتمال . 


واعلم : أن هذه الشبهة قوية » لو ثيت أن الإمكان صفة مرجودة . إلا 
أن الكلام فيه ما تقدم [ والله أعلم ]9 


الحجة الثانية : العالم ممكن الوجود في الأزل » قوجب أن يكون واجب 
الحصول في الأزل . أما بيان المقام الأول ء فهو أنه لو كذب قولنا : إنه ما كان 
ممتنع الوجود لذاته في [ الأزل9؟ ] صدق نقيضه ء وهو أنه كان ممتنع الوجود في 
الأزل » فيلزم أن يقال : إنه انتفل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاي . وقد 
بينا بالدلائل الكثيرة : أن ذلك محال . فيثبت بما ذكرنا : أن العالم ما كأن متنع 
)١(‏ من (ط) 


(؟) من (ت» 
(5) من (ط . س) 


فذا 


الوجود في الأزل كسمي ان اذل . وأما بيان أنه متى كان 
كذلك ء لزم أن يكون موجوداً في الأزل : فلآن كل مالا يكون موجوداً في 
الأزل » استحال7© عقلاً آن يكون عدمه أزلياً . فإن غير الأزلي يمتنع عقلا أن 
ينقلب 3" أزلياً . 


وهذا الكلام يستدعي مزيد تقرير فنقرل : الذي لا يكرن حاصلاا 
قسمان : 


أحدهنا : الذي لا يكون حاصلاً مع أنه يمكن أن يصير حاصلاً . وذلك 
مثل الجسم الذي لا يكون متحركاً(”© » فيصير بعد ذلك متحركاً . 


والقسم الثاني : الذي لا يكون حاصلا ء مع أنه يمتنع أن يصير حاصلا 
وهذ! مثل الشيء الذي يصدق عليه : أنه ما كان أزلياً . فإن ذلك الشيء ء يمتتع 
أن يصير أزلياً ٠‏ لآن الذي لا يكون أزلياً معناه أنه ما كان موجودا قا مفى 
[والأزلي هر الذي كان موجوداً فيا مغ مضى7؟ ] فلو قلنا : إن [ الشيء” ] انذي 
ماكان موجوداً في الأزل » ينقلب فيصبر موجوناً في الأزل : كان معنى. هذا 
الكلام : أن الذي كان معدوماً في الزمان الماضي » صار الآن موجوداً يي الزمان 
[ الماضي ]20 وذلك يقتضي إيقاع التصرف في الزمان الماضي . وهو محال . 
قيثبت ببذ! التقرير : أن الذي ما كان موجوداً في الأزل , يمتنع أن يصين بعد 
ذلك موجوداً في الأزل . وهذا يتعكس انعكاس النقيض . وهو أن الذي لا 
يكتلع أن يكون 9 موجوداً في الأزل [ فإنه يجب أن يقال : إنه كان موجوداً في 


(1) استحال أن يصير بعد عدمه أزلياً (تم 
)١(‏ يكون (ت) 

(5) فإنه قد يصيرت» 

(4) من (ط) 

(82) من (زمن) 

(5) من رسع 

(؟) كرنه (ط) 


سيفن 


الأزل ٠‏ فلا'© ] دللنا على أن [ العالم لا متنع أن يكون موجوداً في الأزل"" ] 
ودللنا على أن كل ما لا مشع أن يكون موجرداً في الأزل : وجب أن يكون 
موجوداً [ في الأزل7© وجب القول بأنه كان موجودا في الأزل . وهذا معنى قول 
المحققين : « إن الأزلي كل ما صح في حقه : وجب » فإن قالوا : فهذا التقرير 
الذي ذكرتم قائم بعينه في كل واحد من الصور والأعراض الحادثة . فيلزم كونها 
بأسرها أزلية . فنقول : الفرق ظاهر بين البابين . وذنك لأن إمكان كل واحد 
من هذه الحوادث , مشروط يوجود الحادث [ الذي 9) ع كان متقدماً عليه » 
فلا كانت هذه الإمكانات مشروطة ببذه الشرائط المخصوصة ؛ لا جرم امتنع 
حصول هذه الإمكانات بدون هذه الشرائط . فيثبت : أن إمكان وجود كل 
حادث . إغما حضصل في ذلك [ الوقت 7 ] المقدر المعين . وذلك يقتضي أن 
يكون كل حادث مسبوقاً بحادث آخر » لا إلى أول . وذلك يوجب عين ما ذهبنا 
إليه . فهذ! تقرير هذه الحجة . 

وقد يقررونها من وجه آخر.. وهو أنهم قالوا للقلك يزعم أن كون 
العائم موجوداً في الأزل [ مال ] ممتنع . فلا أقمنا الدليل على فساد ذلك 
القول ؛ فقد بطل قولحم في ادعاء هذا الامتناع » . وقسد كل ما محتجون به » 
ويعولون عليه في إثبات هذا الامتناع . 

الحجة الثالئة : أن قالوا : إنا نبين أن العلوم على قسمين : ضرورية 
بديبية لا يرتاب العفل قيها ء ولا يفتقر في إثباتها إلى دليل وحجة . ونظرية » 
وهي التي تكون محناجة إلى الدليل [ والنظر”" ] والذي يدل على أن الأمر 
كذلك : أنا لا نشك في أنا تعلم أمرأ من الأمور ء وشيثاً من الأشياء فنقول : 


)١(‏ من (طاء س) 
(؟) من (ط ء س) 
(5؟) من (ط ء مر) 
(5) من (ت) 
(ه) من زط ء س) 
(6) من رطع 
(7) من (ط) 


فنا 


ذلك العلم إما أن يكون نظرياً أو يديبياً » فإن كان الأول , افتقر ذلك العلم 
النظري إلى تقدم علوم أخرى عليه . والكلام فيها كما في الأول . ويلزم إما 
الدور وما التسلسل » وهما محالان . قوجب الاعتراف بوجود علوم بذيهية 
ضرورية » يجب الاعتراف ببا [ لا لأجل.حجة وبيئة ودليل » بل يجب الاعتراف 
ه20 ] لأعياتها ولذواتها . إذا ثبت هذا ننقول : إذا أردنا أن نعرف أن تلك 
العلوم البديهية » ما هي ؟ وكيف هي ؟ قلنا : إنا ذا عرضتا قضية من القضايا 
على العقول السليمة » والطباع المستقيمة . فإذا رأينا أصحابها مطيقين9» على 
الاعتراف بها من غير شك ولا شبهة » ومن غير حاجة فيها إلى [ ذكر" ] دليل 
وحجة . فذلك هو العلم [ البدييي 49 ] الضروري الأزلي . ويكرن جزم العاقل 
بأمثال هذه القضايا » غتيا عن ذكر الحجة والبينة والدليل . 

إذا عرفت هذه المقدمة. فنقول : صريح العقل يشهد بأن الشيء لا 
يحدث إلا عن مادة سابقة . وذلك يوجب قدم المادة . ولا مادة إلا الجسم . 
ومجموع هذه المقدمات الثلاثة » يوجب قدم الجسم , 

أما بيان المقدمة الأولى » وهو أن الشيء لا يحدث إلا عن مادة سابقة» 
فتقريره عن وجوه : 

الأول : إنا إذا شاهدنا إنساناً شيخأء فإن صريح العقل يحكم بأنه ما 
حدث الان مع صفة الشيخوخة دقعة واحدة ٠‏ بل إنه تولد عن الأبوين . وكان 
جنيناً ٠‏ ثم طفلا ‏ ثم شاب » ثم صار الآن شيخاً . ولو أن الإنسان تشكك في هذه 
الحالة ؛ ونخطر بباله أنه تعله حدث الان دفعة واحدة مع صفة الشيخوخة » قإن 
كل أحد يقضي عليه بالجنون والعته:. وأيضا : إذا شاهدنا قصرأ مشيد! ». وبناء 
رفيعاً » ثم جوز مجوز [ حدوثه!” ] دفعة واحدة ٠‏ من غير سابقة وجود التراب 


)من (ت) 

(؟) مطبقين متفقين (ط) 
(*) من رت 

(4) من (ط) 

(©) من زط ١‏ س) 


يكنا 


والمنشب والحجر واللبن . حكموا عليه [ بالجنون7 ] وني أمثلة هذا الباب : 
كثرة . ركلها [ تدل2"9 ] على أن صريح العقل شاهد2"؟ بأن الشيء لا يحدث إلا 
من مادة سايقة , 

الثاني : إنا إذا رأينا صحراء خالية عن جمييع وجوه العمارات ٠»‏ لم رأينا 
و مشيدأء وبتاء رفيغا, وأغباراً جارية + وساتين 

امرة . فههنا يقضي العقل بأشياء : 

أحدهها : أن يقال : من الذي بناء ؟ ومن الذي تولى هذه العمارات ؟ 
وهذ! يدل على أن صريح العقل , حاكم بأته لا بد لليتاء من البانٍ . 


وثانيها : [ ويقال0*»] من أي موضع أجريت هذه الأتهار؟ ومن أي 
مكان نقلت هذه الأحجار والخشب والالات التي منها بنيت هذه العمارات ؟ ولو 
أن قائلاً قال : إنبا إنما تكونت [:بتفسها0"» ] ابنداء من غير تقدم حصول هذه 
الأجسام . لقضوا عليه بالجنون . وذلك يدل على أن صريح العقل » حاكم 
بافتقاره الحادث إلى مادة سابقة عليه , 


وثالئها : أن يقال : متى حدث هذا البناء ؟ وفي أي وقت حصل ؟ ولو 
أن تائلاً قال : إنه حدث لا في وقت ء ولا في زمان » لقضوا عليه بالجنون . 
وذلك يدل على أن صريح العقل » حاكم بأنه لا يتقرر الحدوث إلا في وقت 
وزمان . إذا عرفت هذا فنقرل ؛ حكم صريح العقل إما أن يكرن مقبولاً أولا 
يكون . فإن كان مقبولاً » وجب كونه فقيؤلاً في الكل . فكما وجب الحكم 
بافتقار الحادث إلى الفاعل . وجب الحكم بافتقاره إلى المادة والمدة . وإن لم يكن 


)١(‏ من رطع 

(؟) من (ط ١‏ س) 
(*) حاكم رط) 
(؟) من (ت) 

زه) من رتع) 

(0) من رت) 


هن 


مقبولا» وجب أن لا يكون مقبولاً أصلا. فأما لاوجل ل المت فرد 
البعض » فهر متناقض' . 

الوجه الثالث في بيان افتقار الحادث إلى المادة : هو أنه لو كان التخليق 
من العدم المحض والنقي الصرف : مكنا ب لكان هذا النوع من التخليق أكمل 
وأفضل من التخليق بواسطة تغير المادة في الآحوال والضفات . وترك الأفضل 
دائاً لا يليق بالحكيم العليم . قلو قلنا : إنه تعالى خلق جميع الأجسام ؛ لاعن 
مادة » 'لوجب أن يحصل تكوين هذه الأشياء التي نشاهدها على هذا الوجه . 
وحيث لم توجد البتة » علمنا أن التكوين عن العدم المحضن : محال . 
[ والذي”) ] يقرره : أن من أراد بناء قصر أو دارء فإنه ل501» يشتغل بإعداد 
اللبن والجذوع وللسامير » لو كان ممكنه إيجاد القصر والدار دفعة واححدة . ولالم 
نشاهد البئة تكوين شيء مما شاهدناه عن العدم المحض . علمنا : أن ذلك في 
نفسه : مال متنع . قيثبت مبذه الوجوه الثلاثة : أن كل محدث » فلا بد له من 
مادة سابقة . | 

وأما المقدمة الثانية : فهي قولنا : إنه يجب أن تكون تلك الادة قديمة , 
والدثيل عليه : أنها لو كانت حادثة » لافتقرت إلى مادة أخرى : ولزم 
التلمل :2 

وأما المقدمة الثالثة : وهي أن تلك المادة ليست إلا الجسم . فالدئيل9؟ 
أن نقول : لا شك أن الحامل [ للصورة©» ] والأعراض [ المحسوسة" ] هر 
الجسم . فالجسم إما أن يكون قائما بنفسه » أويكون له محل . والأول هو 
المقصود 0 والثاني [ باطل ” ع لأن مل الجسم . » إن كان ختصاً بالخيزء كان 


(1) من (مس) 
(؟) لا يستعمل إلا بإعداد (ت) 
(*) الدليل بديمي 
(5) من (من) 
. (ة) من رط س)» 
٠‏ (5) المعقرل (ط) 
زا من زط ءا ت) 


فنا 


محل الجسم : جسبأ . وهو محال . وإن لم يكن مختصاً بالحيز [ فالجسم المختص 
بالحيز(') ] يمتنع حلوله في موجود غير مختص بالحيز , والعلم به بديبي . وهذا 
تمام تقرير هذه المقدمات , 


فإن قيل : لا نسلم أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة . والذي 
يدل على بطلان هذه المقدمة وجوه : 


الأول : إن حدوث الشيء عن شيء آخر محال . لأآن الشىء الأول إن 
كان باقياً ؛ فلم يحدث عنه شيء آخر . وإن لم يبق » وحدث شيء آخرء فهذا 
الشيء حدث عن العدم . وذلك الأول قد عدم » فلم يحدث عن شيء . فظهر 
أن حدوث شيء عن شيء آخر : محال باطل . 

الثاني : لا شك أن الجسم إذا تحرك بعد سكون ء فلا يمكن أن يقال : 
حدئت هذه الخركة عن حركة [ أخرى7©] سابقة عليها . وذلك ظاهر . ولا 
عن السكون السابق » لأن الحركة متافية للسكون , والشيء لا يتكون نما 
ينافيه . فيثبت أن هذه الحركة حدئت » لاعن شيء » بل عن محض العدم . 

الثالث : إنه كما يستبعد [ حدوث الشيء عن العدم المحض . فكذلك 
يستبعد 2ع حدوث الجسم عن شيء غير متحيز ‏ وعتدكم الحيولى جوهر غير 

الرابع : إن هذه المادة ممل التغيرات » وكل ما كان كذلك . فهو حادث 
على ها سيأتي تقريره فهذه المادة حادثة » فلو افتقر الحادث إلى المادة » لَرْم 
التسلسل . فيثبت بهذه الوجوه الأربعة : فساد قول من يقول : و الحادث [لا 


يحدث 417 ] إلا عن مادة سابقة + 
(1) من (ط » س) 

(0) من (س) 

(5) من (من» 

(؟) من (ت) 


دين 


السؤال الثاني : هب أن حذوث الشيء عن المادة السابقة : معقول . فلم 
قلتم : إن الآمر كذلك ؟ وتقريره : إنكم إما أن تقولوا : إن هذه المقدمة 
ضرورية أو نظرية . لا جائز كونبا ضرورية . لأن جميع السلمين القائلين 
بحدوث الأجسام : اتفقوا عل أغبا حادثة عن محض العدم » ولو كان افتقار 
الحادث إلى المادة السابقة : معلوما بالضرورة » لامتنع إختلاف العقلاء فيه . 
وأيضا : فلر جاز لكم إدعاء البديبة في قولكم + لجاز لخصومكم ادعاء البديية في 
قوم . نقد ظهر بهذا الكلام : قساد ادعاء الضرورة فيه . وأما الدليل . فأنتم 
ما ذكرتم دليلا في أن كل محدث » فلا بد له من مادة . فقد سقط هذا الكلام : 

ولنتكلم الآن على الوجوه التي ذكرتموها . فنقول : 

أما الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرتموها : نجوابه : إنه لا تزاع 
في أن من تشكك في أن هذا الشخص الذي نشاهده الآن , لعله حدث الآن على 
هذا الوجه . فإنه يقضى عليه بالجئون . إلا أن هذا ؛ إنما يدل على كوننا 
تاطعين بأن هذا المعنى لم يقم الآن . فلم قلتم : إنه يدل على كوننا قاطعين بأنه 
يمتتع وقوعه ؟ وتقريره : إن الوقوع غير » وجواز الوقوع غير » فنحن قاطعون 
بعدم الوقوع . فأما ادعاء كونتا قاطعين . بامتناع الوقوع على هذا الوجه . فهذا 
كنوع فا الدليل عليه ؟ 

وأما الوجه الثاني : فلا نسلم أن حكم العقلاء بإفتقار البناء [ إلى الباني » 
مثل حكمهم بإفتقار البناء('2] إلى المادة والمدة » والدليل عليه : أن جمهور 
المتكلمين[ قاطعون”')] بافتقار البناء إلى الباني » وقاطعون9 بإفتقاره إلى المادة 
والمدة . 

وأما الوجه الثالث : فنقول : إنه تعالى فاعل مختار . فله أن يفعل ما 
شاء . كا شاء . فلعله خلق الأجسام ابتداءء لا عن مادة أصلا » ثم إنه تعالى 


)١(‏ من (طاء سن) 
)١(‏ من (ت) 
ر#) وقاطعوا بعدم افتقاره(رت) 


1 


3 


يخلق الحيوان والنبات عن مواد سابقة عليها . وأيضاً : فلعل تخليق الحيوان 
والنبات على هذا الوجه أصلح للمكلفين » فلهذا السبب اختار الله [ تعالى20] 
تخليق هذه الأشياء في هذا العام على هذا الوجه [ والله أعلم "2 ] 

والجواب : 

أما قوله : وإن حدوث الشيء 7لا من الشيء غير معقول ٠‏ قلنا : 
لمراد من هذه القدمة هو أنه لا بد من ذات سابقة على حدوث الشيء » يحصل 
فيها استعداد حدوثه ؛ سواء كانت تلك الذوات9) قبل حدوث هذه الصفة : 
موصوفة يصفة أخرى » أو لم تكن كذلك. وظاهر : أن هذا المعنى معقول ١‏ وغير ١‏ 
ياطل في بديبة العقل » بل كأن بديبة العقل شاهدة بصحة هذا المعنى » فإنه لا 
بد من سبق وجود الحديد ؛ حتى يصير فيه استعداد قبول الصورة السيفية [ ولا 
بد من سبق ووجود الذهب » ححتقى يحصل فيه استعداد قبول الصورة الخاتية*2] 
ولا بد من سبق الطين حتى ي#حصل فيه استعداد قبول29 الصورة الكوزية ٠‏ 


وأما قوله ثائياً  :‏ إن هذا المعنى منقوض بحدوث الأعراض : فنقول : 
هذا ضعيف , لأن الاعتماد في تقرير هذه الحجة : على حكم بديبة العقل . 
فيجب أن نتعرف عن كيقية ذلك [ الحكم ] فنقول : إنا إذا عرضنا على 
العقل : أنه هل حدثت هذه الدار ابتداء » من غير وجود التراب والخشب 
والحجر ؟ فإنا تجد جميع العقلاء جازمين بامتناعه » مستبعدين لوقوعه . أما إذا 
عرضنا على العقل : أنه هل يجوز أن تمتمع هذه الأجسام ء وتحدث فيها الهيئة 
المخصرصة التي للدار ؟ فإنا وجدناهم قاطعين بجواز ذلك . وإذا كان التعويل 


)١(‏ من زت) 

(5) من رت 

الشيء من الشيء (ط ء سس 
(؛) الذات (ط) 

(0) من (س) 

(3) حصول (ط) 

(7) من رت) 


في تقرير. هذه الحجة ؛ على حكم البديبة7') العقلية » ثم وجدنا البديهية 
الغقلية : حكمت بالغرق بين الصورتين » نقد زال السؤال . 

وأما قوله ثالاً : و الحيولى ليس لها حجمء [ولا مقدار. وماكان , 
كذلك . امتنع حدوث الجسم عله » فنقول : إن هذا يلزم على من يقول : إن 
هيولى الآأجسام جوهر مجرد » ليس له حجم2©] ولا تحيز » أما من يقول ؛ 
هيول الأجسام هي الآأجزاء 0ه وهي التي يسميها القدماء 
بالمباءات . فالسؤال زائل » لأنه تقرر في عقل كل أحد : أن هذا القصر إتما 
تركب عن أجسام كل واحد منها في نفسه شيء صغير ‏ إلا أنه لما انضم البعض 
إلى البعض -حصل 9 الجسم الكبير . 

وأما قوله رابعاً : : هذه الميولى لا تخلو عن الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق . وهذء الأعراضش حادثة » وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث . 
فسيأتي الجواب عنه في باب دلائل القائلين بحدوث الأجسام . 


أما قوله خامساً : : دعوى البديهة في محل الخلاف : باطل » فتقول : قد 
دللنا على أنه لا يد من الاعتراف بوجود العلوم البديبية » ودللنا على أنه لا يمعكنٍ 
كون العلم بديبيا إلا الأمور التي تحكم بصحتها [ جميع !4 ] العقول السليمة » 
وقد بينا : أن القول بأن هذا القصز العالي إنما حددث الآن من غير سابقة وجود 
0 واللين : قول يدفعه الكل مقي ل 017 بالجنون . 

: أن هذه المقدمة من ا مقدمات البديبية الضرورية . 

ا ول لا يجوز أن يقال : إنا وإن قطعنا بعدم الوقوع ء أنا 
مع ذلك نحكم بجواز الوقوع » فتقول : هذا باطل . لآن الشيء إذا كان جائز 
الوجود » وجائز العدم ؛ فلا يلزم من فرض وجوده ؛ ولا من فرض عدمه : 


)١(‏ بدجة العقل (ط) 
(؟) من زط ء س) 
(7) صار(ت) 

(4) من (ط) 


اما 


محال . فالعقل وحده لا يمكنه قي هذا الموضع أن يجزم بأن أحد الطرفين » لا 
محال : واقع . لأن حكم العقل”) ههنا : استواء الطرفين . والحكم بوقوع أحد 
الطرفين لا محال : جزم بحصول”) الرجحان . والجمع بين الاستواء وبين 
الرجحان : محال . فيثبت : أن العقل لما تقرر عنده هذا الاستواء : امتنع أن 
يحكم بالرجحان”© إلا بدليل منفصل ء وهو الدليل السمعي . وعلى هذا 
التقدير يكون 3 هذا(؛؛] العلم بحصول ذلك الرجحان مستنداً إلى كديل 
السمعي . فوجب أن يكون الجاهل يذلك الدليل السمعي : جاهلاً يذلك 
الرجحان . ومعلوم أنه ليس كذلك » لأن الملحد والموحد كلهم قاطعون ٠‏ 
بامتناع حصول القصر » إلا عن المادة السابقة , 

وأما قوله سابعاً : و إن المتكلمين حكموا بافتقار اليناء إلى الباني » 
وحكموا بإستغناء البئاء عن المادة والمدة » فنقول : إنه لا عبرة ف تمييز البدبيهبيات 
عن النظريات بقول المتكلمين . وذلك لاحم عند الإلزامات القوية » قد اعتادوا 
التزام المحالات . وارتكاب المنكرات . ألا ترى أن الجبرية لما ألزموا عل 
المعتزلة : أن القادر لما كان قادراً على الضدين . امتنم رجحان أحد الطرفين 
على الآخر إلا لمرجح ‏ وحينئد يلزم الجبر . 


: فالمعتزلة : عبوفاً من هذا الإلزام : جوزوا رجحان أحد طرفي الممكن على 
الآخرء لالمرجح . مع أن العقلاء المحققين اتفقوا على أن هذه المقدمة بديهية . 
وهذا الباب نظائر كثيرة . 


بل نقول : العيرة في تمييز البديبيات عن النظربات : بالعقلاء الذين بقوا 
على الفطرة الأصلية ء والسلامة الخلقية » وما مارسوا المحالات ٠‏ ولم يألفوا 
التزام المتكرات والمحالات » في مواقف المناظرات . ومعلوم أن جميع عقلاء 


إلى العقلاء ردثت) 

()) بوجود (ط » س) 
(#) بين الرجحان (ت) 
(4) من وتم 


كما 


الدنيا إذا كانوا بالصفة المذكورة » ثم عرضت عليهم.: أنه هل يجوز حدوث 
إنسان شيخ دفعة واحدة ء من غير أن كان مسبوقاً بالآبوين » ومن غير أن كان 
مسبوقاً بالطفولية والشباب ؟ فإنهم يقطعون بامتناعه . وإذا عرضت عليهم قول 
من يقول : إن هذه الأنبار جرت في هذه المفازة من غير أن يقال : إتما سالت 
إليها من مواضع أخر وإناجرت في هذه المفازة على سبيل أن هذه المياه حدثت في 
هذه المواضع ابتداء . فإن العقلاء بأسرهم يقطعون بكون هذا القول كذباً 
باطلل » أو بأن قائل20 هذا القول : صار جئوئاً . وهذا يدل على أن هذه 
المقدمة من أفرى البديبيات . 


وأما أن التكلمين يجوزونه » فليس الأمر كدذلك لآن المتكلم لو سآلته 
عن هذه الوقائع » لا في وقت المناظرة » بل في وقت سلامة عقله » لأقر 
بذلك . ولقضى على من ينكروه بالجنون والعته . فثيت : أن الأمر كا ذكرناء 8 


وأما قوله على الوجه الثالث : د إنه تعالى قاعل تار » فيفعل ما يشاء 


ويحكم ما يريد ؛ . 


فتقرل : أما القول يأنه [ لا2"0 ع مرجح لأحد الطرفين على الآخر . . فهذا 
يقتضي أن يكون وقوع أحد الجانيين : اتفاقيا محضاً . والأمور الاتفاقية » إما أن 
تكون متنعة الوقوع ٠‏ أو إن كانت ممكنة الوقوع » إلا أنبا لا تكون دائمة ولا 
أكثرية , 

وقوله : « إتما كانت لأنه أصلح للعباد ٠‏ قفي غاية الضعف . لأن حدوث 
الحيوان والئبات والمعادن؛ لما كان موقرقاً في مجاري العادات » على أحوال المواد » 
والفصول الأربعة » وتغير أحوال الكراكب : صار ذلك سيا لوقوع الشك 
العظيم ؛ في أن الؤثر في حدوث هذه الأشياء هو الطبائع : لا [ الفاعل”" ] 


زاح أوبآن هذا القائل صار(ط ء س) 
(كى) عن (ط ء س) 
(5) من (س) 


إرذيلا 


القادر المختار . أما لو فرضنا أنبا كانت تحدث من غير هذه الوسائط » كانت 
العقول حاكمة . بأنه لا تعلق للطبائع بها البتة» بل المؤثر قبها هو الفاعل 
المختار . فيثبت : أن هذا الطريق أصلح للمكلفين . وأيضا : فتعليل أفعال الله 
[ تعالى ]217 بمصالح العباد » قد أبطلناه في الفصول السائفة : والله أعلم . 


)١(‏ من زت) 


185 


المقالة الثامنة 
في 
الوجوه المستئنئبطة 
من الحركة والتغير والحدوث 


في 
الوجوه المستنيطة 
من الحركة والتغير والححوث 


| وفيها وجوه : 

الحجة الأولى : قالوا : لو كان العالم حادثاً » لكانت الحوادث منتهية إلى 
الحادث الأول . وذلك الحادث . [ الأول ]20 إما أن يكون له سبب حادث » 
وإما أن يكرن . والقسمان باطلان . فالقول بانتهاء الحوادث إلى الحادث 
الأول : محال 
' إنماقلنا : إنه ممتنع أن لا يكون للحادث الأول : سبب حادث . 
لرجيين : 

الأول : إن بديبة العقل وفطرة النفس شاهدة”؟ . بأن كل حادث فلا بد 
له من سبب حادث . بدليل : أن كل من أحس بحدوث حادث ؛ فإنه يطلب 
له سيباً و ويقول : ما الذي حدث ء حتى حدث هذا الآثر2© ؟ ولو قال قائل 
إنه حدث هذا الأثر لا سبب أصللا » أو لسيب كان موجوداً . قبل ذلك بمدة 
طويلة . فإن كل العقلاء يكذبونه . ويقولون : إنه إما أن يكون كاذياً أو 
مجنوناً . ولا بد لهذا الحكم من سبب حادث . فيثيت : أن افتقار الحكم الحادث 
لسن رط س) 


(1) اكمة شاهدة زت) 
(7) الأعر(ت) 


ارا 


إلى السبب الحادث . حكم ضروري في العقول . يديبي في النفوس . 

نكان القول : يأن الحكم الحادث غني عن السبب الحادث : قولاً 
باطال . فإن قالوا : أليس أن العقلاء يجوزون إسناد الحكم [ الحادث 0 إلى سيب 
كان موجوداً قبل ذلك الوقت ؟ فإنهم قد يقولون : إن هذا الذي حدث الآن » 
إفا حدث عن ذلك الحقد القديم » والعداوة القديمة . فهذا يدل على أنهم 
يجوزون إسئاد الحكم الحادث ؛ إلى سيب كان موجوداً قبله بزمان . فنقول في 
الجواب عنه : إن من يقول هذا الكلام [ لا بد وأن ]97 يعترف بأن تلك 
العداوة القديمة » كانت مرجبة 2 لهذه المضار الحادثة , إلا أن ظهور هذه الاثار 
عن تلك العداوة القديمة » كانت موقوفة على شرائط » ما حدثت إلا الآن . 
مثل القدرة على الإظهار» ومثل زوال الموانع . نأما أن يقال : إن تلك العداوة 
القديمة ؛ كانت توجب هذه الأحوال » ثم كانت الشرائط بأسرها حاصلة » 
واموائع بأسرها » كانت زائلة . ثم إن ذلك الأثرء» لم بحصل مدة طويلة » 
حدث الان ؛ لا لتغير شرط » ولا لزوال مانع ا 

فيئبت :* أنه قد تقرر في العقول الصحيحة : أن كل حك 7*) حادث فلا بد له 
من سيب حادث . 

الاي : أن بتقدير أن لا يكون للحادث الأول سبب حادث » لكان 
ذلك ٠‏ إما لأجل أن ذلك الحادث الأول له أصلاً » أو إن كان له سيب »؛ لكنه 
غير حادث . أما الأول فباطل بالاتفاق ‏ ْ 

وأما الثاني : فياطل أيضاً . لآن ذلك الشيء لما كان حاصلاً قبل ذلك 
[ حال0© ] ما كان هذا الأثر معدوماً ٠‏ وفحصل الآن أيضاً مقارتاً لوجوده' حكم 
صريح العقل بانه لا يصلح لآن يكون سبباً له . وأنه لا بد لمذا الحادث من 


(1) من (ت) 
(1) من (ط) 
(©) موجرد لا (ت) 
(4) نقول ذلك (ت) 
(9) من (س) 


هما 


سيب آخر . ومثاله : أن زيداً صار محموماً [ في هذا اليوم237] فإن قلنا : إن 
سبب حدوث حماه : هو كون السماء فوقنا » والأرض تمحتنا : قهذً! معلوم الفساد 
بالبديبة . لأنه لما كان كون السباء فوقتا . والآرض تحتنا : حاصل قبل حدوث 
هذه الحمى بسئين كثيرة ١‏ ول يكن له أثر في حدوث هذه الحمى » إلى ذلك 
[الوفت يكون”'2] مدفوعا في بديبة العقل . فيثبت : أن إسناد الأثر الحادث إلى 
المؤثر الدائم ؛ معلوم الامتناع بالبديبة , 

وأما القسم الثاني : وهو أن الحادث الآول يفتفر إلى سبب حادث . فهذا: 
أيضاً باطل من وجوه :0 : 

[ الأول9] إن على هذا التقدير يكرن سبيه 50 » قلا يكون 
الحادث الأول حادثاً أ . وهذا0©) خلف . 

الثاني : إن على هذا التفدير يجب إسناد كل حادث [ إلى حادثت”)] أخخر 
[ قبله90)] فهذه الأسياب الي لا هاية لماء إما أن توجد دفعة واحدة . أو 
يكون كل متأخر مستنداً إلى ما كان متقدماً عليه لا إلى تهاية4©0 


و[ القسم ]) الأول ياطل لوجوه : 
الأول : إن القرل بوجود أسباب ومسبيات لا نهاية لا دفعة واحدة : قول 
باطل على ما سبق في هذا إلكتاب تقريره . 1 
والثاني : إن على التقدير يكون مجموع تلك الأشياء » إنما حدث في ذلك 
ألوقتء قيعود السؤال في أن حدوث ذلك المجموع في ذلك الوقت المعين » لا 
#حخخختخخت”ةت”تتت 1 
(١)من‏ (طء من 
(1)من تع 
(؟) من (ط . س) 
(؟) رأنه رط) 
(6) من (طاء س) 
(5) من (ت) 
(9) أول (ت) 
(8) من (ت) 


1844 


بد له من سبب حادث » وذلك باطل » لأن ذلك السبيب ٠‏ لكونه سبي لمجموع 
الحوادث , يجب أن يكون مغايراً لذلك الجموع . ولكونه حادثاً يكون دالا في 
مجموع . ولكونه حادثاً يكون داخاد في مجموع الحوادث » فيكون الشيء 
الواحد , داخلا في ذلك الملجموع » ونخارجاً عنه ٠‏ وهو تحال . 

والثالث : إن الحس يدل على أن أجزاء الحركة ما حصلت على الإجتماع 
دفعة واحدة » والأشخاص الت [ دخلت في الوجود”” ] بأسرها لم توجد مجتمعة 
في هذا الزمان المعين . وما ثبت : أن كل حادث ء فلا يد من إستتاده إلى 
حادث آخخر ؛ لا إلى نهاية . وثبت : أن تلك الأسباب والسببات التي لا نهاية 
هاء لم توجد دفعة : وجب أن يقال : إن كل واحد منبا استند إلى ما قبله لا 
إلى أول . وذلك هو المطلوب . 

فإن قالوا: فعل هذا لتفديرء يلرّم أن [ يكون”" ] المعدوم علة 
للموجود . فنقول : ليس الأمر كذلك ء بل العلة المؤثرة في وجود المعلول : هو 
الموجود القديم الدائم » وكل واحد من هذء الحوادث [ فإنه؟ )] شرط لكون 
ذلك القديم مؤثراً في وجود الحادث المتأخر » عل ما سبق تقريرة . 


الحجة الثانية : أن نقول : لو كان الجسم حادثاً .» لكان حدوثه إما أن 
يكون عين ذاته . أو زائد عليه . والقسمان باطلان فالقول يحدوث : باطل . 
إنما قلنا : إنه يمتنم أن يكون حدوثه نفس ذاته لوجهين : 


الأول : أن المراد من الحدوث خخروجه من العدم إلى الوجود » فالجسم 
حال بقائه ليس حادثاً بهذا التفسير . فلو كان حدوثه عبن ذائه . ثم إن الحدوث 
غير حاصل في الزمان الثاني ؛ وجب أن لا تبقى ذاته في الزمان الثاني . فهذا 
يقتضي أن يكون الجسم ممتنع البقاء . وذلك باطل , 


)١١(‏ من (ط) 
(5) ين رس)2» 


”#)منرت) 


ل 


والثاتي : أنه لو كان حدوثه عين ذاته » لكان العام بذاته عالاً بحدوثه . 
وذلك يوجب أن يكون العلم بحدوثه ضرورياً » كما أن العلم بوجوده 
ضروري . وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يكون حدوئه زائد عليه » لأنه يلزم أن يكون 
حدوث ذلك الحادث زائد! عليه : ويلزم التسلسل . فإن قيل : لم لا يجوز أن 
يقال : حدوث الجسم عين ذاته ؟ ويلزم كون الجسم حادثا. حالا مالا . 
وأيضاً: فهذا وارد في الصفات والأعراض. وأيضاً: فهذا وارد عليكم في قدم 
الأجسام على ما سيأن تقريره في باب دلائل القائلين بالحدوث . 

والمنواب عن الأول : إنه قد اتفق العقلاء المعتبرون2'؟ على أن الأجسام 
باقية دائمة ‏ 

وأما الثاني : فكثير من الخلق . التزموا أن بقاء : الأعراض محال . 
وأما الثالك : فهو أن قدم الجسم ٠‏ لا كان عين ذائه ؛ لم يمتنع أن يقال : 
إنه قديم في كل الأوقات. أما لو قلنا: إن حدوثه عين ذاتهء لزم أن يكون 
حادثاً قي كل الأوقات . وذلك ينافي كونه باقياً » مستمر الوجود"؟ . نظهر 
الفرق . 

الحجة الثالثة : اعلم أن المتقدمين كانوا يقولون : ما شاهدنا ليلاً. إلا 
وقبله خباراً » ولا نهاراً إلا وقبله ليل . فوجب أن يكون الأمر كذلك . 

والمتكلمون شئعوا عليهم » وقائوا : هذا جمع بين الشاهد والغائب . 
بمحض التحكم » وأنه باطل . 

واعلم أن القوم لهم ههنا مقامان : 

المقام الأول : إنا لا نتمسك بهذا الدليل » في إثبيات القطع والجزم بهذا 
القول [ بل9 ] في إثيات أن هذا القول هو الأولى والأقرب والأخلق بالقبول ‏ 


(1)من (طء س) 
(3) من زتع 
الآرل رت) 


1و١‎ 


المقام الثاني : أن نتمسك بهذا الطريق في إثبات القطع والخزم . 

أما المقام الأول : [ فتقريره7©ع : أن الأصل في كل: أمر بقاؤه على ما 
كان . فإن قام دليل منفصل على وقوع التغير » قضيئا به . وإلا فالواجب هو 
الحكم ببقائه على ما كان فيقتقر ههنا إلى بيأن أمرين : 

[ إلى" ] بيان أن الأصل في كل أمر يقاؤه على ما كان . ثم إلى بيان أنه 
لا كان الأمر كذئك , تزم القول بثبوت هذا المطلوب . 

أما المقام الأول : وهو بيان أن الأفل لي كل أر يناه عل م1 كان . 
فيدل عليه وجوه : 

الأول : أن الباقى حال بقائه غني عن المؤثرء وال لزم تكون الكائن , 
والحادث حال حدوثه مفتقر إلى الؤثر . وهو متفق [ عليه( ] والغني عن المؤثر 
راجح الوجود » بالنسبة إلى المحتاج إلى الؤثر . . لأن الغنى إن لم يكن راجح 
الوجود لزم أن يكون [إما9©»] مساوياً » أو مرجوحاً . وعلى التقديرين فكان يلزم 
افتقاره إلى المرجح . مع أنا فرضناه غنياً عن المؤثر ‏ . هذا خلف . وأما المحتاج 
إلى المؤثر . فيلزم أن يكون الحتاج إل المؤثر غنياً عنه . هذا خلف . وإذا ثبت 
كون الياقي. راجحا على الحادث في نقس الأمرع وجب أن يكرن كذتك في الظن 
الصادق » حتى يكون الظن مطابقاً للمظنون . 

الثاني : [ أن الحادث يفتقر حدوثه إلى أمور ثلاثة ؛ إلى حدوث ذلك 
الشيء » وإلى ذلك الزمان » وإلى حدوث حصوله في ذلك الزمان ‏ 

وأمًا الباقي : فإنه لا يفتشر إلى حدوث ذاته» وإما يفتقز إلى حدوث 
[ أمرينَ : إلى حدوث” ] ذلك الزمان » وإلى حدوث حصوله في ذلك 


)١(‏ من (ط) 
(5) من (من» 
(*) من (ت) 
(4) من رط ء س) 
(©) من (س) 
(0) من رت) 


دن 


الزمان . والمفتقر إلى اعلاو: : مرجوح بالتسبة إلى ما يكون مكتفياً بأحد 
ذينك الأمرين , 

ولقائل أن يقول : لو كان الحدوث منتقراً إلى هذه الأمور الثلاثة ؛ لافتقر 
كل واحد منبا إلى ثلاثة أخرى . 

الثالث : لو كان ظن التغير معلولاً لظن البقاء» لما فهم أحد شيئناً من 
كلام أحد . لأنه لا كان احتمال بقاء تلك الألفاظ , دالة على الموضوعات 
السابقة » معادلة لزوال تلك الدلالة ء لم يسارع الفهم إلى جاتب البقاء » بل 
بقي متردداً وحينكدذ يلزم أن لا يحص الغهم 0 وحيث حصل » .علمنا أن 
ذلك : إنا كان لأجل أن اعتقاد البقاء على ما كان : راجح على اعتقاد الزوال 
عا كان . 

الرابع : أن من خمرج عن بلد» وكان قد شاهد بعض جوانب تلك 
ا ٠:‏ والجانئب الآخر [ منه3©] خخراباً . فإنه بعد خروجه عن ذلك 
البلد » وغيبته عنه بمدة مديدةء فإنه يبقى ظنه في الجانب الذي كان معموراً 
[ أنه بقي معموراً)] وفي المجانب [ الذي رآه خراياً9] أنه بقى خراباً ولا 
يرجع عن هذا الحكم إلا لدليل منفصل . [ وذلك 19)] يدل على أن البديية 
حاكمة : بأن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان . 

الخامس : أنه إذا خرج من بلد» فإنه يكتب إلى أقاريبه» 
[ وأصدقائه2* ] وما ذاك إلا لأآن ظن البقاء . راجح على ظن الزوال . فيثبت 
ببذه الوجوه : أن الأصل في كل أمر ء بقاؤه على ما كان . ويثيت : أن التغير 
لا يجوز إثباته إلا بدليل منفصل . 

إذا ثبت هذاء فقول : الأصل في هذه الأجسام . الموصوفة بهذه 
(1) من زمر 
)من (ط ء مس) 
)من (ت) 
(؛) من زت) 


(ه) من (ت) 


١و‎ 


التركيبات اللخصوصة ؛: والصفات المخصوصة . أتها كانت [ معدومة ثم 

صارت”2 ] موجودة هكذ! » فإن قام دليل قاهر من الخارج على أنها كانت 

معد ومة ثم صارت موجودة : قضينا بذلك . وإلا وجب القضاء بأنها كانت على 
هذه الجالة والصفة أبداً من غير تغين . 


فالحاصل أن القول [ بالدوام”" ) متأيد ومتأكد بحكم الأصل . ولا 
حاجة فيه إلى دليل منفصل . وإنما للحي إلى دليل المتفصل هو القول بالتغير 
والحدوث . 

المقام الثاني في تقرير هذه الحجة : أن تقول : 7 
تستيعد حدوث الإنسان ء لا عن الوالدين ١‏ وتستبعد حدوث نهار لا يسبقه 
ليل ء ولاخهار. 

وبينا : أن إطباق كل العقلاء على هذا الاستبعادء يدل على أن وقوع 
هذه الأحوال على هذه الوجوه المخصوضة ء لا بد وأن يكون من الواحبات . 
لأن لولم تكن في أنفسها من الواجبات » لامتنع أن يحصل المزم بتعيين أحد 
الطرفين للوقوع » وتعيين الطرف الثاني لعدم الوقوع . وذلك مما سبق تقريره 
[ فلا فائدة قي الإعادة . والله أعلم ] 


)١(‏ من رت) 
(5) من (طاءات) 
(؟)من (طاءات) 


المقالة التاسعة 


في 
الوجوه المستنبطة 
في هذا آلباب من الؤمان 


في 
الوجوه المستنبطة 
في هذا الباب عن الزملن 


فالحجة الأولى : أن يقال : البارىء والعالم . إما أن يقال : إنهها وجدا 
معاً » أو يقال : العالم متأخر عن البارىء بمدة غير متناهية , أو متأخخر عنه بمدة 
متناهية . والقسم الأول والثاني باطلان27 فتعين الثالث . 

وإئما قلنا : إن القسم الأول باطل . إذ لو كان البارىء والعام معأ ء » لزم 
أن يكونا مع قديمين9'' أو يكونا معأ نمحدثين . وإغا قلنا : إن القسم الثاني 
باطل . لأن المتقدم على المحدث بمدة متناهية » يكون محدثاً . فيلزم حدوث 
البارىء . قبقي الثالث وهر أن يقال : البارىء متقدم على العام بمدة غير 
متناهية » فهذا يوجب القول بأن تلك المدة التي بسببها تقذم البارىء عل 
العام » تقدماً لا نباية له تكون قديمة . فهذ! بوجب قدم المدة . : 

ويمكن ذكر هذا الكلام في تقرير قدم المدة » بحيث لا يجتاج فيه إلى ذكر 
قدم العالم . فيقال : لا شك أن البارىء متقدم على الحوادث الحادثة في هذا 
اليوم » فإما أن يكون تقدمه عليها بمدة متناهية » أو يمدة غير متناهية . والأول 
يوجب حدوث البارىء . والثاني يوجب قدم المدة . فإن قيل : هذا بناء على أن 
تقدم البارىء على العالم » أو على هذا الحادث العين بمدة. حتى يقال بعد 


رقع باطل زت) 
(؟) تديين , وأن يكونا عدثين (ت) 
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ذلك : إن تلك المدة » إما أن تكون متناهية أو غير مثناهية . وذلك باطل . 

فإنه لا يجوز أن يقال : البارىء تعالى متقدم على العالم0© بالمدة , والدليل 
على بطلان هذا القول وجوه : 

الأول : إن تقدم الأمس على اليوم ليس بالزمان والمدة . وإلا لزم وقوع 
المدة في مدة أخرى » إلى ما لا نباية له . 

وإذا عقل أن يكون تقدم الأمس عل اليوع لا بالئدة [ فلم لا بعقلل أن 
يكون تقدم وجود البارىء على وجوه العالم ؛ لا بالمدة ؟ 29 ] 

الثاني : إن المدة عبارة عن انات منقضية سيالة : فكل واحد من تلك 
الآنات . قد كان معدوماً » ثم صار موجوداً . وكل ما كان كذلك » فهر ممكن 
[ وكل نمكن0)] فله عدث . فلمجموع الزمان؛ محدث . هو فاعل تار , 
والفاعل المختار لا بك وأن يكون متقدماً عل مفعوله » فيكو الباريء متقدماً ل 
الوجود عل وجود المدة والزمان . وتقذمه على المدة يمتنم أن يكون بالمدة 1 وإلا 
لزم كون المدم :+ موجودة 0 حال كونبا معذومة 5 وذلك محال . 

الثالث : إن ماهية المذة متعلقة بالتفير من حال إلى حال . والتغير ماهيته 

تقتضي المسبوقية بالحال المتنقل عنه فماهية المدة تقتضي المسبوقية بالغير » ومأهية 

الأزل : ثنافي المسبوقية بالغير . والجمع بينهما مخال . 

الرابع : [إن9 ] الآن الحاضر ما كان موجوداً قبل حضوره » وسيعدم 
بعد دخوله في الوجود . وكل ما كان كذلك » فإنه محكن لذائته , وكل مكن 
لذاته » فإنه لا يمتتع أن يقنى ويوجد7) مثله عقيبه 5 


1١‏ العالم يمده . والذي يدل على بطلان (ت) 
(؟")من (ط) 

(؟) من (مس)» 

(5) الزماني (ط) 

(©) من زط ء من) 

(5) ولا يرجد (ط ء من 


ليلدل 


إذا ثبت هذا ء» فنقول : إن بتقدير أن يفنى هذا الآن الحاضرء ولا يوجد بعده آن 
آخرء فإنه تكون المدة منقطعة وفانية . ومع هذا التقدير » فإنه يكون عدم 
الزمان متأخراً عن وجوده , لا بالزمان , وإلأ لْرّم عدمه عند وجوده . وذلك 
محال , 

نقد عقلنا حصول التقدم والتأخر » لا بسبب الزمان والمدة . 

والخنامس : إن المدة والزمان . إما أن تكون في نفسه وذائه من الأبور 
الدائمة الباقية » أو تكون من الأمور الحادثة المتبدلة . فإن كان الأول ء فنقول : 
هذه المدة أمر دائم . ودواهها ليس بسبب مدة أخرى ‏ وإلا لزم التسلسل . فقد 
عقلناء دواماً ؛ لا سبب المذةء وإذا عقل ذلك ء فلم لا يعقل النوام 
والاستمرار في سائر الأشياء من غبر حاجة إلى فرض زمان ومدة ؟ وإن كان 
الثاني ٠‏ فحينئذ يكون كل واحد من أجزاء الزمان » سابقاً على غيره » أو متأخراً 
عنه . :وذلك التقدم والتأخر» ليس بسبب المدة وإلا لم التسلسل . 

وإذا عقل ذلك » نلم لا يعقل حصول التقدم والتاخر في سائر الأشياء 3 
الأجل المدة والزمان ؟ 

السادس : إن المدة لا يعقل حصوفا ؛ : إلا حيث حصل فيه الماضي 
والحاضر وا مستقبل . فالذي يكون مستقبلاً » يصير بعده حال » ثم يصير الخال 
ماضياً . وهذا لا يحصل إلا حيث حصل فيه التغير والتبدل . والبسارىء تعالى 
منزه10) عن التبدل والتخبر ء فامتنع [ أن يدل تحت الزمان , فامتنع" ] أن 
يكو تقدمه على العالم بالمدة والزمان . 

فثبت بهذه الوجوه الستة : أنه لا يجب أن [ يكون9 ع تقدم البارىء على 
العالم [ بالمدة0؟) ] والزمان . والله أعلم . 


(3 ميرا (طع 
)١(‏ من رط ءا س) 
(*) من زط ء من) 
(4) من زت) 
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والجواب : إن هذه الإشكالات بأسرها ء إنها تنوجه على من يقول : 
الزمان عبارة عن مقدار الخركة , وأنه حالة منقضية سيّالة » وتحصل فيها انات 
متعاقبة . ونحن لا نقول : بشيء [ من ذلك7©] بل الحق : أن المدة في ذاتها : 
جرهر ياق . [ قإن9؟ ] م يقارثه شيء من الحوادث ء قهناك حصل الدوام 
الواحد ٠‏ والاستمرار الواحد . من غير [ فرضص 9" ] تبدل أحوال » ومن غير 
حصول تغير صفة . وذلك هو[ المسمى بالدهر” ] والأزل والسرمد . وأما إن 
قارته حدوث الحوادث المتعاقبة المتلاصقة » فحينئذ يحصل هناك بسبب حصول 
تلك الحوادث المتعاقبة » مع وجود تغيرات في نسب ذلك الشيء » وفي إضافاته 
الخارجة عن ماهيته . فلهذا السبب يظن في ذات المدة : أنه أمر سيّال منقضس ‏ 
وليس الأمر كذلك . وإفا السيلان والتقضي يحصلان في نسب ذلك الشيء . 
وإضافاته العارضة لجوهره. وعل هذا المذهب » قالأسئلة بأسرها ساقطة . 


واعلم أن أصحاب ٠‏ أرسطاطاليس » يحتجون على قدم الزمان . ثم لما 
كان مذهبهم : أن الزمان مقدار الحركة ء, لا جرم أمكنهم أن يستدلوا بقدم 
الزمان على قدم الحركة » وبقدم الحركة على قدم الجسم . 


فإذا” قلنا المدة والزمان : جوهر قائم بنفسه . وأنه ليس من لواحق 
الخركة ء فحيئئذ لا يمكن الاستدلال بقدم المدة على قدم الحركة [ والجسم 29 ع 
فلتكن هذه الدقيقة معلومة . : 

ثم نرجع إلى بان الجواب عن السؤالات المذكورة : أما نوله : ولا 
نسلم أن تقدم البارىء [ تعالى © : ] على العالم يكون بالمدة ه قلنا : الدليل 


(5)من زط . س) 
(1) من رت) 

(؟) من (ط) 

(؟)عن (ت) 
(م)أما إذا زط عت) 
(5) من (طاءات) 
() من (طاءات) 
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عليه : هو أن البارىء تعالى » لا كان موجوداً في الأزل » وما كان العالم موجوداً 
في الأزل ٠‏ لزم القطع يكون البارىء تعالى متقدماً على العالم . ثم نقول : لا 
شك أن البارىء تعالى » كان موجوداً قبل حدوث العالم بتقدير ألفب سنة . وكان 
أيضاً موجوداً قبل حدوث العالم بتقدير ألفي سنة . ولا شك أن التقدم الجاصل 
على أول العالم بتقدير ألفي سنة » أزيد مقداراً من التقدم الحاصل على أول 
العالل بألف ممنة . وهذه الزيادة ليست بمجرد فرضنا واعتيارنا » لأن كل مالا 
حصول له إلا بحسب الفرض والاعتبار » كان واجب التغير. بحسب تغير 
الفرض والاعتبار . ونحن بالبديبة نعلم : أن القدر الذي به يحصل التقدم على 
أول العائم » بمقدار ألقي سنة : ضعف الذي به يحصل التقدم على أول العام 
بألف سنة . ولا معنى للمدة والزمان إلا هذا المقدارء القايل للمساواة 
واللقارتة . فيثبت : أنه لو كان العالم عحدثا. لكان البارىء متقدماً عليه بمدة غير 
متناهية . 

0 : دلما جاز أن يتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض الآخرء لا 

. فلم لا يجوز مثله في تقدم ذات البارىء [ تعالى0'» ] على أول العالم ؟ » 

: إغا صح [ قولنا'؟ ] إن هذا الجزء ع من الزمان , متأخر عن الجزء الأول . 
0 نقول : [هذاة) ] الجزء ما كان موجوداً مع الجزء(*) الأول . إلا أن هذا 
المعنى إنما يصح » إذا كات الجزء الأول موجوداً . 
أما لو قلنا©» إله ما حصل في الأزل شيء من من أجزاء المدة والزمان » امتنع 
القول بكون العالم متأخرً عن البارىء . فظهر القرق . أما قوله ثانياً : دجموع 
الزمان له فاعل غتار » والفاعل المتار متقدم على فعله ٠‏ والمتقدم عللى الزمان » 
لا يكون20 تقدمه بالزمان ٠‏ قلنا : المؤثر متقدم على الأثر » تقدماً بالتأثير 


)١(‏ من (ت) 

(1) من زط ء س) 

() من (ط ء س) 

(4) أجزاء (ت) 

زه تولناوت) ا 

(0) أن لا يكون متقدما رت) 


والعلية. فأما ثبوت تقدمه بوجه آخر » سوى هذا الوجه : فممنوع . 

وأما قوله ثالثاً : « ماهية الزمان والحركةء تقتضي المسبوقية بالغير» 
والأزلية تنائي ال مسبوقية بالغير » والجمع بينها : محال : قلنا : سنجيب عن هذا 
الكلام في ياب دلائلكم على أن للحركات أزلاً< ')وبداية . 

أما قوله رابعاً : وبتقدير أن يفنى الان الحاضر» ولا يوجد عقيبه أن 
آخمرء فإنه ينقطع الزمان ؛ قلنا : ليس كل ما كان عدمه من حيث هوهو 
جائز , كان عدمه مطلقاً جائزاً . فربما امتنع عدمه ء لا متناع علته 

أما قوله خامساً : « الزمان إما أن يكون دائياً » أو منقضياً » 

قلنا : أما مذهب ١‏ أفلاطون 1 فهر أنه دائم في ذاته وجوهره » ويتبدل 
بحسبا نسية . وأما مذهب و أرسطاطاليس ٠‏ فهو أنه منقضن في ذاته . وعلى 

أما قوله سادساً : + إن البارىء تعالى » يمتنع أن يكون زمانياً » 

قلنة : قد دئلنا على أنه لما كان البارىء تعالى أزلياً » وكان العالم حادثا ' 
وجب القطع بكوته تعالى متقدماً على العالم بالمدة [ والله أعلم 9 ] 

الحجة الثانية : المدة والزمان . إما أن يقال : لا أول لهء ولا آخخر له . 
أو يقال : له أول وآخخر . أو يقال : حصل [ له ] أحدهما دون الثاني , 
والأول هو المطلوب . 

وأما الثاني : فتقول : على هذا التقدير تكون المدة مسبوقة بعدم » لا أول 
له » وستصير ملحوقة بعدم / لا أخر له . [ بعدم9 ] فهذان العدمان قد اشتركا 
في كون كل واحد منبيا عدماً ع وامتاز أحدتهها عن الاخر بكوت أحدثما متقدماً 


٠‏ (1)أولاً(ت) 
(0) من (ت) 
(؟) من (ط) 
(14) من (طاء س) 


5١ 


على هذا الوجرد(» وبكون الآخر متأخراً على هذا الرجود , وما به المشاركة غير 
ما به الممأيزة . قهذًا التقدم والتأخر اتلذان هما [ امتاز"! ] أحد العدمين على 
الثاني » لا بد وأن يكونا مغايران للعدم ؛ الذي هو القدر المشترك بين 
العدمين . ولا معنى للمذة والزمان . إلا الأمر الذي به يمتاز أحد المثلين عن 
الاخر في معنى التقدم والتأخر » ومفهوم القبلية والبعدية . ثم من المعلوم : أن . 
أحد العدمين ..موصوف بالقيلية . والتقدم رضينا ل ولد له . والعدم الثاني 
موصوف بالبعدية والتأخر» اوصفاً لا آخر[ له"©] فهذا يقد يقنضي القطع بكون 
المدة والزمان حاصلين خصرلاً لا أول له , ولا آخر له.. فيثبت [ أن29] إثبات 
:الأولية والاخرية للمدة ٠‏ يوجب نفي الأولية والاخرية عنها . وذلك محال . 
فيئيت : أن إثبات الأول والاخر للمدة : مال . 

الحجة الثالثة :. لو كان العالم حادثاً : لكان إما أن يكون وقت العدم 
متميزاً عن وقت الوجود , أو لا بحصل هذا الامتياز . فإن كان الأول » نقد 
خبل جل جرت العالم أوقات مختلفة» حتى تميز وقت العدم عن وقت 
الوجود . وهذا يقتضي قدم المدة والزمان ‏ 

وأما القسم الثاني فباطل © لأنا ما لم تخصص العدم ” بوقت » والوجود 
بوقت أخرء» فإنه لا يمكتنا أن تعقل الحكم بأنه معدوم ثارة » وموجود أخرى . 
وكيفف لا نقول ذلك وصريح العقل يشهد بأن الحادث إنما حصل وجتودة بعد 
عدمه ؟ وهذا الترتيب لا يحصل إلا إذا كان وقت العدم . متميزاً عن وقت 
الوجود . 

الحجة الرابعة : إن المدة لو كانت حادئة » لا حصل حدوثها إلا بإحداث ' 


)١(‏ الوجه (ت) 
(9) من (طاء س) 
(5) عن زط مسن) 
(1) عن وس 

(9) فهر باطل (ط) 
(5) العالى (ط) 


إنيفا 


القاعل . وعلى هذا التقدير : فنقول : إنه تعالى إما أن يقصد إحداث تلك 
المدة . بشرط أن يخصص ذلك الإحداث يوقت معين » أولاً بهذا الشرط . 
والأول عمال . لأآن الكلام قي هذا! الوقت » كالكلام للك الأول29 ] ويلزم 
التسلسل [ ثم ذلك التسلسل”" ] إن وقع دفعة واحدة » فهو محال . وإن وقع 
على أن يكون كل جزء منه مسبوقناً بقيره » لا إلى أول :فهو المطلوب . وأما 
القسم الثانٍ : وهو أن يقال : إنه تعالى قصد إحداث الوقت والرّمان [ لا بشرط 
أن يوقم ذلك في زمان معين » بل قصد إحداث الوقت والزمان ] من غير هذا 
الشرط [ فعلى هذا التقدير 9 ] وجب أن لا يتأختر وقوع الأثر عن ذلك القصد . 
ذلما كان القصد إلى تكوين الدة والزمان : أزلياً . وجب كون المدة والزمان : 
أزلياً . وهو المطلوب . 


الحجة الخامسة : إن صريح العقل يشهد بأنه لا حادث » إلا ونيمصل 
قيله» إما عدم وإما وجود : فعلى هذاء فكل حادثء فقد حصلى قبله قيل 
آخرء لا إلى أول . ولا معتى للمدة والزمان [ إلا ذلك'*4] المدة لا أول ها . 


الحجة السادسة : كل محدث » فإنه”") مسبوق بعدمه . وكل ماكان 
مسبوقاً يعدمه » كان عدمه سابقاً عليه . وكون [ ذلك 27] العدم سابقاً عليه » 
ليس نفس العبدم [ لأن العدم © ] السابق » والعدم اللاحق يتشاركان ؛ 
في كون كل واحد متها عدماء ويتخالفان في التقدم والتأخر [ فمفهوم 
التقدم'9 ]' والتأخر أمر زائد على العدم المحض . فهم| وصفان ثبوتيان 


(1) من زت) 
(3) من (ط ء من) 
(5) من (ط » س) 
(5)من زط ء س) 
(5) من زت) 
(5) نهر (ط) 
(؟) من وت) 
(8) من (ط ٠.‏ س) 
(9) من زت) 


3 


[ متنافيان7!) ] ولا بد من فرض شيء*» تلحقه هذه القبلية واليعدية لذائه » 
قطعاً للتسلسل .وذلك الشيء هو الزمان . فقبل كل حادث 29 : زان لا 
أول [ له 9 ] وهو الطلوب. 

فإن قيل : لا نسلم أن تقدم الشيء على غيره : صفة تبوقية . ويدل عليه 
وجوه : 

الأول : إنكم وصفثم عدم الشيء بكونه متقدماً على غيره . وصفة العدم 
يمتنع أن تكون موجودة . وإلا لزم قيام الوجود بالعدوم ء» وهو محال . 

الثاني : إن التقدم والتأخر لو كاتا صفتين موجودتين » لكانت تلك الصفة 
متأخرة أيضاً على عدمها » فيازم : أن تكون لتلك الضفة : صفة أخرى إلى غير 
النباية » دفعة واحدة . وهو محال , 


الثالث : لو كان :التقدم والتأخر صفتين موجودتين ء لكانا من مقولة 
المضاف . والمضافان يوجدان معاً . فالتقدم والتأخر يوجدان معأ » فيازم : كون 
لمتقدم والمتأخر معأ وهنو محال . وإذا ثبت أن التقدم والتأخنرء ليسا صفتين 
موجودتين » لم يازم افتقارهما إلى خل موجود . 


أجابوا عنه : بأنه لا حاجة بنا في هذا الدليل إلى بيان كون التقدم والتأخر 
صفتين موجودتين . بل يمكننا إثبات مطلوبنا مع قطع النظر عن هذه المقدمة . 
وتقريره : إن التقدم والتأخر لا يعقل حصولا , إلا عند تبديل حالة بحالة ‏ 
وإلا عند تغيره من صفغة إلى صفة , قإنه لولم يحدث أمر من الأمور ٠‏ ولم تتضير 
حالة من الأحوال : لم يحصل هناك شيء يحكم عليه بأنه صار ماضيا ء ولا على 
شيء بكونه مستقبلاً . وذلك لأن الماضي هو الذي كان موجوداً , ثم زال 
الان . والمستقبل هو الذي يتوقع حضوره » وهو الان لم يحضر . فالماضي 


)١(‏ هن (ت) 
(1) محدث زث) 
(5) من (ط) 


والمستقبل والخال لا يتقرر مفهوماتهم '© إلا عند وجود بعذ عدم . أو عدم بعل 
وجود . فلم) ثبت حصول معنى القبلية والبعدينة قبل أول الزمان ء علمنا : أن 
حدوث الحوادث كان حاصل قبل ذلك الأول . وهذا يناقض كون ذلك الأول : 
أولاً . [ ونش أعلم© ] 

الحجة السابعة : لا شك أنه يصدق عل ذات الله تعالى : أنه كان 
موجوداً في الأزل » وأئه سيكون [ مرجوداً ] ني الأبد . فهل يتميز في خقه : 
مفهوم أنه كان موجوداً في الأزل » عن مفهوم أنه [ موجود أو ] سيكون في لا 
يزال » أولا يتميز ؟ 

وهذا القسم الثاني : باطل في بديهة العقل ٠‏ أنه إن لم يتميز أحد 
المقهومين عن الثاني ٠‏ لكان المفهوم من هذين الكلامين مهرما واحجداء ولكاتن 
التعبير عنه برذين اللفظين : مض في العبارة . وبديهة العقل : حاكمة بأنه ليس 
كذلك . فإن المفهوم من قوثنا : كان في الأزل : إشارة إلى الماضي . والمقهوم 
من قولنا : سيكون في لا يزال : إشارة إلى المستقبل . ولو غيرنا العبارة , 
وقلنا : 0 » وسيكون في الماضي ٠‏ فإن صريح العقل يشهد 
بفساده . : أن التغاير بين هذين المفهومين.: حاصل في بديبة العقل . 
إذا ثيت هذا 0 : إنه تعالى : كوم عليه بالوجود . والحصول مع كل واحد 
من هذدين . المفهومين [ لكن واحداً من هذين المفهومين”"©] : غير خكوم عليه 
بالحصول » مع المفهوم الآخحر. وذلك يوجب كون كل واحد من هذين 
المفهومين مغايرأ لذات الله تعالى . وأيضا : قا مغايران لتمفهوم من كون العالم 
معدوماً . فإن المقهوم من العدم » يمكن تعقله مع الأزل تارة » ومع الأبد 
أمرىق . فيثبتٌ : أن المفهوم من الأزل 0 وأن الفهوم من الأيد : [أمر8] 
)١(‏ مقهرماتها رتم 
(؟) من زتن» 
(5) من (ط) 
(ة) من زت» 
(5) من (ط ع مس) 
(0) من زط ء من) 


مخاير لذات الله تعالى » ولعدم العالم . بل المفهوم من الأزل : دوام لا أول لف 
في طرفي الماضي . والمفهوم من الأبد : دوام لا آخر له في المسنقبل . وهذان 
الأمران مغايران لذات الله تعالى » ولعدم العالى . ولا معنى للمدة والدهر 
والسرمد إلا ذلك . فيئيت : أنه لا أول للدهر والمدة . 

الحجة الثامئة : لو كان العالم حادثاً » لصدق قولنا : إنه تعالى كان 
موجودا مع عدم العالم . والمفهوم من قولنا : « كان » : إما أن يكون هو وجود 
البارىء [ تعالى0» ] وعدم العالم فقط . أو المفهرم؟؟ منه هذان الأمران » بشمرط 
خاص وكيفية خخاصة . والأول باطل لأن قولنا : سيكون البارىء موجودا مع 
عدم العالم ؛ قد حصل فيه وجود البارىء وعدم العالم» 0 
منه ما هو المفهوم من قولنا : كان البارىء مع عدم العام . فيثبت : أن قولنا : 
كان البارىء مع عدم العالم : إشارة إلى وجود البارىء 5 العالى ؛ بشرط 
خاص وكيفية خاصة . ولا شك أن ذلك الشرط . وتلك الكيفية : أمر دائم من 
الأزل إلى الآن . ولا معنى للمدة والزمان”'© إلا ذلك [ المفهوم *' ] 


النحة التاسعة : إن صرب بح العقل يشهد بأنه لا مفهوم من كون الْشيء 
عدثاً إلا أن نقول : إن ذلك الشيء ما كان موجوداً في الوقت المتقدم » م 
صار موجوداً [ فلو حكمنا على الزمان : بكونه محدثاً . لكان معنى كونه ممدثاً : 
أنه ما كان موجودا قي الوقت المتقدم 0 ثم صار موجوداً 9ع وهذ! يقتضي : 1 
الوقت والزمان كان موجوداً » قبل أن كان موجوداً . وهؤغال . لآن 8 ما 
أنضى فرض عدمه إلى فرض وجوده » كان فرض عدمه محالاً . وهذا الدليل كا 
تقرر في جانب الأول » فهو بعيته قائم في جانب الآخر . فالمدة تمد قتنع أن يحصل 
لما أول وآخر . 
)من زط » س) 
(؟) والفهوم (ت . طع 
(؟) من (ط) 
(؟) الأزل (ط) 
(0)من (مس) 
)من زم 


ينف 


إن قالوا : لا نشلم أن اللعقول من الخدوث : هو أنه ما كان موجوداً في 
الوقت المتقدم ع ٠‏ ثم صار موجوداً . بل نقول : المعقول من الحسدوث : : أنه ما 
كان موجوداً » ثم صار موجوداً من غير حاجة إلى تقرير مدة » وفرض زمان . 
والدليل على صحة ما ذكرنا : أنه لو كان الأمر كا ذكرتم » لزم أن يفتقر حدوث 
[ كل” ] واحد من أجزاء الزمان » إلى زمان آخر ء إلى غير الغباية . وهر 
ال . 


والجواب : إن قول القائل : إنه ما كان موجوداً : ثم صار موجوداً صريح 
في إثبات الرّمان . لأن قولنا : و كان » : لفظ يدل على الماضي ولا يتصور العقل 
من الماضي ٠‏ إلا أمر من الآمور » كان اضرا : ثم انقضى . وأيضاً لفظ د ثم » : 
يدل على حصول شيء » بعد حصول شيء آخر . . وكل هذه الآلفاظ : تدل على 
أن العقل لا يمكنه أن يتصور معنى الحدوث البتة » إلا بعد فرض مدة مستمرة » 
وزمان دائم . فإن قالوا : فهذا تمَسك بمجرد الألفاظ . فنقول : ليس الأمر هذا 
تنبيه على أن العقل لا يمكنه أن يتافظ بلفظ » ولا أن يشير إلى معنى معقول » إلا 
ويقرن حدوئه بزمان » ويقرن عدمه السابق بزمان . وذلك يدل على أن الإقرار 
بدوام المدة ووجودها من الأزل إلى الأيد : مركوز في بدائه العقول , 


وأما قوله : « كان يازم افتقار حدوث كل واحد من أجزاء الزمان » إلى 
زمان آخرء إلى غير النهاية » فتقول : وهكذا تقولء لأنه لولا أن الجزء السابق 
كان موجوداً » وإلا لامتنع أن يحكم على الجزء المتأخر : يكونه حادثاً متأخراً 
[ والله أعله22 


النجة العاشرة : لو كان العالم محدثاً ٠‏ فوجد عالم آخر قبل هذا العالم» 
بحيث ينتهي آخره إلى أول هذا العام بعشرة أدوار » ( إما0؟) ع أن يكون مكنا , 


(1) من (رس) 
(5؟) من (ت) 
(5) من رط سن) 


للكنا 


أو لا يكون [ ممكنا”" ] والثاني يقتضي إما0" انتقال العالم من الإمتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذاتي » أو انتقال"' الخالق من العجز إلى القدرة . وكلاها محالان . 
والأول يقتضي حصول الإمكان ٠‏ ثم نقول : وكان أنفنا : يمكن خلق 
عالم آخر » وينتهي إلى آول هذا العالم بعشرين دورة . والدليل عليه أيضاً : عين ما 
تقدم . ثم نقول : هذان الأمران المفروضان بتقدير وقوعهما[ إما أن ببتدثامعاً » وينتهيا 
معا إلى أول هذا العالم . وإما أن يقال : إنبا بتقدير وقوعه)22) يجب أن يكون 
ابتداء وجود أحدهما سابقاً على وجود الآخبر . والأول باطل ٠‏ وإلا لزم كون 
الزائد مساويا للناقص . وهو محال . والثاني يوجب القول بوجود المدة والزمان . 
لأنه كان قد حصل قبل وجود العالم إمكان يتسع لعشرة دورات 2 ولا يتسع 
لعشرين دورة . وإمكان آخر يتسع لعشرين دورة » ولا يعتلىء بعشرة دورات . 
وكان هذا الإمكان الثاني متقرر الوجود قبل الإمكان الأول . ولا معتى للمدة 
والزمان إلا ذلك . وهذا يقتضى أن لا يكون للمدة والزمان : أول وهو المطلوب 
[ لله أعلم "© ] ش | 

الحججة الحادية عشر : وهو أن من الأزل إلى أول خلق العالم : أقل من الأزل 
إلى وقت الطوفات . وأيضاً : من الأزل إلى وقت الطوقان أقل من الأزل إلى هذا 
اليوم » الذي نحن قيه , وكلما ازداد يوم » وحدث زمان ؛ صار من الأزل إلى 
ذلك الوقت : أزيد من الأزل , إلى الوقت الذي كان قبله  .‏ , 

إذا ثبت هذا فنقول : ان من الأزل إلى الان أمر يقبل الزيادة والنقصان . 
وكل ما كان كذلك فهر" موجود . لأن العدم المحض , والسلب الصرف , لا 
يمكن وصفه بكونه زائد! وناتصاً" إذا ثيت هذاء فتقول : القايل لمذه الزياة 


(1) من (طء سس 

() إما امتناع العالم الذاتي إلى الإمكان . . . الخ رت) 
(5) وانتقال رت . ط) 

©) من (ط) 

(5) من (ت) 

(5) فهر أمر أنه موجود (ط) 

(9) أو ناقصا رت) 


اللكنا 


والنقصان ء إما أن يكون ذات الله [ تعالى"؟ ] أو لعدم ؛ أو شيء ثالث . 
والأول ياطل . لأن ذات الله مئزه عن قبول الزيادة والنقصان . وأما العدم المحض » 
فقد ذكرنا : أنه لا يقبل الوصف بالزيادة والنقصان . فلا بد من الاعتراف 
بوجود [ أمر) ] آخر مغاير لذات الله تعالى وللعدم المحض . وذلك [ الأمرة© ] 
الذي يقبل [ هذه" )] الزيادة والنقصان . وذلك هو المدة » أو شيء يقع في 
الدة . وعلى التقديرين ٠‏ فالمطلوب حاصل [ والله أعلم” ] 

الححة الثانية عشر : إنا لا نعقل حدوث شيء » ولا دوام شيء » إلا مع 
فرض الوقت والزمان ‏ فإنا البتة لا نعقل من الحادث » إلا أنه الذي حدث في 
وقت بعد أن كان معدوماً" في الوقت السابق عليه . ولا تعقل البنة من الدائم 
القتديم إلا أنه الذي يفرض وجوده حاصلا في وقت » إلا وقد كان 
موجوداً قبل ذلك . فإذا كنا لا نعقل معنى الحدوث ٠‏ ومعنى اليقاء إلا مع فرضص 
الارقات ء إما مبذه العبارة [ المذكورة 29 ] أو بعبارات أخرى ء تفيد أيضا : 
معان الأوقات . فحينئذ ظهر أنه لا يمكننا أن نعقل معنى الحدوث ومعق 
الدوام ٠‏ إلا مع تفدير [ وجود ع الأوقات . وإذا ثبت هذا » ظهر أن القول 
يحدوث المدة والوقت : ال . إلا أنا إذا » حكمنا بحدوثهما» وثيت أن 
الحدوث لا يمكن تعقله إلا مع فرض الوقت » لزم أنا متى فرضنا عدم الوقت » 
فإنه يلزم من فرض عدمه » فرض وجوده . وذلك يقنضي أن يكون فرض عدمه 
مالا , 

فهذه الوجوه الاثتي عشر في هذا الباب مذكورة لإثبات هذا الطلوب . 
ومن أراد الزيادة عليها ء فلينظر فيبا كتبناء في تحقيق الكلام في المدة والزمان 
[ والله أعلم بالصواب"© ] . 


)١(‏ من رط) (1) موجودا (ط ٠‏ س) 
(5) عن (ت) (7) من (إطاء من) 
(5) من (ط) (4) من (طاء من) 
(4) من وط) (9) لانا إذا رط 

(0) من زتعم )٠١(‏ سقط (ط) 


الفا 


المقالة العاشرة 


في 
الوجوه المستنبطة 
في هذا الاب ممايتعاق باليكان 


في 
الوجوه المستنبطة 
في هذه الباب ممايتعلق بالمكان 


قانوا : قد دللنا على أنه لا بد من الاعتراف بوجوذ علوم بديبية أولية » لا 
يحتاج.في إثباتها أو في تقريرها إلى حجة وبينة . وذلك لأنه لا معنى للحجة 
والبينة : إلا تركيب علوم مسلّمة ليتوسل بها إلى الحكم بأمر مجهول الثبوت . 
فعلل هذا : الحجج والبينات : موقوفة الصحة على البدبهيات . فلو وقفئا 
البديبيات على الأمور التي يحاول إثباتها بالدلائل والبينات . نزم الدور . وإنه 
غال . اه 

فيثبت : أن العلوم البديبية': مسلمة بأنفسها » منقررة بذواتها » من غير 
أن يححاج إثبتها إلى الدليل والبينة . إذا ثبت هذاء فتقول : والعلم الفروري 
[حاصل7©] بأنه لا معنى للعلم الضروري » إلااما تشهد بصحته فطرة 
العقل . 3 وبديية النفس . إذا ثبت هذا ء فتقول : وجود الأبعاد الممتدة طبلا 
وعرضاً وعمقاً : أمر واجب [ الوجود”) ] لذائه . ومتى ثبت هذا ء كان الجسم 
موجوداً : واجب الوجود لذاته . أما القام الأول : فهو أن كل ما كان ممكنأأء 
فإنه لا يازم من فرض وقوعه: محال. فلو كان ارتفاع الأبعاد الممتدة 
طولاً وعرضاً وعمقاً : مكنا لذاته » لكنا إذا فرضنا ارتفاع هذه الأبعاد» فعند 


)من رطء س)» 
(؟) من 09 2" 


إرالفا 


هذا الفرض وجب أن لا يلزم الحال إلا أن المحال لازم لا ممالة ء لأن عند 
ذلك الفرض » إذا فرضنا حيواناً واقفاً [ على طرف العام" ع فإما أن يتميز 
الجانب الذي يلي وجهه عن الجانب الذي يلي قفاه وإما أن لا يتميز . والقسم 
الثاني مدفوع في بديبة العقل . لأن فطرة النفس شاهدة يأن على جميع 
التقديرات » فإنه لابد وأن يتميز الجساتب الأيمن عن الجانب الأيسرء والخانب 
الذي بحاذي 20 الوجه , عن الجائب الذي يحاذي القما . والقول بآنه تحصل 
حالة لا يحصل معها هذا الامتياز » بما لا يقيله العقل ٠‏ وإذا ثبت حصول هذا 
الامتياز + فقد حصات الأبعاد الممتدة طبلا وعرضاً وعمقاً . فيثيت : أن هذه 
الأبعاد موجودة ؛ وأنبا غير قابلة للعدم البتة » فكانت واجية الوجود لذواتها . 

فإن قيل : الكلام على هذا التقدير من وجهين : 

الوجه””© الأول : وهو قول الحكاء : وهو أن الأبعاد متناهية » وخارج 
العالم لا خلاء ولا ملاء . وفولكم : بأن الوائف على طرف العام ٠‏ لابد وأن 
يتميز فوقه عن تحته ٠‏ ويمينه عن شماله . فنقول : هذا الحكم وإن كان ضروري 
الثبسوت في فطرة النفس ‏ » إلا أنه حكم درم والخيال [ وحكم الرهم 
والخيال9؟) ] قد يكون كاذياً غير ملتفت إليه فيثبت : أن هذا الحكم , وإن كان 
واجب الثبوت في قطرة النفس » إلا أنه 56 


والوجه الثاني : وهو قول المتكلمين : وهو أن الامتياز في هذه الأحياز ؛ 
رفي هذه الجهات أمر حاصل لا يمكن إنكاره .. إلا أن هذه الأحياز أشياء يفرضها 
العقل , ويقدرها الوهم ٠‏ وليس لا في نفسها وجود ولا ثبوت . 

والدئيل عليه : وهو أنه لا معنى لهذا الشيء » إلا أنه خلاء خالي » 
وفضاء لي يحصل فيه شيء من الأجسام . فهذ! عدم محض » ونفي صرف ١‏ 


() من زطاء س) 
(1) يل (ت) 

(؟) زيادة 

(؟) من (نت) 


لق 


وليس له من الوجود البئة [ حظ”© ع 

والجواب عن السؤال الأول : أن ثقول : إنكم سلمتم” أن الفطرة 
الأصلية شاهدة بصحة هذه القضية ‏ كنقول : قوهم : إن في الفطرة حاكمان : 

أحدهما :.العقل [ وحكمه صحيح”” ] 

والثاني : الوهم , وحكمه باطل . 

فنقول : علمنا بأن أحد الحاكمين صادق والآخر كاذب . إن كان علا 
بدني فيلزم 9 أن لا يحصل الجزم القاطع في حكم الحاكم [.الكاذب”" ] إن 
كان فطرياً0؟) فحينئل تتوقفف صحة اليديبيات على هذه المقدمة النظرية . ولا 
شك أنها موقوفة على القضايا البديبية . فيلزم وقوع الدورء وإئه ياطلل . 
فيثبت : أن قول القائل : إن الأحكام الفطرية » إن كانت [ من" ] نتائج 
العقل فهي صحيحة . وإن كاتت من نتائج الوهم » فهي باطلة وجب 
السقسطة؛ وتوجب القدح في جيع9! العلوم البديبية9» وإنه باطل. 
فيثبت : أن كل ما اعترف به أول الفطرة السليمة » وجب الحكم بصحته 
قطعاً . وتمام الكلام في هذا الباب : مذكور في المنطق » عند القرق بين 
المقدمات البديبية » وبين المقدمات الأولية . 


والجواب عن السؤال الثاني : إن الجسم إذا كان حاصل في الحيزء قبل 
فرض الفارضين . واعتبار المعتبرين » وبعد ذلك . وجب الليكم بأن الحيز أمر 


)١(‏ من (تم) 

(15 سلمتم زت) 
(؟) من (ت) 

(4) فيجب (ط) 
(8) عن (س) 

(0) نظرياً (ت) 

من زت) 

(8) جلة رتم 
(4) والنظرية (ت) 


نا 


موجود في نفسه ء وأنه سواء وجد الفرض أو لم يوجد , فهو حاصل في نفس 
الأمر . 
٠‏ وتمام الكلام في هذا المعنى سيأتي في مسألة الخلاء . فيثبت با ذكرنا : 

هذه الأبعاد الممتدة طولاً وعرضاً وعمقاً ا 
يصح تبدل وجودها بالعدم . وإذا ثيت هذاء فنقول : لزوم الفول يكون 
الأجسام واجبة [ الوجودة؟» ] لذواتبها . لآن تلك الأبعاد لما كانت أموراً هموجودة 
في أنفسها'ء متحققة في ذواتها » فهي إما أن تكون قابلة للحركة [ أولا تكون 
قابلة للخركة9" ] والثاتي باطل . فتعين الأول . وإِنا قلنا : إن الثاني باطل » 
لآن طبيعة البعد ء قابلة للحركة [ إذ لولم تكن قابلة للحركة”؟» ] لما كان الجسم 
قابلٌ للحركة . وإذا ثيت هذا فنقول : إما أن تبقى0© ذاته في قول الحركة . أو 
لا بد من شيء أخر . فإن كان الأول فهو قابل للحركة على الإطلاق . فكل 
بعد فهو قابل للحركة . وإن كان الثاني . فذلك الشيء إما أن يكون حالاً في 
البعد أو ملا له . أو لا حلا نيه ولا خلا له . فإن كان الأول » فنقول : 
فعاف العا يفاك حقال يكن + ابر ستول عا الفق يرن واي 
للحركة » والموقوف على الممكن بمكن » فهذا البعد قابل للحركة . وإن كان 
الغاني » فهذا يقتضي كون البعد حالاً في محل ؛ وذلك مال . لأن ذلك 
المحل . إما أن يكون غتصاً بالحيّ والجههة ‏ وإما أن لا يكون . فإن كان 
ارك قير ايها نحط يكوه عل 1 : بعدأ . وهو محال » وإن كان الثاني 
فهو باطل من وجهين : 


الأول: إن حلول ما يكون غتصاً بالخيز والجهة, فيا لا اختصاص له باليز 
والجهة : محال . 


(1) من (ت) 
(؟) من (طع 
(5؟) من (س)» 
(4) من (ط ء من) 


(6) يكفي (ت) 


والشاني : إن مالا يكون غتصاً بالخيز والجهة ‏ كانت الحركة عليه 
متنعة . وما كان مانعاً من قبول الحركة ؛ متنع أن يكون شرطاً لقبول الحركة . 
وإن كان الثالث » وهو أن يكون شرط كون البعد قابلا للحركة » شيء لا 
يكون [ حالاً”2 ] فيه ولا خلا له . فهذا أيضاً باطل ‏ لأن ذلك الشىء يجب أن 
لا يكون جساً ولا جسمائياً ‏ وحيتئلٍ يعود البحث الأول فيه . فيثبت بما ذكرنا : 
أن البعد واجب الوجود لذائه » ومتى كان الأمر كذلك , كان ذلك البعد قابللٌ 
للحركة [ وكل بعد قابل للحركة 29] فهو جسم . ينتج : أن الجسم واجب 
الوجود لذاته . وهذا يفيد أمرين : 

أحدهما : أنه لا نبأية للأجسام 29 لأنه لوحصلت لما نهاية » لوجب أن 
يحصل في الخارج [ امتياز أحد الجانبين عن الاخز"؟ ] فيكون الجسم”*؟ موجودا 
في الخارج عنه . فذلك الذي فرضناه خباية للأجسام . لم يكن نباية لحا . هذا 

والثاني : أنه لا أول لوجود الأجسام » وإلا فقبل ذلك الأول » لابد وأن 
تتميز الجوانئب بعضها عن البعض . وإذا حصل هذا الأمتياز» كانت الأبعاد 
موجودة [َوَإِدَا9)] كانت الأبعاد'؟ موجودة» فقد وجد الجسم قبل وجود 
الجسم . هذا خلف . ثثبت : أن هذا الكلام يدل على أن الأجسام المرجودة في 
هذا الوقت : غير متناهية . وثبت أيضاً : أنه لا أول لوجودها ء ولا آخصر 
لوجودها . فهذا هو الشبهة المذكورة في قدم الأجسام المستنبطة من البحث عن 
ماهية المكان [ والله أعلم ©]. 


(1) من (س) 

(؟) من زس ء ط) 

(5) للإجابة (ط) 

(4) سقط (ط) 

(9) البعد رت) 

ركم من رت) 

() الأجنام زط ء من) 
(4) من رتم 


يننا 


المقالة الحادية عشر 
ال ةير 
بيان أنه يجب أن يكون العالم أبدياء ثم 
بيان انه لماوجب 
كونه أبديا. وجب كونه أزليا. 
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كاي 
بيان أنه يجب أن يكون العالم أبديا.ثم بيان 
أنه لماوجب كونهأبديا. وجب كونه أزليا 


أما بيان أنه يجب أن يكون العالم أبدياً . فقد أحتجوا عليه من وجوه : 

الحجة الأولى : وهي دليل مستنبط من الأصول الكلامية . قالوا : إن 
هذا العالم » لوعدم بعند أن كان موجوداً . لكان عدمه بعد وجودهء . إما أن 
يكون أسبب وموجب . أولا [ لسيب 206 ع لموجب . والثاني باطل . لآن 
تبدل الوجود بالعدم من غير سيب ولا موجب بوجه من الوجوه على لاف 
المقل.' 

وأا الأول . وهو أن العالم يصير مسدوماً لسبب . فنقول : ذلك7» 
السيب .. إما أن يكونٍ قادراً. أو مرجياً . وذلك الموجب إما أ يكون أمراً 
ونا 5 أو أمرا معدوماً . فهذه أقسام : 

أحدها : أن يعدم العام . لآن القادر المختار أعدمه , 

وثانيها : أن يعدم العام . لطريان ضده . 

وثالئها : أن يعدم العالم لزوال شرطه . 


4ك لوط سن 
(5) كان رطع 


وهذء الأقسام الثلائة بأسرها باطلة » فالقول : بعدم العالم : باطل. 

أما القسم الأول : وهو أن يعدم العالم لأجل أن الفاعل المختار 
يعدمه . فتقول : هذا باطل ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن القدرة صفة مؤثرة » فلا بد لما من أثر . والعدم نفي 
محض ؛ وسلب صرف ء فيمتنع جعله أثرأ للقدرة . فيثيت : أنه بمتنع وقوع 
ذلك العدم [ بقدرة”" ] القادر المختار , 

والثاني : إن المقتضى لعدم العالم . إما مجرد كونه قادراً» وإما أمر يصدر 
عن كونه قادراً . والأول باطل . لآن القادرية كانت حاصلة في الأزل » فلو كان 
مجرد القادرية مائعاً من وجود [ العالم . لكان من الواجب أن لا يوجد © ] العام 
البتة . وإن كان الموجب لعدم العام أثرأ يصدر عن القدرة » فحينئذ المؤثر 
القريب لعدم العالم : هو ذلك الأثر الصادر عن تلك القدرة , فهذ! رجوع إلى 
القسم الثاني» وهو أن العام إنغا يفني لحدوث ضد له يوجب عدمه. فإن قالوا: 
فهذا الكلام بعينه قائم. في كيفية تأثير القدرة في الوجود . فنقول : هذا إنمايلزم 
عن من أثبت القدرة . بمعنى كونها صالحة للطرفين . أما عند من يقول : مجموع 
القدرة مع الداعي علة موجبة . فهذا غير لازم ٠‏ 

الوجه الثالث ؛ وهو أنه تعالى لو أعدم العالم » فإما أن يعدمه حال كونه 
موجوداً »أو في الزمات الثانٍ من وجوده . والأول يفتضي كونه معدوماً حال 
كونه موجودا. وهو ممال. والثاني باطل. لأن إعدام الزمان التاي» 
مشروط بحصول الزمان الثاني » الذي هو متنع الحصول في الزمان الأول » 
وا موقوف عل المحال : محال . فوجب أن يكون كونه [ معدومأ© ] في الخال » 
للشيء في الزمان المستقيل : أمرا عمالاممننعاً . وهذا الوجه قد مر ذكره في باب 
القادر في جانب الإيجاد. 0 


)1١(‏ من (طع) 
)من زطاءا تع 
(*) من (ط) 


زفف 


4< 
1 
1 
إِ 


وأما القسم الثاني : وهو أنه تعالى يعدم بواسطة خخلق الفسد الثاني . 
[ فنقول ]27 هذا أيضاً باطل من وجوه . 

الأول : وهر أن المضادة أمر مشترك فيه بين الطرفين » فلم يكن زوال 
المتقدم » لأجل طريان المتأخخر » أولى من اندفاع المتآخر لأجل قيام المتقدم . 

الثاني 4 إن طريان الضد الطاريء 0 مشروط يزوال السابق ل فلو كان 
زوال السابق معثلا بطريان الطارىء , وقع الدور . وهو تحال . 

الثالث : وهو أن هذا الضد . إما أن يحصل حال وجود العالم » أو 

. والأول باطل ١‏ لأنه يقتضي : الجمع بين الضدين . وهو مال . والثاني 

: أن هذا القد , إنما حصل بعد عدم الضد السابق . وإذا كان الأمر 

ا أمتئع أن يكون ذلك العدم معللاً بهذا الضد » لأن المتأخر لا يكون 
علة للمتقدم , 

وأما القسم الثالث : وهر أنه تعالى يعدم العالم بواسطة إعدام الشرط . 
فنقول : هذا باطل لوجهين : 

الأول : إن ذلك الشرط ء إما أن يكون باقياً » أو غير باق . فإن كان 
باقياً عاد التقسيم الأول في كيفية عدمه , وإن كان غير باق فهذا محال . لأن 
كل ما دمل في الوجود [ كان" ] قابلاً للبقاء » وإلا فيلزم أن ينتقل من 
الإمكان الذاتي [ إلى الامتناع الذاتي”؟ ع وهر محال . وهذا الكلام إغا يتقر دعل 
قول من يقول : الأعراضص كلها باقية . 

والوجه الثاني : وهو أن ذلك الشرط » إما أن يكون عرضاً قائيأ به ؛ أو 
موجودا مبايئا عنه . والأول باطل , لأن العرض محتاج في وجوده إلى الجوهر » 
فلو قرضنا كون الجوهر محتاجا إلى شيء من الأعراض . لزم الدور . وهو 


(١)من‏ رط )س»). 
(؟)من رطاثع 
(5) من (طاء من) 


يفن 


1 
ف 


محال . وأما إن كان شيثاً مبايتاً عن االجوهر» فذلك الشيء إن كان باقياً » عاد 
التقسيم في كيفية عدمه ء وإن كان غير باق » كان ذلك باطلا . لما بينا أن كل 
»ا كان قابادٌ للوجود . كان قابلاً للبقاء » فيثبت بهذه البيانات : أن أجسام العالم 
لو عدمت . لكان عدمها , إما أن يكون بإعدام القادر » أو بطريان الفد » أو 
يزوال الشرط . [ وثبت أن”) ع الأقسام الثلاثة باطلة » فكان القول بفشاء العالم 
بعد وجوده باطلاً [ والله أعلم؟؟ ] 

الححجة الثائية على أن عدم الأجسام بعد وجودها : محال . هي أن نقول : 
لو صح العدم على ذرات الأجسام » لكانت صحة عدمها » حاصلة قبل حصول 
عدمها . وتلك الصحة صفة موجودة . ولا بد لها من محل . فنقول : تخلها إما 
أن يكون هوذات الجسم ؛ أو شيء آآخحرء والأول محال . 'لأن محل صحة 
الشىء ؛ هو الذي يكن اتصافه بذلك الشيء ٠‏ فلو كان محل إمكان عدم 
الجسم » هو وجود ذلك الجسم . لزم أن يبقى [ وجوده حاصال9 ] حال 
طريان عدمهء وذلك محال . لآن وجود الشيء [ يمتنع أن" ] يبقى حال 
عدمه . والثاني أيضاً [ باطل © ] لأن الشيء الذي يقوم به صحة وجود 
الشيء » وصحة عدم ذلك الشيء : هو هيولاه » فلو حصل للجسم شيء يقوم 
به صحة وجوده » وصحة عدمه . لزم إثبات هيولى للجسم . وذلك باطل من 
وجهين : ١‏ 
.الأول : إن هيولى الجسم , إن كان متحيزاً ثزم التسلسل » وإن لم يكن 
متحيزا » لزم حلول التحيز في حل , لا حصول له في ذلك المكان ء وني تلك 
الجهة . وذلك محال . 

الثاني : إن بتقدير [ أن يكون7" ] للجسم هيولى » فقد ثيت بالدلائل 


)من رط س) 
(؟) ببقاء إطا ءا ثت) 
(#) من زط وا تم 
(5) من (ط) 

(5) من (ط) 

(5) من (س»2 


قفا 


ا 
1 


الظاهرة : أن هيول الجسم » يمتنع خلوها عن الجسمية . 

إذا ثبت هذا ء فنقول : إن تلك الهيولى ؛ إن كانت قايلة للعدم ) 
افتقرت إلى هيولى أخرى » ولزم التسلسل . وإن لم تكن قابلة للعدم » وثبت أنه 
يمتنع خخلوها عن الصورة الجسمية » فحينئذ يلزم أن الجسم لا يقبل العدم , 

الحجة الثالثة : إنا إذا(') فرضنا عدم الأبغاد الثلاثة » فبعد ذلك . هل 
يتمييز جانب الفوق » عن جانب التحت » والقدام عن الوراء » واليمين عن 
الشمال”'؟ ؟ فإن لم يحصل هذا الامتيازء فذلك باطل في بديبة العقل . كما 
قررناه . وإن حصل هذا الامتيازء فالأيعاد موجودة . ؤإذا كانت الأبعاد 
موجودة » كانت الأجسام موجودة . على ما قررتاه في القالة المتقدمة . 

الحجة الرابعة في بيان أن العالم يجب أن يكون أبدياً : يقال : العالم حسن 
التظام . جيد الصنعة . وما كان لا يبطله ولا ينقضه إلا شرير ٠‏ وإله العام ليس 
بشرير » فلا ينقضه . وظاهر أن غيره لا يقدر على نقضه » فوجب أن لا يبطل 
هذا العالىء ولا ينتقض أبداً . فإن قالوا : ل لا يجوز أن يقال : إنه تعالى : 
م ا ا ينيو ربا 21 لحري . وأيضاً : نهدا 
ينتفض بأشخاص العام . 

وإجاب عن الأول : بأن ما كان مصلحة ؛ قد ينقلب مفسدة في حق من 
كانت أفعاله موقوفة على حدوث شرائط , لا يكرن حدوثها من جهته . أما 
البارىء تعالى لما كان حدوث كل الحوادث منه؛ وبإيجاده. فهذا 
التفاوت في حقه : نمال . وأجاب عن السؤال الثاني : بآن حدوث الأشخاصض 
في هذا العالمى, إِنئما؟) كان بسبب أن حدوث هذه الحوادث السفلية » مشروط 
بحدوث التغيرات الحاصلة » بسبب اختلاف الجركات الفلكية . فلو قلنا مثل 
هذا المعبى في حدوث الحركات الفلكية . لزم افتقار حدوث تلك السوادث 


)١(‏ تر(طع) 
(5) اليسار (ط) 
5 ارطع 


رقا 


القلكية إلى أفلاك أخرى . ولزم الذهاب إلى مالا نباية له . وهو ممال . نظهر 
الفرق . 1 1 

الحجة الخامسة : قالوا : خخلق هذا العالم . هل كان صواباً وحكمة » 
وخيراً » أم لا ؟ والقسم الثانٍ ياطل » وإلا لكان يجب على الخير الرحيم الحكيم 
أن لا يتبعل » لكنه قد قعله فيبقى الأول ء فنقول : والوجه الذي بإعتباره كان 
صواباً وحكمة وخيراً » هل يقي أولم يبق ؟ فإن بغي كان نقض هذا العام 
وإبطاله شرا . وكان قاعله شريراً . وإن لم يبق.؛ فذلك التغير حصل لذاتته أو 
بذلك الفاعل ؟ فإن حصل لذاته » فقد جوزتم أن ينقلب الخير شرا ثذاته من 
غير فاعل . وإذا جوزتم ذلك في بعض الحرادث » فجوزوا مثله في البقية . 
وذلك يفتح عليكم باب تويز حدوث الحوادث ؛ لالمؤثر اصلاً . وإن كان 
ذلك لأجل أن ذلك الفاعل قلبه من كوته يرأ ٠‏ إلى كونه شريرا ٠‏ عاد النقسيم 
الأول فيه , . 

الحجة السادسة : إن خلق هذا العام : إإحساناً إلى الحتاجين . وقطع 
الإحسان لا يكوث إلا للعجز أو الجهل أو البخل . والكل على الله : ممال ‏ 


الحجة السابعة 27 : إن الزمان لو اتقطع . لكان عدمه بعد وجوده . 
وتلك البعدية بالزمان . فيلزمكوه9) : كون ألزمان مرجودا ء حال كوئه 
دوي . وذلك ممال . . 


الحجة الثامئة : ما ذكره : جالينوس : فقال : ولوكانت الأفلاك 
والكواكب تبطل وتهدم » لوجب أن يظهر فيها آثار الخراب والاهمدام قليلاً 
قليلاً , لكنا لم نحس بذلك البنة, ولم يصل إلينا خبر من التواريخ الماضية : 
بأن أحوال الأفلاك والكواكب ٠‏ قد تغيرت من الكمال إلى النقصان » 


فيبطل القول بذلك . 
)0١(‏ من رطا س) 
(5) فيلزم رط ءا ت) 


2712 


واعترض ه محمد بن زكريا الرازي » على هذه الحجة من وجهين : 

الأول : وهو أن هذا إتما يلزم , إذا كان عدم الأفلاك والكواكب عدماً 
ذبولياً » على الإستمرار , أما بتقدير أن يكون عدمها واقعا دفعة » فإن هذا غمير 
لازم . 78 3 
والثاني : إن بتقدير أن يكون عدمها عدماً ذبولياً » إلا أنه يحتمل أن تكون 
تلك الأجرام صابة . فالذبول الذي يحصل فيه » في المقدار الذي يصل إلينا 
تواريخها ‏ يكون قليلاً لإ يمكن الإحساس به . ألا ترى أن الياقوت جرم 
صلب » ولا بد وأن يتحلل منه شيء » إلا أنه لما كآن قري الصلابة » لم يكن 
مقدار ما يتحلل منه محسوساً في أعمارنا . فالأنلاك والكواكب أصلبٍ من 
الياقرثت: والبعد بيئنا وبينها كثير جد!. فلا يمتنع أن يكون عدم الإحساس با يحصل 
فيها من الذبول : كان لهذا السبب . 1 

وهذان الاعتراضان على [ كلام7؟ ] ه جالينوس » واقع حسن . 

الممجة التاسعة : إن الأفلاك مستديرة بطباعها , والمستدير بالطبع لا يقبل 
الميل المستقيم » وإذا لم يكن قابلاً29 للميل المستقيم ؛ امتنع كونه قابلاً للخرق 
والالتئام » والتفرق والتمزق . 

أما يبان أنها مستديرة بطباعها : وذلك لآن الحركة المستديرة » لولم تكن 
لما طباعية » لما كانت دائمة ولا أكثرية . وحيث كان الأمر كذلك . علمنا أنها 
طباعية . وأما بيان أتها لما كانت مستديرة يطباعها » لم يكن فيها ميل مستقيم : 
لأن الميل المستقيم يوجب الصعود والنزول. . والميل المستدير يوجب الانحراف 
عن الصعود والتزول . فلو حصل في الشيء الواحد : ميل طبيعي إلى الخركة 
المستقيمة والمستديرة » لزم اجتماع المتنافيين في الشيء الواحد وهو محال . 
فيئبت : أنه ليس في الأجرام الفلكية : ميل مستقيم . وإن كان كذلك . لم تكن 
تلك الأجسام قابلة للتفرق والتمزق والبطلان . 


(1)من وطء م 
(؟) قابلاله . امتنع رطاءات) 


يقفا 


الحجة العاشرة : ما ثبت في صفات السموات : أتها غير قابلة للحركة 
المستقيمة . وكل ما يكون كذلك » فإنه لا يقيل التفرق والتمزق » ولا الكون”) 
والفساد . ١‏ 

قالت الفلاسفة : فيثبت ببذه الوجوه العشرة : أن العام أبدي الوجرد . 
وإذا ثبت هذاء وجب أن يكون أزلياً . لأنه لولم يكن أزلياً ٠‏ لكان معدوماً في 
الأزل . ولو كان كذلك ‏ كانت حقيقته قابلة للعدم . ولو كان كذلك ء لكانت 
تلك القابلية باقية أبدأً » وكان يجب صحة العدم عليه بعد وجوده » ولا كان 
ذلك محلاً . ثبت أن حقيقة العام لا تقبل العدم . وإذا كان كذلك ».وجب 
كونه أزلياً. ٠‏ 

فهذا ثمام هذا البْحث والله أعلم [ بالصواب”؟ ] 


(3) والكرن (ط) 
(5) من (ط + س)» 


لاا 


المقالة الثانية عشر 


#2 قي 4 
بيان أن كون العالم ازليا . 
لإيقتضي استغناؤه عن المؤثر 


0 في 7 
بيان أن كون العالم أزليا 
لايقتضي استغناؤه عن المؤثر 


اعله”"» أن القائلين بالحدوث . قالوا : لو كان العام قدياً, لكان غنياً 
عن الؤثر » وذلك يوجب نفي الصانع بالكلية . واحتجوا على صحة قوم : 

بأنه لر كان قدياً 5 لكان غنياً عن المؤثر [ ووضحوا قوم !"© ] بحجة ومثال . 

أما الحجة : فهي أنهم قالوا : القديم هو الذي يكو موجوداً أبداً . فلو 
قلنا : إن وجوده حصل لسبب » لزم منه إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل » وهو 
محال . 

وأما للثال : قهو أنهم قالوا : البناء يجتاج إلى البان حال حدوثه . وأما 
حال بقائه فلا يحتاج إليه ا : إن من خضب يده بالحناء » فإنه يحقاج في 
أول الأمر ء إلى الصاق الحناء باليد. ثم إن اللون يبقى بعف زوال ذلك 
السبب . وأيضاً : إن من رمى حجراً إلى فوق . فإن المذهب الصحيح أن ذلك 
القاسر يحدث في ذلك الجسم : قوة قسرية , تحرك ذلك الجسم إلى فوق . قتلك. 
القوة حال حدوثها د ء فإنها غنية عن المؤثر . 
فهذا جملة كلام القوم , 

واعلم أن الحكباء قالوا : لا يمتنع في العقل كون الأثر القديم . معلا 


)١(‏ من (ت) الحجة الأولى : اعلم . . . الخ 
(؟) زيادة 


اا 


بمؤثر قديم » وهما وإن كانا مشتركين في الدوام .ي إلا أن أحدهما ممكن لذاته : 
والاخر واجب لدذاته . فكان الممكن لذاته محتاجاً إلى المرجح » وكان الواجب 
لذاته غنياً عن المؤثر . فكان تعفيل أحدهما بالآخر ؛ أولى من تعليل الآخر 
بالأول . وإذا ثبت أن عذا الى غير ممنتع في البملة + نقد بطل قول من ادعى 
أن ذلك محال . 


واعلم أن المؤثر على قسمين : 

أحدها : الفاعل المختار . 

والثاني : العلة الموجبة , 

إذا ثيت هذا فنقول : إن القلاسفة والمتكلمين . اتفقوا على أن إسناد الآأثر 
القديم [ إلى الفاعل المختار : محال . واتفقوا على أن إسناد الآثر القديم"؟ ] إلى 
العلة القديمة : غير تمتنع . إلا أن الفلاسفة لما اعتقدوا : أن إلّه العالى موجب 
بالذات ء» لاجرم قالوا : لا يحتلم إسناد العالم القديم إليه . 

وأما المتكلمون : لا اعتقدوا أن إِله العالم قاعل مختار» لا جرم اتفقوا عل 
أنه يمتنع إسناد الأثر القديم إليه ‏ 
ْ هذا هر الكلام المعقول في هذا الباب . 

ثم نقول : الذي يول عق نه لا مخ زد الثدر لديم إلى المؤثر 
القديم . وجوه : : 

الحجة الأولى : أن نقول :: الممكن حال بقائه بقي ممكناً . وكل ممكن فلا 
بد له من سبب . فالممكن حال.بقائه مفتقر إلى السبب . وذلك يدل على أن 
كونه باقياً» لا منع من افتقاره إلى السبب . 

أما بيآن أن الممكن حال بقائه : بقي ممكنا : فلأن الإمكان . إما أن 


(0) من (طاءات) 


زفرفا 


يكون من لوازم الماهية [ وإما أن لا يكون”'؟ ] فإن كان الأول » وجب حصول 
الإمكان في جميع الأوقات » وإن كان الثاني كان الإمكان عرضاً مفارقاً للماهية . 
وكل ما كان كذلك , كان إمكان حصوله سابقاً على حصوله » وحيكذ ينقل 
[ الكلام”) ] إلى إمكان الإمكان » ويلزم الذهاب إلى ما لا نهاية له » وهو 
حال , أو الانتهاء إلى إمكان لازم تلماهية , وهو المطلوب . 

وأما بيان أن كل ممكن فهو محتاج إلى السبب . فالعلم به بديبي . قثبت : 
أن كل ممكن » [ فإنه حال بقائه ممكن ١‏ وثبت أن كل ممكن”] فهو محتاج إلى 
المؤم ثر [ ينتج ”")] أن كل بمكن » فإنه حال بقائه محتاج إلى المؤثر » وذلك يدل 
على أن كونه ياقياً ؛ لا يمنع من كونه محتاجاً إلى المؤثر . فإن قالوا : ل لا يجوز 
أن يقال : إن الشيء حال بقائه , يكون الوجود به أولى » فلأجل حصول هذه 
الأولوية ستغئى عن السبب 5 فنقول : حصول هذه الأولوية 0 إما أن يكون من 
لوازم هذه الماهية » أو لا يكون . فإن كان الأول » وجب أن يقال : إنه كان 
حاصلا حال حدوئه» قوجب أن يستغنى عن المؤثر » حال حدوثه , بل 
مطلقاً . وهو محال , وإن كان الثاني » فهذه الأولوية ما كانتت حاصلة حال©» 
الحدوث » ثم حصلت حال اليقاء . فالشيء حال بقائه ؛ إنما بقي الحصول هذه. 
الأولوية . وهذا الاعتراف بأن الشيء حال بقائه : محتاج إلى السيب . إلا أنكم 
سميتم ذلك السبب بالأولؤية . وهذا تسليم في المعتى » ونزاع في العبارة . 

الحججة الثانية : إنه يمتنع أن تكون علة الحاجة إلى المؤثر : هي الحدوث ‏ 
وذلك لأن الحدوث عبارة عن كون وجوده مسبوقا بالعدم . وهذه المسبوقية صفة 
لذلك الوجود » وصقة الشيء متأخرة عنه بالرتبة » فحدوثه متأخر عن وجوده » 
المتأخر عن تأثير القاعل فيه , المتأخر عن احتياجه إلى الفاعلى ؛ المتأخر عن علة 


)١(‏ من زطاءات)» 
(؟) من (ط) 
(5) من زط ١‏ س) 
(14) من رط س) 
(0) قبل (ط) 


يدن 


احتياجه إلى الفاعل » وعن جزء تلك العلة » وعن شرط تلك العلة . فهذا يدل 
على أن الحدوث ليس علة للحاجة ٠‏ ولا جزءاً من تلك العلة , ولا شرطاً لتلك 
العلة . وإلا لزم تأخر الشيء ”2 عن نفسه بمراتب » وذلك محال , 

وإذا ثبت أن الحدوث غير معتبر في حصول الحاجة أصللا » ثبت أنه سواء 
حصل الحدوث أولم يحصل » فإنه لا عبرة به في تحقق الحاجة إلى المؤثر . 

الحجة الثالئة : الحادث له أمور ثلاثة : : 

أحدها : العدم السابق . 

والثاني : الوجود اللاحق , 

والثالث : كون [ هذ21 ] الوجود مسبوقاً بذك العدم . 


والمحتاج إلى الؤثر » ليس هو العدم السابق » لآن العدم نفي مض فلا ١‏ 


يمكن إسناده إلى المؤئر » وليس هر أيضاً كون ذلك الوجود مسبوقاً بالعدم , لأن 
هسبوقية هذا الوجود بالعدم لازم من لوازم هذ! الوجود 1 فإن هذا الوجود؛] 
بمتتع حصوله وتقرره 0 إلا إذا كان مسبوقاً بالعدم . وأما إذا كان واجب الثبوت 
لذاته . امتنغ: افتقاره إلى المؤثر وما بطل هذان القسمانء ثبت : أن المحتاج 
إلى المؤثر » والمفتقر إليه » هو الوجود . ثم لا يخلو إما أن رن ذلك الوجود 
متاجاً إل للؤثر ومفتقراً إليه » لكونه 0 فقطء أو لكوته وجوداً مكنا . 
والأول ياطل . وإلا لإفتقر كل موجود إلى المؤثر» وهو محال . فبقي الثاني وهو 
أنه إنها افتقر إلى المؤثر » لكونه موجوداً مكثاً ٠‏ وإذا ثيت أن علة الحاجة ليست 
إلا هذا العبى » فمتى كان هذا المعنى حاصلا , كانت الحاجة إلى المؤثر 
حاصلة . سوأء حصل الحدوث 0 أولم يحصل . 

الحجة الرابعة : العدم السايق على وجود الأثر » ينالي [ جود الأثر » 


زل الفعل رط ت) 
(19) من (س) 
(؟) من (ط) 


درن 


ويناقي7'» ] كون الأثرط مؤثرأً ف وجوده » وما كان منافياً لاشيء ٠‏ امتنع كونه 
شرطاً له . أما بيان أن عدمه السابق عليه يناني [ وجوده » مظاهر , لأن عدم 
الشيء ينافي وجوده . وأما بيان أن عدمه: السابق ينآفي2© ] كون المؤثر مؤثراً في 
وجوده . فذلك لأن كون المؤثر مؤثراً في وجوده , لايحصل إلا عند حصول الأثر» 
وحصول الأثر ينافي عدمه , والمافي عدمه والمناني للازم الشيء ء» مناف له . 
فيثبت : أن العدم السابق على الشيء » مناف لوجوده ؛ ومناف لكون الأئر©» 
مؤثراً في وجوده . وأمآ المناقي للشيء يمتنع كونه شرطاً لحضوله : فالعلم 
ضررري . لأن المنافي هو الذي لا يتفرر الشيء إلا مع عدمه, وشرط الشيء 
0 لا ينقرر [ الشيء9) إلا مع وجوده 2 واللدمع بينهما متناقض . فإن 

:ملا يجوز أن يقال : إنه مناف » بمعنى أنه ( لا يكون9 ع مقارتا لله , 
0 . وإذا صرفنا كل واد من هلين الاعتبارين 
إلى زمانين مختلفين » زال التناقتض . 

والجواب : أن المحتاج إليه ويجب حصوله حال حصول المحتاج . فإذآ 
امتنع حصول المفارقة) امتنع حصول هذه الجاجة . 

الحجة الخامسة : أن نقول : وجود العالم » ووجود تأثير الله في وجود 
العالى . إما أن يقال : إنه لا أول لإمكان. كل واحد منبها ولصحته ؛ أو يقال : 
لإمكائهها وصحتهما : أول : فإن كان الأول » فحينئذ لم يكن كون البارىء تعالىي 
مؤثراً في وجود العالم في الأزل ممتنعاً . ولم يكن وقوع العالم بتأثين قدرة الله 
تعالى في الأزل : ممتنعا . وعلى هذ! التقدير لا يكون إسناد الأثر القديم , إلى 
المؤثر القديم : ممتنعاً . وإن كان الئانٍ » فحينئذ يلزم أن يحصل لإمكان وجود 


)١(‏ من (ط) 

(5) الؤثر رط) 

(5) من زط . من 
(؟) من (ط ٠‏ س) 
(©) من (طع) 

(5) من (ط) 

(#) القارئة (ط . ت) 


يارفا 


العالم : أول يحصل 2١7‏ لإمكان تأثير قدرة الله تعالى في وجود العالمٍ : أول فيلزم 
أن يقال : إن قبل ذلك الأول , ما كان الإمكان الذاي خاصك . فيلزم أن 
يقال : كان الحاصل قبل ذلك المبدأ هو الامتتاع الذاتي ثم انقلب من -الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاي . وأنه بال . فثبت : إن إسناد الأثر القديم » إلى 
المؤثر القديم : غير ممتنع [ في العقول 60] 


الحجة السادسة : إن عفونة الخلط » توجب حصول الحمى » وكا يفتفر 
حدوث هذه الحمى إلى حدوث هذا السبب ؛ فكذلك بقاء هذه الحمى » مفتقر 
إلى بقاء هذ! السبب . فإن عبد زوال هذه العفوتة 5 يمتنع بقاء الحمى العفونية 9 
0 :. أن إسناد الممكن إلى المؤثر حال بقائه : غير متلع , . وأيضاً : 
فالتكلمون يقولون : العالمية الأزلية : معللة بالعلم الأزلي . والقادرية الأزلية 
معللة بالقدرة الأزلية . والعلم ١‏ الأزلي » مشروط بالحياة الأزلية . فقد صرحوا 
بآن الأزلي مكن أن يكون معلل بالعلة المؤثرة . فكيف استيعدوا تعليل الأثر 
القديم ؛ بالمؤثر القديم ؟ 


الحجة السايعة : مجموع ما لأجله كان البارى+ : مؤثراً في وجود العالم ٠‏ 
كان حاصلل في الأزل .. رمتى كان ذلك المجموع حاصلاً » امتنع تخلف الآثر 
عنه . ومتى كان الأمر كذتك » فقد نزم 9 القطع بكون الأزلي [ معلل 
بالأزلي 29] أما بيان الأول : فلأنه لولم يكن ذلك المجموع حاصلا . لكان 
حصوله حادثاً . نافتقر إلى مؤثر آخرء ويعود الكلام الأول فيه . وهو تحال . 
وأما بيان الثاني : فهو أن عند حضول مجموع ما لا بد منه في المؤثرية ٠‏ لولم 
يحصل الأثر » لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخرء لا لمرجح . وهو 
محال . 


(1) فإن بمصل لإمكان تأثير قدرة الله تعالى في وجود .ل الخ إطاء ت) 
(؟) من (طاءات) 

(*) كدلك امتئع القطم يكرن الأزل . أمابيان . . الخ رط ٠‏ ت) 

(5) من (ط ء س) 


لشفا 


وأما بيان الثالث : فهو أنه لما كان الأثر حاصلاً مع المؤثر في الأزل » تشد 
سقط القول : بأن التأثير الأزلي : محال . وقد تقدم تقرير هذا الدليل . 

الحجة الثامنة : إنا لو فرضنا حادثاً وتصورنا أنه حدث . مع وجوب أن 
يحذث . فإنا نحكم بامتناع استناده إلى السبب ال متفصل » لأنا لما اعتقدنا 
[ فيه*"©2] أنه حدث مع وجوب أن يحدث . كان راجح الوجود لنفسه . فلو 
أسندناء إلى غيره » فحينئد يلم أن يككون واجب النوجود [ لذاته » واجب 
الوجود7؟ ] وهو محال . لأن كرنه واجب الوجود بذانه » يقئضي أن لا يلم من 
فرض عدم 7 ا ٠.‏ يقتضي أن لا يلزم من فرضص 
عدم غيره : . فلو كان شيء [ واحد 159] واجب الوجود لذاته , ولغيره 
معاً » لزم ل . وهو محال . فيثبت : أنا لو فرضنا حادئاً: 
وتصورنا أنه حدث . مع وجوب أن بحدث . فإنا نحكم عليه بالاسئغتاء عن 
المؤثر . وأما إذا نصورنا ماهيته » وتصورنا أن نسبة الوجود والعدم إلبها على 
الإستواء 7 قههنا يكم العقل بأنه لولا الرجح ء لامتتع حصول الرجحان . ولا 
يفتقر في هذا الحكم إلى اعتقاد أنه حادث م لا ؟ فيثبت بما ذكرئا : أن مجرد 
كونه مكنا » » يحوجه إلى المؤثر. وأن كونه حادثاً لا يموجه إلى الؤثر فيئبت : 
أن علة الحاجة هي الإمكان لا الحدوث . 


الحجة التاسعة : إن منشأ الحاجة . إما الماهية حال كونها موجودة» أو 
الماهية حال كونها معدومة . أو الماهية مع [ حذف7)] هذين القيدين . والأول 
باطل . لأن الماهية حال كونها موجودة » واجبة الوجود . ووجوب الوجود يغني 
عن الؤثر ولا يوج إليه . والثاتي باطل . لأن الماهية حال كونها معدومة) 


)١١(‏ من (ط) 

(1) من رط ٠‏ س) 
(؟) من (طاءات) 
(5) السوية (ط) 

(0) من (ط) 

() موجوردة إطاءات) 


يذرفا 


متنعة الوجود . وأمتناع الوجود يغبي عن المؤثر . [ فلم يبق ] إلا أن يقال : 
. المحوج إل المؤثر هر الماهية مع حذف هذين القيدين . فتقول : مالم تكن 

الماهية قابلة للوجود والعدم » امتنع أن يقتقر إلى 0 في رجحان أحد الطرفين 

على الآخر . وهده القابلية نفس الإمكان . فيثبت : أن المحوج إلى المؤثر هر 
الإمكان نقط . 

ْ الحجة العاشرةٍ ؛ لويجب في احاح أذ يكون محدثاء 5 
الحدث أن يكون محتاجاً . والتالي باطل . فالمقدم مثله 


بِيان الأول : هو أنه لو وجب في المحتاج أن بكرن عدم 5 لوجب انتهاء 
الحوادث إلى حدوث7' هو أول الحوادث . ولا يكون مسبوقاً بحادث آخر . ولو 
كان الأمر كذلك » لكان حدوث©2 ذلك الحادث ؛ الذي اهو أول الحوادث في 
ذلك إلوقت » دون ما قبله وما بعده : واقعا لا لسيب أصلا . فحيائذ يكون 
ذلك الإختصاص حادثا واقعاً » لا عن سبب . فحيئئذ لا يكون ذلك المحدث 
محتاجاً . وذلك يقتضي أن لا يكون الحدوث علة للحاجة . اقلئبت : أنه لو 
وجب في المحتاج أن 1 يكون مختاجاً , 
والثاتي باطل » » فالمقدم مثله 

الحجة الحادية عشر : إن عدم المعلول لعدم العلة » ولا أول لعدم 
المعلول . فالفعلولية غير مشروطة [ بالحدوث *] 


الحجة الثانية عشر : إنه لوجي في كدون الؤثر مؤثراً في الا أن 
يكون مسبوقاً بالعدم » لوجب في كون الؤثر مؤثراً في الأثر » أن يكون [ مسبوقاً 
بالعدم”؟ ] لأن الؤثرية لا تحصل إلا عند حصول الأثرء لكن لا يجب في كل 


(1)من (طاءات) 
(؟) حادث (طاءاث) 
(؟) حصورل (زط) 
(4) نازتا ط) 
(0) عن زطاءات) 
(5)الأزل رطا ءا تم) 
(7) من (ط ءات) 


ارا 


مؤثرية , أن تكون حادئةء وإلا لافتقرت إلى مؤثرية أخحرى » ويلزم 
التسلسل . فالمؤثريات لابد وأن تنتهي بالآخرة » إلى مؤثرية دائمة . فيكون 
ذلك الأثر دائياً . وذلك يبطل القول بأن تأثير الشيء في الشيء : مشروط 
بالحدوث , 

الحجة الثالئة عشر : إن علة الحاجة لو كانت هى الحدرث . لاستخنت 
المتحركية عن الحركة حال دوامها. ولاستنت العالبة عن العلم حال دوامها . 
والمتكلمون : لا يقولون به . ولا يستختي العلم عن الحياة حال دوامه . 

الحجة الرابعة عثشر : إن اللوازم. الخارجية معلولات الماهيات20 . مثلا : 
كون الثلائة فردأ والأربعة روجا : أوصاف نخارجة عن الماهية » لازمة لها . 
والدليل عليه : أنه إذا حصل ثلاثة وحدات ؛ فقد حصلت الثلائة . فاللقوم 
لاهية الثلائة : اجتماع الوحدات الثلاثة . ثم إذا تمت هذه ال ماهية » ترتب عليها 
كونبا فرداً . فالفردية صفة من صفاتها , ولا حق من لواحقها . وهذا اللاحق لا 
يكون موجوداً قائياً بنفسه » بل لايد له من ماهية يكون هو لاحقا لما ء وصفة 
من صفاتها . وكل ما افتقر إلى غيره » فهر نمكن لذانه . وكل ممكن لذاته » فلا 
بد له من مؤثر . ولا مؤثر في حصول هذا اللاحق ء إلا هذه الماهية . فيثبت : 
أن كون الثلاثة : ثلاثة » يوجب الفردية . وكون الأربعة : أربعة يوجب 
الزوجية . ثم إنه لا يعقل خلو الثلاثة عن الفردية البتة . ولا خثر الأربعة عن 
الزوجية البتة . 

وهذا أبرهان قاطع على أن إفتقار المعلول إلى العلة . غير مشروط بكون 
المعلول محدثاً , 

وههنا آخر الكلام في مباحث القائلين بالقدم . والله أعلم . 


(1) الاهية (ط ءا ت) 


أرقن 


القسم الثاني من الجز. الرابع 


كا 
مباحث القائلين بالحدوث 


المقاقة ازأولى 


كي 
تقري الدلالة المبنية 
على الدركة والسكون 


الفصل الأول 
في 
تقربر هذه الحجة 


تقول : لوكان الجسم أزلياً» » لكان ني الأزل . إما أن يكون متحركاً » أو 
ساكناً . والقسمان باطلان + فيمتنع كونه أزلياً . 

واعلم : أنا نفتقر في تقرير هذا الدليل » إلى إثيات مقدمات ثلاثة : 

أونا : إن الجسم متى كان موجوداً , وجب أن يكرن إما متحركاً , 
وإما('» ساكناً . 

وثانيها : [ بيان2"0 ] أن الجسم متنع تنع أن يكون [ في الأزل9") ] متحركاً . 

وثالئها : بيان أنه يمتنع كونه ساكناً . 

وحينئذ يتم الدليل . أما بيان المقدمة الأولى0» : فهو أنا نقول : لا شك 
أن كل ما كان متحيزا , وجب أن يكون حاصلل في حيز معين . وإذا ثبت 
هذا » قتقول : إما أن يكون مستقراً في ذلك الحيز» وإما أن لا يكون كذلك » 
بل يكون متنقلاً من حيز إلى حيز أنخر . والاول هو الساكن . والثاني هو 


(1) أوزط) 

(١؟)‏ من زط) 

(88) من (طاءات) 
(4؟) المقام الأول زث) 


>31 


المتحرك ٠.‏ فيئبت : أن الجسم متى كان موجوداً ؛ وجب أن يكون : إما 
متحركاً » وإما ساكناً . 


فإن قبل :لا سفن كك بلي علو موكونا: وجب لذركوة 
متحيزاً . وذلك لأن من الناس [ من قال20©] : 

الحجمية والتحيز صفة قائمة بمحل , وذلك المحل في نفسه .» ليس بحجم 
ولا بمتحيز . ويسمون ذلك المحل : بالهيولى . وهذه الحجمية : بالصورة . فلم 
لا يجوز أن يكون الأمر كذلك ؟ وبتقدير أن تكون تلك الذات خالية عن 
لحبد ر ااال و و بار 0 

سلمنا9» أن الجسم كلما كان موجوداً ؛ كان متحيزاً . لكن قولكم : 
د وكل ما كان كذلك , وجب أن يكون حاصلاً في حيز معين » كلام هبني على 
تصور أصل الحيز ٠‏ فيا المراد من هذا الميزء الذي جعلتموه ظرفاً لهذا الجسم ؟ 
وتفريره أن نقول : هذ! الشيء ء المسمى بالحيز : إما أن يقال : إنه عدم خض ء 
ونفي صرف . وإما أن يكون موجوداً . 

فإن كان الحق هر الأول » امتنع كون الجسم واجب الحصول فيه . لأن 
جعل المعدوم ظرفاً للموجود محال , وأما إن كان موجوداً ؛ فإما أن يكون مشاراً 
إليه بحسب الحس » أو غير مشار إليه . والأول باطل . لأن المثسار إليه » 
بحسب الحس إما أن يكون [ كذلك7»] بحسب الاستقلال . أو بحسب 
التبعية : فإن كان الأول فهر الجسم قالقول بأن الجسم حاصل في الحيز يكون 
معناه : أن الجسم حاصل في الجسم . فإن كان المراد من هذه الظرفية : الزمان 
فحينئذ يلزم تداخل الأجسام ع وإن كان امراد منها المماسةء لَرْم أن يكون كل 
جسم متصلاً بجسم أخخر » إلى غيز التهاية . وهو محال . 


)١(‏ مى كان (ط) 
(0) من (طاءات) 
8) سلمت (طاءات) 
(5) من زط ١‏ من) 
(0) المتحيز زط س) 


وإن كان الثاني : وهو أن يكون [ الحيز(! ] مشار إليه بحسب التبعية » 
فهذا هو العرض والعرض حاصل في المسم » ٠»‏ فلو كان الجسم حاصلا في 
العرضس » لزم كون كل واحد منها ظرفا للاخر وسظروفاً له ؛ وهو محال . وأما 
إن كان المسمى بالحيز موجوداً » غير مشار إليه بحسب الحس ١‏ امتئع حصول 
الجسم فيه » بمعنى كونه مظروفاً لذلك الشيءء وكون ذلك الشيء ظرفا 
للجسمء لأن الجسم موجودمشار إليه بحسب الحس ع ؛ وإذا كان المسمى 
[ بالحيز'" ] موجوداً » غير مشار إليه ٠‏ كان كل واحد منهم) مبايثاً عن الآخر . 
وحيتئذ يمتنع كونه ظرفاً له: . فهذا هو الكلام في الحيز . 

سلمئا : أن الحيز معقول الماهية . فلم قلتم : إن الجسم لا يتفك عن 
الخركة والسكون ؟ قوله : «ولأن الجسم إما أن يبقى مستقراً في حيزه المعين ٠‏ أو 
ينتقل منه إلى غيره ٠‏ قلئا : هذا الدليل معارض بدئيل آخر» وفو أن يقال : لو 
كان الجسم مستلزماً للحركة والسكون ء لكان إما أن يستازمها معاً » أو يستلزم 
أحدهما بعينه » أويستازم أحدهما لا بعينه . والكل باطل . فبطل القول مبذا 
الاستلزام . أما إنه لا يمكن أن يستازمهما معاً» قلأنه يقتضي كون الجسم 
الواحد متحركاً ساكتاً معأ . وهو محال . وأما إنه لا يمكن أن يستازم أحدهما 
بعينه » فلأنه يلزم أن لا يصير المتحرك ساكناً . وبالفكس . وذلك محال . وإما 
إنه لا يمكن أن يستازم أحدهما لا بعينه » فلآن كل ما كان موجوداً في الأعيان » 
فهو في نفسه معين ؛ فإته من المحال أن يحضل في الوجود : موجود » لا يكون 
هوفي نفسه معيئا » يل يكون هوفي نفسه , إما هذا » وإماذاك . 

وإذا امتنع وجود موجود غير معين في نفسه » امتنع كون غبر اللعين لازم 
للجسم ؛ لأن كون الشيء لازماً [ لغيره0©] في الأعيان [ قرع على كونه موجودا 
في الأعيان . فا لا وجود له في الأعيان ؛ امتئع كونه لازماً*)] للجسم الذي هر 


(1) من (ط) 

)١(‏ سقط (طع 
(5) من (ط) 

(49) من (طاء س) 


موجود في الأعيان , فيثبت : أنه من المحال : أن يقال ؛ الجسم يستلزم إما 
الحركة أو السكون لا بعينه . فهذا هو البحث عن الحيز في هذا المقام . 

والجواب عن السؤال الأول : [ من وجهين : 

الأول07©] : إنا بيتا في مسألة الميولى والصوزة : أن ذات الجسم لا يمكن 
أن تكون هركبة من الفيول والصورة » وأن القول : بإثبات هذه الميولى : قول 
باطل , 

والثاني : إن بتقدير أن يثبت ذلك ؛ إلا أن الحيولى الخالية عن الجسمية (5) 
لاتكون جسيأ [ وت "اع إغا حاولنا بهذا الدليل : : إات حذدوث 
الأجسام » فلم يكن هذا السؤال”؟) وارداً علينا . 

والجواب عن السؤال الثاني : إن المكان عندنا عبارة عن البعد . والكلام 
فيه سيآتي بالاستقصاء إن شاء الله تعالى . 


والجواب عن السؤال الثالث : إنا نعلم بالضرورة : أن اللمكن ماهية لا 
تنفك عن مجموع الوجود والعدم . وإن كان قد يعقل انفكاكها عن كل واحد 
منبها [ بدلا 9) ] عن الآخر . فكل ما يقال هناك : فهو قولنا ههنا . وكذلك 
[ طبيعة” ] العدد لا تنفك عن الفردية والزوجية , مع أن طبيعته لا تقتضي 
أحد هذين الوصفين [ بعينه”” ] فكذا القول : في هذا الموضع [ والله 


أعلم 8) 3 


(١)من‏ (ط) 

(؟) الجسم (ت) 
(*) من (ط) 

(4) الدليل (ط) 
(6)من زط ء س) 
(3) من رط ء من 
(0) من رطا س) 
(ى) من وطاء س) 
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الفصل الثاني 
إقامة الحلالة على أن الجسم يمتنع 
أن يكون متحركافي الأّل 


مجموع ما حصلناه من الدلائل المذكورة في هذا الباب عشرة : 

الحجة الأولى : إن الخركات الماضية قابلة للزيادة والنقصان . وكل ما 
كان كذلك فهو متناه . فالخركات الماضية متناهية , 

أما بيان المقدمة الأولى : وهى قرلنا : الحركات الماضية قابلة للزيادة 
والنقصان . فتقريره من عشرة أوجه : 

الأول : إنه كلما يدور ؛ زحل » دورة واحدة . فقد دارت الشمس ثلائين 
دورة . فوجب القطع بأن عدد دوران2'0 الشمس أكثر من [ عدده" ] دوران 
زحل بثلاثين مرة0" , 

الشاني : لا شك أن السنة الواحدة تكدون إثني عشر شهراً . والشهر 
الواححد يكورن ثلاتين يرما فعدد الأيام أكثز من عدد الشهور ؛ وضرو أكثر من 
عدد السئين . فيثبت : أن الآحوال الماضية قد دحل فيها الزيادة والنقصان . 

الثالث : إنا إذا أخذنا اليرم مع ليلته شيئاً واحداً . فلا شاك أنه ينقسم 
(1) أدوار رطع 
(5) من رطع 


(8) ديره (ط) 


حدق 


إلى ليل ونجار » قيكون عدد المجموع : نتصف عندد مجموع الشهر والليالي . 
وذلك هو المطلوب . 1 

الرابع : إنه كلما حدث27 يرم » فإنه تزاد الجملة الماضية بيوم واحد» 
فكان المجموع الحاصل [ قبل هذا اليوم » أنقص من المجموع الحاصل9؟) ] بعد 
حصول هذا اليوم . وهذه الزيادات والنقصانات حاصلة أبدا , 

الخامس : إنا إذا أخذنا الحوادث الماضية من هذا اليوم الحاضر إلى 
الأزل» جملة واحدة . وأخذناها من أول وقت الطوفان إلى الأزل جملة أخرى . 
ذلا شك أن الجملة الأولى أزيد من الجملة الثانية » بالمقدار الذي حصل من 
زمان الطوفان إلى هذا اليوم . فإذا أطبقنا هاتين الجملتين من الجانب الذي 
يلينا , فإما أن يمتد'”" من الجانب الأول أبدأ من غير حصول التفاوت , أو لايد 
وأن يظهر التفارت . والأول يقتضى أن يكون الزائد مساوياً للناقص . وهو 
محال . والثاني يقتضي [ أن تكون7)] إحدى الجملتين ناقصة عن الأخرى . 

السادس : إنا لو قدرنا أنه حدث في كل دورة من الدورات” الماضية 
شىء » وبقى بحيث لا يفتى البتة . فعلى هذ! التقدير لو كانت الدورات الماضية 
غير متناهية » لكان مجموع تلك الأشياء المجتمعة في زماننا عددا غير متناهي . 
ومثاله :. أن عند الفلاسفة حدث في كل دورة من الأدوار الماضية أعداد من 
النتقوس الناطقة . ثم قالوا : د النفوس الناطقة لا تقبل العدم » فعلى هذا 
التقدير » يلزم أن يقال : إن مجوع النفوس الناطقة الموجودة في هذا اليوم : عدد 
غير متناه . ثم لا شك أن هذ! المجموع قابل للزيادة والنقصان . لأن من المعلوم 
بالضرورة : أن العدد الذي كان حاصللا في زمان الطوفان » أقلل من العدد 
الذي حصل الآن . 


(١1)جد‏ رطعم 

(؟)من زط ء من) 
(7) مبشدىء (ط ءانت) 
(4)من (طع 

(ه) الأدوار (ط ء ت) 
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السابع : لو قدرنا أنه حصل في كل دورة من الدوزات الماضية ء الغير 
المتتاهية : نفس واحدة . وبقيت . لكان قد حصل الان أعداد لا ناية لما من 
النفوس , فإذا علمنا : أن الحاصل ني كل واحذ من الأدوار الماضية أعداد كثيرة 
من النفوس , فحينئذ يلزم أن يكون العدد الموجود الآن من النفوس أضعافاً غير 
متناهية مراراً كثيرة . يدل على أن عدد الأدوار الماضية قابل للزيادة والنقصان . 
فإنا بينا أن عدد الأدوار الماضية ء أقل من عدد النفوس التاطقة . 

والثامن : وهو أن عدد الآدوار الماضية . إما أن يكون شفعاً أو وترأ . فإن 
كان شفعاً فهو أنقص من الوتر » الذي فوفه براحد . وإن كان وترأء فهو 
أنقص من الشفع الذي قوقه بواحد . وعلى جميع الأحوال » فالأمور الماضية 
قايلة للزيادة والنقصان . 

التاسع : إن الأدوار الماضية لها عدد . فنصف ذلك العدد : أقل من 
كله. فتصفه متناه. فضعفه: ضعف للمتناهي . وضعف المتتاهي : متناهي. 


العاشر : لا شك أنه حصل لكل واحد من الأفلاك : أدوار تخصوصة 
على حدة . قلو كانت أدوار الغلك الأعظم غير متناهية » وكذلك أدوار فلك 
« الثوابت ه غير متناهية ‏ وكذلك أدوار فلك د رحل 4 غير متناهية . وكذا القول 
قٍ البواقي . فلقول : لا شك أن عدد جموع هذه الأدوار : أكثر من عدد أدوار 
القلذك د الأعظع ؛ وحده . ومن عدد أدوار فلك و الثوابت » وحده . وهذ! يدل 
على أن عدد الأحوال الماضية يقبل الزيادة والنقصان . 

[ وأما المقدمة الثانية : وهي قولنا : أن كل ما يقبل الزيادة والنتقصان2" ] 
فله عدد متناه . فتقريره : أن الشيء إنما يكون أنقص من غيره ٠‏ لو انتهى ذلك 
الشيء إلى حيث لا يبقى منه شيء . مع أنه يقي من ذلك الزائد شيء » وكل 
ما انتهى عدده إلى حيث لايبقى منه شيءء كان متناهيا . وينتج : أن كل 
عدد نانص فهو متناه . ثم إن الزائد إما زاد على ذلك الناقص التناهي : يعندد 


(3) من (ط ء من) 


لذلنا 


متناه . والزائد على العدد المتناهي ٠‏ بعدد متناهي يجب أن يكون متناهياً . فهذا 
الزائد أيضاً يجب أن يكون متناهياً . قالأحوال الماضية , والأدوار الماضية : يجب 
أن تكون متناهية . ْ 

هذا تمام تقرير هذه الحجة [ والله أعله”"2 ] 

فإن قيل : مدار هذا الدليل على أن الحركة الفلكية لما أعداد وأجراء . 
وذلك ممنوع . وهذا السؤال لا يتم إلا بتقرير مقدمة : 

وهي أنا نقول : الجسم إذا تمرك من أول السافة إلى آخرهاء نتلك 
الحركة ؛: حركة واحذدة في نفسها » ولا يمكن أن بقال : إنها مركبة من انات 
متلاصقة . وأجزاء متعاقبة . إذ لو كان الأمر كذلك ؛ لكانت تلك المسافة مركبة 
هن أجزاء لا تتجزأ . وذلك باطل بالدلائل الدالة على نفي الجوهر الفرد . 
فيثيت : أن الحركة من أول المسافة إلى آخرها : حركة واحدة في الحقيقة , 
وليست مركبة من أقسام وأجزاء . إذا عرفت هذا » فنقول : إنا حصل الأول 
والاخر لمذه المركات ألتي نشاهدها في عالنا هذا : لأن ذلك المتحرك ابندأ 
بالحركة بعد أن كان ساكنا » وانتهى7؟ في آخر الأمر إلى السكون . ولو فرضنا 
عدم هذا السكون في أول هذه الحركة وآخرها ‏ لم يحصل لهذه الحركة أول ولا 
آخر [ بل كانت -حركة واحدة في ذاتها » مبرأة غن الكثرة والعدد . وإذا عرفت 
هذا , قنقول : الخركة الفلكية ئيس ا أول وآخر(» ] على مذهب القائلين بأنه 
لا أول نا ء فكانت في نفسها حركة واحدة متصلة أزلاً وأبداً . ولا يكون لها 
شيء من الأجزاء والأعداد . وجمييع ما ذكرتم في كون تلك الدورات قابلة 
للزيادة والنقصان يحسب الأعداد » ومبنى على ثبوت العدد » فليا بطل ذلك 
سقط جميع ماذكرتم . ١‏ 

سلمنا : حصول الأعداد والدورات , لكنا نقول : المحكوم عليه يقيبول 


)من رطاءات) 
١9)ل‏ ينه وإطاءات) 
)من (طاءات) 


رانكنا 


الزيادة والنققصان : [ما كل واحد من تلك الدورات » أو مجموعها . 


والأول لا نزاع فيه . لأن غاية الكلام فيه : أنه يلزم كون كل واحد من 
تلك الأدوار متناهيا . وذلك لا نزاع فيه . 

وأما الثاني : فهر باطل من وجهين : 

الأول : إن الشىء لا يوصف بكونه مجموعاً وجملة . إلا إذا كان متناهياً . 
فنقول : مجموح الأدؤارة'» الماضية كذا وكذا . أو قولنا : جملة الأمور الماضية كذا 
وكذا: ما يصح لو كانت تلك الأمور الماضية متناهية » وحينئل يتوقف صحة المقدمة 
على صحة المطلوب . وذلك يوجب الدور . ١‏ 

والئاتي : مجموع الأدوار الماضية لا وجود له اليتة [ وما لا وجنود له 
البتة”"؟ ] امتنع الحكم عليه يقبول الزيادة والتقصان . إنما قلئا : إن جموع 
الأمور الماضية ؛ لا وجود له البتة. لأنه لو حصل هذا المجموع : وجود . لكان 
إما أن يكون موجوداً في الأعيان . أو في الأذمان . والأول ياطل . لأن مجموع 
الأدوار الماضية لم يحصل البتة في شيء من الأوقات الماضية واللحاضرة 
والستقبله . بل الموجود فيه أبداً دورة واحدة فقط . والثانٍ أيضاً باطل . لأن 
الذهن لا يقوى على استحضار0؟ أمور لا نهاية لها على التفصيل . وإن كان 
كذلك »ء امتنع أن يحضر [ في الذهن2» ] صور الأدوار التي لا نباية لما على 
التفصيل . فيثبت : أن مجموع الأمور الماضية لا وجود له البئة » لا في الأعيان 
ولا في الأذهان . وإثما قلنا : إن كل ما كان كذلك ع امتتع الحكم عليه بقبول 
الزيادة والنقصان . وذلك لآن كون الشيء قابلا لشيء أخر : فرع على كون 
ذلك القايل موجودا! في تفسه [ لأن حصول شيء لشيء آخر له . فرع على 
حصوله في نفسه””* ] فإذا لم يكن لهذا المجموع حصول البئة » استحال على أن 


(1) الأمرر (ط) 
(0) من رط س) 
(5) لامتحضار (ط) 
(4) من (طء من) 
(ه) من (طءات) 


نينا 


يحصل له غيره » فامتنع كونه قابلا للزيادة والنقصان . 

وهذ! هو السؤال الذي عليه اعتماد الشيخ الرئيس [أبي"] علي 
ابن سينا 

سلمئا : أن ذلك المجموع يصح الحكم عليه بقبول الزيادة والنتقصان . 
فلم قلتم : إن كل ما كان كذلك ء فهو متذاه ؟ ول لا يجوز أن يقال : إن كل 
واحد منهها(') يذهب إلى غير التباية » ولا ينتهي واحد منها إلى الأنقطاع ؛ مع 
أنه يكون أحدهما مشتمل على ما لم يحصل في الآخر ؟ وما الدليل على أنه لا يجوز 
أن يكون الأمر كذلك ؟ سلمنا(”» : أن ما ذكرتموه » يدل على أنه يمتنع وجود ما 
لا نباية له » إلا أنانقرل: ها ذكرتم ينتقض بأمور : 


الأول :. إنكم تقولون: إنه تعالى عالم بما لا نباية له من المعلومات. ولاشك 
أن الإضافة إلى أحد نلك المعلومات » مغايرة إلى المعلوم الاخرء لأن كون العالم 
عالم بذلك المعلوم المعين » إضافة مخصوصة بين العالم وبين ذلك المعلوم . وكوث 
ذلك العام [عالاً©»] بمعلوم آخر إضافة أخرى بين ذلك العالم ويين المعلومٍ 
الآخخر . والدليل على تغاير هذه الإضافات : أنه يصح أن يعلم كون العام عالما 
بهذا المعلوم » مع انشك في كون ذلك العالم عالاً بالمعلوم الآخخر . والمعلوم مغاير 
لغير المعلوم . فيثبت : أن كون العالم عالما بهذا المعلوم : مغاير لكونه عاما بذلك 
المعلوم الآخر . وإذا ثيت هذا فكونه تعالى عالما بمعلومات لا نباية لها :.يقتضي 
حصول إضافات لا ناية لما في ذاته وذلك [ نقضص”"» ] صريح على قولكم : إن 
وجود أعداد لا نباية لها : محال . لا يقال : هذه الإضافات أمور لا حصول لما 
في الأعيان ء» فزال الإشكال . لأنا نقول : نحن لا نريد ببذه الإضافة إلا كونه 


1 من (ط)‎ )١( 

(1) يشير إلى العبارة ٠‏ لأنه كون الشيء فابلا لشيء آخر » 
() سلما على أن ما ذكرتم (ط » ت) ١,‏ 

(5) من (ط) 

(0) سن رط عتم 
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عالاً بهذا العلوم . وبذلك المعلوم . فإن زعمتم : أن إيضاف علمه إلى هذا 
العلوم » 1 وإلى'2 ] ذلك المعلوم غير حاصل في نفس الأمر . فهذا نفي لكونه 
تعالى عالأ ببذه اللعلومات . وإن سلمئم : أن تلك الإضافات حاصلة في نفس 
الأمر » فقد لزم السؤال لا محالة . 

النقض الثاني : أن نقول : إنه تعالى لما كان عالا . بجميع المعلومات ‏ 
فإذا علم شيئاً 3 وجب [ أن يعلم 27 ] كونه عالاً يذلاك الشيء 0 1 
عالاً يكونه عالاً بذلك الشيء » وهكذا إلى ما لا نهاية له . فقد حصل في هذا 
المعلوم الواحد مراتب لا تهاية ذا من المعلومات97" ولا كانت معلومات الله 
[ تعالى 2 ] غبر متناهية » وثبت : أن لله تعالى بحسب كل واحد من المعلومات 
علوم لا نباية ها . فحينئذ يلزم أن يقال : إنه حصل لله تعالى علوم لا نهابة 
لحاء لا مرة وأحدة » بل مراراً غير متناهية2"» وذلك يبطل قولكم : إن الأعداد 
الي لاا فا : ٠‏ يمتلع دخولها في الوجود . لا يقال : العلم بالعلم بالشيء » 

نفس العلم بذلك الشيء . وأيضاً : فيتقدير التغاير ؛ إلا أن هذه المراتب التي 
لاتهباية لا ؛ لا تحصل بالقعل بل بالقوة . لأنا تقول : أما الكلام الأول 
فضعيف . لأن المعلوم والعلم شيئان متغايران . فكان العلم يأحدهما مغايراً 
تلاخرء فكان العلم بالمعلوم مغايراً للعلم بذلك العلم . وأما الكلام الثاني 
فضعيف . لأثه تعالى لو كان عالاً بتلك المراتب لا بالفعل بل بالقوة » فحيكذ 
يلزم تجهيل ” الله تعالى منه . وأيضاً : يلزم كون:7© الله تعالى محلا للحوادث ء 
لأن كل ما كان بالقوة » فإنه لا يمتنع خروجه إلى الفعل . 

النقض الئالث : إنه تعالى متمكن من إيجاد جميع الممكنات, . ولا شك أن أنواع' 


0١‏ من (ط) 

(5)من رط 

(5) المعليم (ط تم 

(؟) من زطاءات) 

(©) لاجاية لها رط 

(5) تحصيل الله تعاللى عنه (ط) 
() كوثه علا إط ءا ت) 


مه 


الممكلات غير متناهية ٠.‏ ولا شك أن إمكان إيجاد أحد تلك الأنواع : مغاير 
لإمكان إيجاد النوع الآتمر . بدليل : أنه يصح العلم بأحد الإمكاتين مع الجهل 
بالإمكان الآخر » وحينئذ يعود السؤال المذكور في العلم '. 

النقض الرابع : كل أمر فهو إما واجب الوجود لذاته » أو متنع الوجود 
لذاتهء أو ممكن الوجود لذاته . والأقسام التلاثة داخلة في المعلومية » وأما 
المقذور فليس إلا الممكن . قمراتب المقدورات ؛ أقل من مرائب المعلومات » 
مع أنه لا نهاية لمعلومات الله ولقدوراته ‏ 


النقض الخامس : إن كل وحدة”2 تفرض فإنها نصف الآثنين » وثلث 
الثلاثة وربع الأربعة . وهكذا إلى مالا نهاية له . فهذه النسب التي لا نهاية لها : 
حاصلة لا يقال : النسب والإضافات لا وجود فهافي الأعيان. بل هي 
اعتبارات ذهنية لا ثبوت ا في نفس الأمر . لأنا نقول : كل ما لا حصول له إلا 
بحسب فرض الذهن واعتيار العقل » فإنه لا يكون وأجب الحصول في نفس 
الأمر . وكون الوحدة نصفاً للأثنين وثلثاً للثلاثة » وربعاً للأربعة : أمور واجبة 
الثبوت . لازمة التحقيق ٠‏ متنعة التبدل والتغير . فكيف يقال : إنه لا حصول 
ها إلا بحسب فرض الذهن ؛ واعتبار الخيال ؟ 


النقض السادس : إن تضعيف الألف مراراً لا نباية لماء [ أقل من 
تضعيف تصف الألفين مراراً » لا نهاية لما7؟4] فههنا قد حصلت الزيادة 
والنقصان مع عدم النباية . لا يقال : إن مراتب الأعداد لا وجود لما البتة ؛ 
ايل هي من الاعتبارات الذهنية . لأنا تقول : إن هذه المرائب مترتبة في أنقسها 
ترتبأ واجب التقرر ء ممتنع التغير . فالاثنان يقرمان الثلاثة . والثلائة 
[ مقومة("©] بالاثنين . وهذا التقويم والتقوم ممتنع التغير والتبدل » قكيف 
يقال : هذه المرائب أمور فرضية اعتبارية ؟ 


)١(‏ واحد رط عت 
(؟) من رطع 
قرط 


النقض السابع : نحن تعلم بالضرورة : أن امتداد دوام ذات الله تعالى 
من الأزل إلى هذا اليوم » أطول”١؟‏ من امتداد دوامه من الأزل إلى يوم 
الطوفان , وحينئذ يعود كل ما ذكرتموه من الوجوه فيه . فإن كانت تلك الوجوه 
توجب إثبات أول للأحوال الماضية . لم كونها موجبة إثبات أول لوجود الله 
تعالى » وإنه فاسد . 

النقض الثامن : إن صحة حدوث الحرادث من الأزل إلى وقت الطوفان » 
أقل من امتذاده من الأزل إلى هذا اليوم . فيلزم :إثبات أول لهذه الصحة . 
وذلك عال لوجهين : 

الأول : إنه يلزم أن يقال : إننه كان قبل ذلك المبدا متنعاً لعينه» ثم 
اتقلب بعده ممكناً [ لعينه7؟© ] وإنه محال . 


والشاني : وهو أن كل وقت يفرض كرنه أولاً » لإمكان حدرث ' 
الحوادث . فإن ذلك الإمكان كان حاصادٌ قبل ذلك الأول . فإنه لو حصل ذلك 
الحادث قبل ذلك لأول بيوم أو يومين» فإنه بسبب هذا القدر لا يصير أزلياً 
فيثبت بهذا : أن فرض أول وبداية لصحة حدوث الحوادث : مال . 

النقض الناسع : إنه يعارض جانب الأزل بجانب الأبد . فنقول : لا 
شك أن إمكان حدوث الحوادث من يوم الطوفان » إلى آخر الأبد [ أكثر من 
صححتها من هذا اليوم إلى آخر الأبدة" ] فإن أطبقنا طرف هذين الامتدادين من 
هذا الجانب » فإن أمثدا » أبداً من الجانب الآخر » من غير أن بظهر التفاوت » 
يلزم : أن يكون الزائد منباوناً للناقص . وهو محال . وإن ظهر التفاوت من 
ذلك الجانب» نزم انتهاء صحة حدوث الحوادث من جانب الأبد؛ إلى آخر 
ونباية . وذلك باطل بالائفاق ‏ ش 

النقض العاشر : أن نقول : اعتبار أحوال الموجودات : يوجب الترّام 


(1) أطول من الدوام . أزيد من دوامه من الآزل .. . . الخ (تاء ط) 
(؟) سن (طع) ١‏ 
(0) من زط س) 


التسلسلات والتزام القول بوجود موجودات لا نهاية لأعدادها, ولا هاية 
لاحادها . : 

ونحن نشير إلى بعض تلك الصور: .. 

فالأول : إن الإمكان صفة ثابعة للمكن : وتلك الصفة القابتة ليست 
واجبة الوجود لذاتها . فهي نمكنة فيكون إمكان الإمكان زائداً عليه ؛ ولزم 
التسلسل . -- 1 

الشاني : إن كون الواجب واجباً : صفة لذاإت الواجب 2 ثم ذلك 
الوجوب لا يعقل أن يكون ممكناً . وإلا للا يقي الواجب وأجباً : »+ بل وجب كوه 
واجباً . فيكون وجوبه زائداً عليه » ولزم التسلسل . 

اثالث : إن المفهوم من الإنسان . مغاير للمفهوم من كونه : هذا 
الإنسان ٠‏ فبلزم : أن يكون تعين كل شخص زائداً على ماهيته » ثم إن التعين 
أيضاً ماهية مشترك فيها بين أحاد التعينات ؛ فوجب أن يكون تعين [ التعين »7‏ 
زائاً علي ٠‏ وام السلسل . 


الرابع: إن المفهوم من كون الشيء 0 في الآثرء مغايراً لذات المؤثر 
ولذات الأثر. بدليل: : أنه يمح تعقل ذاتيهيا مع الذهول عن كون هذا مؤثراً في 
[ ذلك » وكون ذاك9 ع أثراً لهذا . والمعلوم :. مغاير لغير المعلوم » فكون هذا 
. مؤثراً في ذاك » مغاير لذات هذاء ولذات ذاك , ثم ذلك التغاير”» صفة 
لذات ذلك المؤثر» وصفة الشيء مفتقر إلى ذلك اللوصوف » والمفتقر إلى الغير 
ممكن لذاته ء وللمكن لذاته لا بد له من مؤثرء فمؤثرية المؤثرية في حصول 
تلك الؤثرية : زائدة عليها » فيلزم التسلسل . ْ 
الخامس : كون الجسم موصوقاً بالسواد » مفهوم مغاير لذات 5 
)١(‏ من (ط) 
(1) من (ط) 


(*) الغايرات (ت » ط) 


م1 


ولذات السواد . بدليل : أنه يصح تعقل ذات كل واحد منها مع ذهول عن 
كون أحدهما موصوفاً بالآخرء فموصوفية الجسم بالسواد: صفة مغايرة لذات 
الجسم 1 ولذات ذلك السواد . وعل هذا التقدير قموصوفية الجسم يتلك 
ا موصوفية أيقياً زائدة عليه 8 ٠‏ ولزم التسلسل , 

. السادس : إذا قلنا : الزوجية لازم للأربعة . فالمفهوم من اللزوم "2 مخاير 
للمفهرم عن كونه أربعة . ومن كونه زوجا . بدليل : أن مفهوم اللزوم قد 
يحصل في سائر المواضع . فإن الفردية لازمة للثلاثة » وأيضا : فاللزوم نسبة 
مخصوصة بين الأريعة وبين الزوجية . والنسبة بين الأمرين مخايرة لها . فهذا 
اللزوم أمر مغاير لذات الللازم ء ولذات الملزوم 3 إن ذلك المغاير لازم هيا ء. 
وإلا بطل اللزوم . فيكون لزوم ذلك اللزوم : زائد عليه . ولزم التسلسل . 

السايع : المنهوم من كون السواد غائفاً للحركة » غير المفهوم هن كرنه 
سواداً وحركة 3 لأن المفهوم من المخالفة حاصل في غير هاتين الصورتين » 
مثل م : السواد وا حموضة ثم إن ا مفهوم من هذه المخالفة لايد وأن تكون مخالفة 
لسائر الماهيات . فبازم [ منه(0")] التسلسل . 

الثامن : إن المعلوم من كون الماهية إننساناً قرسا 0 وسراداً وبياضاً . 
مغاير للمفهوم من كونها وأحدة . بدئيل : أن الإنسان قد يكون واحداً » وقد 
يكون كثيرا» كما أن الواحد قد يكون إنساناً, وند لا يكون . وإذا كانت 
الوحدة مغايرة اتلك الماهية اللخصوصة + لخعند دخول ماهية الوحدة ف الوجود 8 
لابد وأن تكون واحدة فيلزم التسلسل . 

التاسع ١‏ الإضاقات المخصوصة » نحو القوفية والتحتية [ والآأبوة9)] 
والبنوة » والمالكية » والمملوكية : أعراضى حالة في مالفا » ثم أن كوبا حالة 


(١)الزوج‏ إت. طع 
(5) من زت ب ط) 
(؟) من زإتاء ط) 
(8) لونا وط) 


اناا 


في تلك المحال.: إضافة من تلك الإضافات , بين7) تلك المحال . فيلزم أن 
يكون للإضافة : إضافة أخرى . ولزم التسلسل .' 

العاشر : إن عندكم : أن الجسم حادث . فحدوثه ليس نفي7 ذاته . 
وإلا لزم كونه حادثا ني الزمان الثاني [ وذلك ال . لأن حدوثه في الزمان 
الثاني © يقتضي أن يقال : إن الموجود قد وجد مرة أخرى . وهو محال ؛ وإذا 
ثبت هذا . قذلك الحدوث لا بد وأن يكون حادثاً . فحدوث الحدوث زائداً 


عليه . ولزم التسلسل . 


واعلم : أن في هذه الأمثلة كثرة وفيا ذكرناه كفاية في المقصود . لأنه إذا 
كان لا سبيل إلى إثبات هذه المعاي » إلا بالتزام هذه التسلسلات » وبالاعتراف 
بدخول ما لا نهاية له في الوجود » علمنا : أن إنكار” هذا الأصل » يوجب 
نفي الحقائق والمعاني » ويوجب الدخول في السفسطة . وذلك محال . فعلمنا : 
أنه لا يد من الاعتراف بدخخول ما لا نباية له في الوجود » وذلك يبطل ما 
ذكرقوه . 


لا يقال : جملة هصذه الصور.الني ذكرئمرها ء أمور إضضاقية نسبية . 
والإضاقات والنسب لا وجود لما في الآعيان . وإنما هي أمور يعتبرها العقل » 
ويفرضها الذهن ققط . وعلى هذا التقدير قالسؤال زائل . لأنا نقول : هذا 
الكلام في.غاية الضعف », وذلك لأنا نقول : ذات المؤثرء هل هي مؤثرة في 
الأثر في نفس الأمر » أو ليس كذلك » [ بل” ] هذه اللؤثرية غير حاصلة في 
نفس الأمرء وإنما يفرضها العقل . ويعتبرها الذمن فقط ؟ فإن كان الأول فهذه 
المؤثرية حاصلة في نفس الأمر » وحينئذ يلزم التسلسل على ما قررناه , 


(١)وبين‏ زتاء ط) 
(ك)هورت اطع 
(؟) من (ط » س) 
(5) إمكان ث١‏ ط) 
(0) من (طع 


الفا 


وإن كان الثاني كان حاصل هذا الكلام : أن في نفس الأمر ؛ ليس 
المؤثر مؤئراً في الأثرء وليس الذات موصوفة بالصفة 0 وليس مثل للسواد» ولا 
ضداً للبياض ٠»‏ ولا مالفا للحركة , وذلك دخول في السفسطة وفي الجهالة . 
فعلمنا : أن الحق إما التزام محض السفسطة , وإما التزام التسلسلات » 
والاعتراف بدخول ما لا نباية له في الوجود » وذلك هو المطلوب . 

فهذا هوتقرير وجه السؤال على الدليل المذكور . 

ثم نختم الكلام في هذه السؤلات بكلام آخر : وهو أنا نقول : هليل 
الشفع والوتر في غاية الخساسة ‏ وذلك لآن العدد الذي يوصف بكونه شفعاً أو 
وتراً» هر العدد امتناهي . نأما بتقدير كون العدد غير متناه » فإنه: يمتشع وصفه 
بكونه شفعاً أو وترأً . وعل هذا لا يمكن وصف العدد بكونه شقعاً أو وترأء إلا 
ذا كان متناهياً . وأنتم بينتم كونه متناهياً» على كونه شفعاً أو وتراً . وذلك 
يوجب الدور . وهذا [ أيضا(" ] هو الاعتراض على قوله : د إن كل عدد. 
فإن نصقه أقل من كله» وذلك لأن العدد الذي له نصفف. هو العدد المتناعي فيا 
لم ينبت كون العدد متناهيا. امتنع أن يفرض له نصف . وأنتم تثبتون كونه 
متناهياً ٠‏ بالبناء عل إثبات النصف [ ه20 ] وذلك يوجب الدور . فهذا تمام 
الكلام في تقربر السؤال . [ والله أعلم” ] 

والجواب : أما السؤال الأول : وهو قوله؟ : والحركة الفلكية شي 
واحه متصل . وليس ا أعداد وأبعاض » 

نتقول 5 لنائي الجواب عنه وجوه : 

الأول : إن أجزاء الحركة . بعضها ماضية » وبعضها مستفيلة » وهما 
معدومان ف الخال 5 والجزء ا ماضي هو الذي وحجاء وفني : بعل وجودهة . والجرء 
(1) من (ط) 
(0) من إتاء ط) 
(5) قرفم (طء س) 


لكف 


المفترضة في تلك الحركة إختلاقاً على سبيل الوجوب ٠‏ وجب الاعتراف بحصول 
الأجزاء والأبعافن 7 

الثاني : إن الحركة ماهيتها التغير من حال إلى حال » ولا شك أن الحالة 
المتنقل عنها » مغايرة لتحالة المنتقل إليها . وذلك يوجب التغير والتعدد . ْ 


الثالث : إن في كل دورة » حصول للكوكب طلوع من المشرق : ووصول 
إلى نصف النهار . وغروب في المغرب . ولا شك أن هذه الأحوال متغايرة 
متعددة . وحيتئذ يحصل الغرض [ والله أعلم2 ] 


وأما السؤال الثاني : وهو قوله : : مجموع الحوادث لا وجود له البتة » 
وفالا وجود له ٠‏ يمتنع الحكم عليه بقبول الزيادة والنقصآن  »‏ 


فنقول : لنا قي الجواب عنه وجوه : 


الأول : إن قولنا : مخموع الحوادث قد وجد . أعم من قولنا : مجموع 
الحوادث قد وجد بصفة الاجتماع . والدليل عليه : أن القائل إذا قال : رأيت 
جملة أهل اليلد . فإنه يصح أن يقال [ له9 ] : أرأيت جملتهم بصفة الاجتماع 
أو لا. بصفة الاجتماع؟ وذلك يدل على أن المفهوم من رؤ يتهم بجملتهم . أعم 
من المفهوم من رؤية جملتهم صفة الاجتماع . فكذلك قولنا : جملة الحوادث 
الماضية قد وجدت ء» أعم من قولنا : إن جملة الحوادث الماضية قد وجدت بصفة 
الاجتماع . وأنتم إفا أبطلتم هذا المفهوم الخاص . وظاهر : أنه لا يلزم من 
كذب الخاص ؛ كذب العام . فتبت : أنه لا يلزم من كذب قولنا : جملة 
الحوادث الاضية وجدت بصفة الاجتماع : كذب قولنا : حملة الحوادث قد 
وجدت . بل نقول : الدليل على أن جملة الحوادث قد وجدت : أنه يصدق 
قولنا : إن جملة الحوادث قد وجدت بصفة الاقتراق والتعاقب . وقولتا : جملة 


(1) من زتاء ط) 
(؟) من (ط) 


ننف 


المسوادث فبك وصدت » جرء من قولنا : حملة الحوادث قد وجدت بصقة 
الافتراق. ومتى صدق المركب» فقد صدقت أجزاؤه لا محالة. فوجب أن يصدق 
قولنا : إن جملة الحوادث قد وجدت . 


فالحاصل : أنبم أناموا الدليل على بطلان الخاص » ثم استدلوا به على 
بطلان العام . وذلك باطل . وأما تحن فقد أقمنا الدلالة على صدق الخاص » 
ثم استدللنا به على صدق العام . وذلك7 حق 

والوجه الثاني : إن قرلهم : « إن جملة الحوادث الماضية » لا يصح الحكم 
عليها البتة 6 : كلام متناقض من وجوه : 

الأول : إنهم حكموا بامتئاع الحكم عليها هذا حكم عل تك ااة 
بهذا الامتناع . .فيلزم من هذا الاعتيار.. 


والشاني : إنا إذا قلنا : الأحوال الماضية لا ناية لها . فهذه قضية . 
[ ولكل قضية20] موضوع ومحمول . فاللوضرع في هذه القضية ١‏ إما كل واحد 
من تلك الأحوال الماضية » وهو ظاهر الفساد . لأن كل وأحد منبا لا يصدق 
عليه أنه أمور متناهية ‏ وإما كل تلك الأمور وجملتهنا . وحينئذ يكون هذا 
اعتراف بأنه ‏ يمكن الحكم على ذلك [ الحكم”” ] وعلى تلك الجملة » » بأحكام 
معلومة . وذلك يبطل قولخم : إنه لا يمكن الحكم عليه البتة . 


والثالث : إنهم يقولون : الأحوال الماضية دائمة مستمرة من الأزل إلى 
الأيد . فالمحكوم عليه بالاستمرار من الأزل إلى الأبد : ئيس هو كل 
[ وإحدة!) ] من تلك الحوادث بل مجموعها . وذلك يناقض قرفم : إن ذلك 
المجموع لا يمكن الحكم عليه . ش 


(0) رهر(ت . ط) 
(0) من (ط) 
؟) من (ط) 
(5) من (ط) 


يننا 


وأما السؤال الثالث : وهو النقض بالصور المذكورة . 
فالجواب عنه : إن هذه الصورة بأسرها أمور» إضافية نسبية . 

والإضافات والنسب يمتنع أن تكون موجودة في الأعبان . وإلا لزمثت 
التسلسلات؛ والتزام التسلسل: محال في العقنول. والدليل عليه: أن المعقول 

من التسلسل : التزام القول يوجود أمور متتالية متلاصفة مادة إلى غبر النباية . 
ومعلوم : أن هذا المعنى لا يحصل إلا عند الاعتراف يوجود أشياء متلاصفة 
متواصلة ‏ لا يتخللها شيء آمر . إلا أنا نقول : القول يكون الإضافات 
موجوداث في الأعيان » يبطل ذلك . ولتذكر تقرير هذا الكلام في مثال واحد 
فنقول : لو كانت المؤئرية صفة زائدة على ذات المؤئر وعلى ذات الأثر » فهل 
ههنا شيء يؤثر في شيء أمر» أم لا ؟ فإن كان الأول : لا يكون بين الؤثر 
وبين أثره..المتصل به: واسطة . إلا أن هذا مع القول بكون الإضافات أموراً مرجودة 
[ ني الأعيان< ] محال . لأن كون ذلك المؤثر مؤثر! في أثره : متوسط بينهما . 
فحيث صدق أنه ليس بينها متوسط [ صدق أنه حصل بينهها متوسط”© ] وهذا 
محال . وإن كان الثاني : وهو أنه ليس ههنا شيء يؤثر في شيء : كان هذا نفياً 
للتأثير 3 والمؤثر”” ] وذلك باطل . وكذ! القول في موصوفية الذات بالصفة . 
فيثبت با ذكرنا: أنه لو كانت الإضافات موجودة في الأعيان لزم القول بالتساسل» 
وثبت : أن ذلك عال »؛ فوجب القطع بأن الإضافات لا وجود لها ل الأعيان 
البئة . ولا كان جميع النقوضض التي أوردتموها من باب الإضافات » 3 ثبت أن شيئاً 
منهأ غير موجود ف الأعيان لا بمجموعها ولا بأحادها 2 بخلاف الحرادث 
الماضية ». قإنه وإن لم توجد جملتها على سبيل الاجتماع ء إلا أنه وجدث جملتها 
على سبيل التعاقب [ والتوالي 27 ] فظهر الفرق . فهذا غاية ما يحضرئا في تقر 
هذه الحجة . يعد الأفكار المتوالية فيهاء في مدة أربعين سنة . رالله ولي 
التوفيق . 
(1) من زت وطع 
)من (ط) 
(5) من زط . مس) 
(5) من (ط) 


لها 


الحجحة الثانية في بيان أنه يمتئع وجود حوادث لا أول لما : أن نقول : 
الحركة عبآرة عن الانتقال من خالة إلى حالة . ومن المعلوم بالضرورة : أن 
الانتقال من حالة إلى حالة » يجب.كونه مسبوقاً بالحالة المنتقل عنها . فماهية 
الجركة وحقيقتها ء تقتضي المسبوقية بالغير, وحقيقة الأزل تنافي المسبوقية 
بالغير. فكان الجمع بين حقيقة الحركة وبين حقيقة الأزل : جمعاً بين 
النقيضين » وهو محال . فوجب القطع بامتناع حصول الحركة في الأزل . 

الحجة الثالثة : أن يقال : إنه حصل شيء من الحرادث :في الأزل ١‏ أو 
يقال : لم يحصل شيء من الحوادث في الأزل . والثاني : يوجب الاعتراف 
بثبوت أول وبداية [ للحوادث”" ]وأما الأول فنقول : إنه لما حصل شيء من 
الحوادث في الأزل » فذلك الحادث إن كان مسبوقاً بالغير”" نزم كون الأزل 
مسبوقاً بغيره . وهو محال . وإن لم يكن مسبوقاً بالنير كان ذلك الجادث : أول 
الحوادث . فيكون قد حصل للحوادث أول . وهو المطلوب . 

الحجة الرابعة : وهي أن نقول : لو فرضنا حدوث حوادث يكون كل 
واحد منها مسبوقاً بغيره » لا إلى كل واحد من تلك الحوادث مسيوقاً بعدم لا 
أول له . ولو كان الأمر كذلك » لكانت تلك العدمات”؟ بأسرها حاصلة في 
الأزل على سبيل الجمع . : : 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يحصل [ شيء” ] في الأزل من الموجودات 
أو لم يحصل . والأول محال » لأنه يقتضي أن يكون السابق مقارناً للمسبوق . 
لأنه للا كان عدمه حاصلا في الأزّل . وكان أيضاً وجوده حاصلا [ في الأزل”© ] 
فقد.حصل وجوده مع عدمه : وعدمه سابق [ على وجوده0 ] فيلزع كون السابق 


)١(‏ من إثء ط) 

(1) يغيره (ثاء ط) 

(؟) للعدرمات (طا ءات) 

(4) يحصل في الأزل شيء من الوجودات زت , ط) 
(0) من إثاء ط) 

(5) من إثاء ط) 


5 


مقارناً للمسبوق . وذلك مال . والثاني : يفيد المطلوب . لأته لا لم يحصل 
[[شيء)ع من الموجودات في الأزل ء كان قد حصل لكل الموجودات أول 
وبداية . وهو المطلوب .. 

فإن قبل : هذه الدلائل الثلاثة . حاصلها يرجع إلى حرف واحد ؛ وهو 
أنكم تعتقدون كون الأزل : طرقاً لقدم الحوادث . 

ثم نقول : لما حصل فيه عدم الحوادث » امتنع أن يحصل فيه وجودها » 
وإلا لَزم اجتماع النقيضين ق وقت واحد وهو محال . وهذا الكلام صحيح 
كامل . ذو كان الأزل عبارة عن وقت معين وزمآن معين . لكن من المعلوم 
بالضرورة : أن ذلك محال . لآن كل وقت يشار إليه, وكل زمان يفرضه 
العقل » فإنه يكون وقتا معيتاً مشخصاًء ويكون خخمارجاً عن الأزل 2 ومبايئاً 
لهء فكانت الدلائل التي ذكرتمرها محض المغالطة . 

السؤال الثاني : إن دلائلكم إن صحت ء لزم منها القول بامتناع حدوث 
الحادث في الأزل . فنقول : هذا باطل . لآنه لا شك أن حدوث الحوادث ممكن 
في لا يزال . فلو فرضنا : أنها كانت ممتنعة الحصول في الأزل ٠‏ ثم صارت مكنة 
الحصول في لا يزال ء وجب أن يكون لتلك الإمكانات أول وبداية . إلا أن 
ذلك حال لوجهين : الأول : يلزم أن يقال : إن هذه الماهيات انقلبت من 
الامتناع الذاتي ٠‏ إلى الإمكان الذاتي . وهو مال , 

والثاني : وهو أن كل وقت يفرض كونه أولاً لصحة حدوث الحوادث » 
نقد كانت الصححة خاصلة قبله . لأن بتقدير أن تحدث الحوادث قبل ذلك 
الوقت بيوفين فقط, لا يصير قديا أزلياً . فيثبت : أن دلائلكم توجب إثبات 
أول لصحة حدوث الحوادث . وثيت : أن إثبات هذه الأولية باطل ,2 فكانكت 
هذه الدلائل يأطلة , 

السؤال الثالث : أن نقول : هذه الدلاثل الثلاثة » التي ذكرتمرها في 


)١١‏ من (ط) 
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امتناع حدوث الحوادث في جانب الأزل » ووجوب انتهائها إلى أول » يوجب 
عليكم امتناع حدوث الحوادث في الأبد » ووجوب انتهائها إلى اخمر . 

ولنقرر ذلك في كل واحد ما : 

فأمًا الوجه الأول : [ من هذه الوجوه”" ؟ فهو أنكم قاتم : حقيقة 
الحركة تفتضي المسبوقية بالغير» وحقيقة الأزل تنافي المسبوقية بالفير؛ والجمع 
بينبيا مخال. فوجب انتهاء الحوادث إلى أول. فنقول: كها أن كل جزء من أجزاء 


: الحركة » يجب أن يكون مسيوقاً بجزء آخرء فكذلك يجب أن يكون ملحوقاً 


بجزء آخرء إذ لو بقى ذلك الجزء لانقذب سكرناً . وكلامنا فيما إذا كانت 
الحركة باقية .0000 

إذا عرفت هذا فنقول ؛ كا أن حقيقة الحركة تقتضي المسبوقية بالغير » 
فكذلك تقتضي الملحوقية بالخير , وحقيقة الأبد نتافي الملحوقية بالغير , ولبخمع 
بين الحركة وبين الأبد : محال . قوجب انتهاء الحركات في جائب الأيد ؛ إلى 
آخر . وكيا أن هذا الكلام فاسد » فكذا ما ذكرموه . 

وأما الوجه الثاني : وهو قولكم : وهل حصل في الآزل شيء من 
الحوادث أم لا ؟ ‏ [ نقلنا في جانب الأبد”" ] فإن لم يحصل فيه شيء من 
الحوادث ٠‏ فللحرادث آخخر على سبيل الوجوب . وإن حصل في الأبد شيء من 
الحوادث : فهل حصل عقيبه شيء آخر ء أم لا ؟ فإن كان الأول فقد حصل 
بعد الأبد شيء آخخرء وذّلك مال . لأن الأبد يناني اللحوقية بالغير» وما حصل 
بعده شي ء آخر فهو ملحوق بالغير » والجمع بينها محال . وإن كان الثاني : وهو 
أنه لم يحصل بعد ذلك الحادث شيء آخخر » فحينئذ يكؤن ذلك الشيء أغغرا لكل 
الحوادث ؛ فيكون لكل الحوادث آخر على سبيل الوجوب . وذلك محال . 

وأما الوجه الثالث من هذه الوجوه الثلائة : فهو أن نقول ؛ لما وجب في 
كل واحد من الحوادث . أن يحصل يعذه : 9 عدم لا آخر له . كان مجموع 
(5) عن (طء من) 


(1) من رط) 
(5) للها : عدم آخرء لا أخرن له . 


ينها 


هذه العدمات حاصل في الأبد . فإما أن يحصل في الأبد شيء من الموجودات أو 
لم يحصل . فإن كان الأول نزم أن يحصل السابق والمسبوق معاً» وهو محال . 
وإن كان الثاني فحيئذ لم يحصل في الأبد شيء من الحوادث » قوجب أن يحصل 
للحوادث آخر ونهاية . 


فينبت : أن هذه الدلائل الثلاثة التي ذكرئموها إن أوجبت أن يحصل 
لتحوادث أول » فكذلك أوجبت أن يحصل للحوادث أخخر . وما بطل ذلك » 
علمنا أن هذه الدلائل مغالطات . نشأت من اعتقاد : أن الأزل وقت معين في 
الماضى » وأن الأبد وقت معين في المستقبل . وما كان ذلك باطلاً . كانت هذه 
الدلائل التي ذكرتموها فاسدة ‏ 


السؤال الرابع : إن دل ما ذكرتم على امتناع حوادث لا أول لا . فههنا 
مايدل على وقوعه لا محالة . وهو من وجهين . 


الأول :27 ع : إن بديية العقل حاكمة يأن كل أمر حادث ء قلا بدله 
من سيب حادث ء أو إن كان ذلك السبب قديماً , إلا أن تأثيره في ذلك الأثر 
الحادث . كان موقوفاً على شرط حلدث . ألا ترى أن القائلين بالحدوث 
يقبولون : العام إها حدث في الوقت المعين » لأن إرادة الله تعالى تعلقت 
بإحداث العام في ذلك الوقت المعين . وهذا في الحقيقة --0 3 0 
الله في وجود العام ؟ كأن موقوفاً عل حدوث ذلك الوقت . : أن كل 
حادث » فإنه لا بد وأن يكون معللاً بسبب حادث ‏ بإ كان معلل بيب 
قديم . إلا أن تأثير ذلك السبب [ القديم”؛] في ذلك الحادث » كان موقوقاً 
على شرط حادث . وعلى كلا التقديرين » قهذا يقتضي أن يكون كل حادث , 
مسيوقاً بحادث [ آخرة” ] لا إلى أول . 


)١(‏ من (ط) 
(0) من (ط) 
(5) عن (س) 
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والثاني : إن كل حادث . فإن عدمه يكون سابقاً على وجوده ؛ وذلك 
السبق أمر ما من الأمور . كان حاصلا قبل حدوث ذلك الحادث . وهذا 
يقتضى أن يكون كل حادث » مسبوقاً بحادث آخرء لا إلى أول ‏ 

فهذه جملة السؤالات على هذه الوجوه [ والله أعلم"؟ ] 

والجواب : 


أما السؤال الأول : وهو وله : « هذا الخيال إنما وقع لتوهم كون الأزل 
وقناً معيئاً » قلنا : إنه لا حاجة في تقرير هذه الدلائل إلى ما ذكرتموه . وبياته في 
الدليل الثالث أن نقول : إن كلل واحد من الحدوادث » مسبوق بعدم لا أول 
له . فلو قدرنا كل واحد من تلك العدمات شيئاً موجوداً ٠‏ لكان كل واحد من 
تلك الأشياء قدياً . وتلك القدماء لا بد وأن تكن متقارنة الوجود في حيزهاء وإلا لكان 
حصول بعضها بعد الغير ‏ وذلك يقدح في كوتها قدماء وإذا كانت تلك 
الأشياء متقارنة في الوجود ٠‏ امتنع أن يحصل معها(') شي ء من الحوادث . لأن 
أحد الأمور الحاصلة عند تلك المقارنة » وهو عدم هذا الحادث . فلو حصل 
رك هذا الحادث معه ؛ لكان وجود الشيء مقارناً لعدمه . وإنه محال . 

فيثبت : أنا متى فرضنا أن لكل واحد متبا عدما سابقا عليه ؛ لا أول له وجب 


0 


وأما السؤال الثاني : وهو المعارضة بالصحة . فنقول : نحن نسلم أنه لا 
بداية لصحة حدوث الحوادث . ومع هذا فإنه لا يلزم صحة حدوثها في الأزل ‏ 
والدليل عليه : أنا إذا أخمذنا موجوداً ممكن الرجود . بشرط كونه مسبوقاً 
- » سبقاً زمانياً ٠‏ فهذا الشيء بهذا الشرط , لا أول لإمكان وجوده . لأنه 
لاوقت يجعل أو لصحة وجوده . إلا وتنك الصحة كانتب حاصلة قبل ذلك 
الوقت . ثم مع هذا لا يلزم صحة كونه أزلياً . لأن الأزلي هو الذي لا يكرن 


(١)من‏ (طءات) 
(1) بعضهازت . ط) 


مف 


مسبوقأ بالعدم . وهذا الشيء قد أخذتاه بشرط كونه مسيوقاً بالعدم » فكان كونه 
أزليا : محال , فكذا ههنا . 

وأما السؤال الثالث : فجوابه : أن الشرط في كون الحادث حادثاً : أن 
يكون مسبوقاً بالعدم . وليس الشرط في كونه حادثاً : كونه ملحوقا بالعدم . 
فيثبت : أن حصول العدم قبل وجود(؟) الحادث : واجب . أما حصول العدم 
بعده : فليس بواجب . فظهر الفرق . 

وأما السؤال الرابع : فقد سبق الكلام فيه [ والله أعلم "2 ] 

الحجة الخامسة في بيان أنه لا يد للحوادث من أول : أن نقول : 
الحوادث بأسرها فعلى فاعل ممتارء وكل ما كان كذلكء فله أول . فالخوادث 
بأسرها يجب أن يكون ها أول . 

بيان المقدمة الأولى : 

إن هذه الحركات أمور حادثة » ؤكل حادث فله مؤثرء وذلك المؤثر إما 
أن يكون موجباً . وإما أن يكون غتاراً . لا جائز أن يكون ذلك المؤثر موجباً » 
لأن الموجب يلزم من دوامه » دوام الموجب , قلو كان المؤثر في وجود كل جزء 
من الأجزاء المنترضة في الحركة الفلكية موجياً بالذات » لوجب أن يدوع ذلك 
الجزء من الركة بدوام ذلك الموجب . لكن دوام جزء من أجزاء الحركة محال . 
لأن ذلك الجزء المعين من الحركة عبارة عن حصول الجسم ني ذلك الحيز 
المعين » بعد أن كان حاصلا في حيز آخر . ولو بقيت هذه الحالة لصار سكونا لا 
حركة . فيثيت : أن القول ببقاء الجزء المعين من الحركة يوجب عدم الحركة ع 
والتقدير تقدير بقاء الحركة . ثبت : أن المؤثر في وجود الحركة » يمتنع أن يكون 
موجبا بالذات . فلا بد وأن يكون فاعلا بالاختيار [ والفاعل بالاختيار”؟ ] يجب 
كونه سابقاً على فعله » فوجب أن يكون فاعل حركات الأفلاك » سابقاً في 


)١(‏ حدوث (ط) 
(0) من إتاء ط) 
8) من (ط) 


قن 


وجوده عليها . وكل ما كان مسبوقاً بوجود غيره . فلوجرده أول . فيلزم أن 
يحصل لجميع الحوادث27 أول وبداية . وهو المطلوب . فإن قيل : لم لا يجوز أن 
يكون الؤثر ني وجود هذه المدركات موجباً بالذات ؟ قوله : .ولا يلزم9؟ إن 
يدوم كل جزء من الأجزاء المفترضة في تلك الحركة » لأجل دوام ذلك الموجب » 
قلنا : لا نسلم أن ذلك لازم . وبياته : أن الموجب لنزول الثقيل هو ثقله 
الطبيعي » وذلك الثقل باقي في الأحوال كلها . ونم يلزم عن بقاء ذلك النقل + 
بقاء كل واحد من الأجزاء المفترضة [ تي حركة9” ] ذلك الثقيل » فكذا ههنا . 
بل التحقيق : أن نقول : إيجاب ذلك الثقل للجزء التأخر من الحركة » مشروط 
بحصول الجزء المتقدم : فالموجب والؤثر هو الثقل . إلا أن إيجابه لكل جزء من 
الأجزاء المفترضة في تلك الحركة مشروط بانقضاء الجزء المتقدم . وعلى هذا 
التقدير لا يِلرّم من دواع العلة الموجبة لتلك الحركة ء دوام كل جزء من أجزاء 
تلك الحركة . وهذا الكلام قد أطنبنا في تقريره » حيث نقلنا [ مذهب الحكماء 
في كيفية كون المبدأة*» ] القديم علة لوجود الحوادث المتعاقبة . 

. السؤال الشاي : هب أن الؤثر فيها فاعل تختار . إلا أنكم تدعون 
[ كون*:] ذلك الفاعل المختار. فاعلاً لكل واحد من أجزاء تلك الحركة ء أو 
تدعون كونه فاعلاً لجميعها ؟ فإن [ كان ] الأول » كان اللازم منه كرنه 
متقدماً على كل واحد من تلك الأجزاء . لكن م قلتم : إنه للا كان متقدماً على 
كل واحد من تلك الحركات . وجب كوته متقدما عل مجموعها؟ نإن هذه 
المقدمة إن صحت ء لم يكن بنا حاجة إلى هذا الدليل الطويل . بل نقول : لما 
كان العدم سايقا على [ كل واحد من الحوادث .» وجب كونه سابقا على" ] 
كلها . ذإن ١‏ يجب هذا 1 يجب [ أيضاً© ] ما ذكرموه . وأما إذا ادعيتم كونه 
تعالى نامل لكل واخدسها ولمسوعها إيغنا . فنقول م : أنه تعالى فاعل 


)١(‏ الخركات رء ط) (ه) من رطع 
(1) يلزم ١‏ ط) (5) من (ط) 
(0) اله تا ط) () من (ط) 
()) من زس) (4) من (ط) 


الالا 


لكل واحد منها » لكن لا نسلم : كونه تعالى فاعلاً لمجموع تلك الحركات » من 
حيث إنه مجموع والدليل عليه : أن المجموع واجب الحصول عند حصول كل 
واحد من الأفراد » وما كان واجب الحصول يسيب » اع افتقاره إلى سبب 
آخخر. 

السؤال الثالث : سلمنا : أن مجموع الحركات : فعل قاعل مختار؛ فلم 
قلتم : إن كل ما كان قعل لفاعل تار ؛ وجب أن يكون محدثاً ؟ وقد سسبق 
خسة عشر وجهاً ٠‏ فيها سبق : [ كل وجه يدل على9 ] أن المفتقر إلى الفاعل لا 
يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم سيقاً زمانياً . والذي نقرره : أن هذا الفاعل 
المختار : إما أن يكون قد حصل عنه كل ما لابد منه في حصول تلك المؤثرية » 
أولم يحصل ذلك . فَإن كان الأول امتنع تخلف الأثر عنه » على ما سلف 
تقريره . وإن كان الثاني افتقر حدوث تلك الاعتبارات إلى مؤثر آخر ‏ 

السؤال الرابع : إن الدليل الذي ذكرتم إن [ ثبت29 ] وصح ء وجب 
أن يحصل للمدة ابتداء . وذلك ممال . لأن كل وقت يفرض كونه أولا لكل 
الأوقات . فإن صريح عقلنا يثبت له قبلا ؛ ويحكم بأن عدمه كان متقرراً قبله 
وإذا كان دليلكم يوجب الانتهاء إلى قبل أو ٠‏ لا قبل قبله . وكان ذلك مدفوعاً 
في بديهة العقل , وكان الإقرار بمقتضى البديبيات أولى من الإقرار بمقتضى 
الدليل القامض ٠‏ الشتيه الذي ذكرتم . علمنا حينئذ : أن كلامكم ساقط : 
[ وال أعلم© ] 

والجواب : 

. أما السؤال الأول 32111 من أجزاء الشركة 
عن ذلك الموجب القديم » مشروط بانقضاء الجزء الذي كان متقدماً عليه » 
فجوابه : ما تقدم تقريره . وهو أن صيرورة ذلك الموجب مؤث ثرأ في حصول ذلك 


)١(‏ زيادة 
(0) من إشاء ط) 
(؟) من (طع 


يفنا 


الجزء المتأاحرء بعد أن كانت غير مؤثرة فيه : لا بد له من سببء وذلك 
السبب إن كآن هو ذلك الحادث , تزم الدور أو غيره . ويلزم التسلسل » 
وكلاها خالان . فثبت : أن هذا الكلام ياطل . 


ولقائل أن يقول : مدأر هذا الكلام على أن الشيء الذي يصدق عليه : 
أنه ما كان مؤثراً » ثم صدق عليه أنه صار مؤثراً . فإن تلك المؤثرية لا بدلا 
من سبب وعلة وموجب . قنقول : إن صدق هذا الكلام » فقد بطل القول 
بحدوث العالم . لأنه لو كان العالم مدثاً لصدق على البارىء تعالى » أنه ما كان 
مؤثرا فيه .' وحينئذ يلزم افتقار تلك المؤثرية الحادثة إلى مسبب وعلة وموجب . 
فإن كان ذلك السبب هو العام : لزم الدور . وإن كان شيئاً آخرء زم 
التسلسل . فثبت : أن حدوث المؤثرية إن أوجب مآ ذكرتم . ألزمكم القطع 
بقساد القرل » يحدوث العام . .وأما إن لم يوجب حدوث الؤثرية : اقتقارها إلى 
سبب آخر مقد سقط هذا الكلام بالكلية . 


| وأما السؤال الثاني رمز كرا 83 لزنه تعالى فاعل لكل واحد من 
تلك الحوادث . أو فاعل لممجموعها » فتقول : لما سلمتم كونه تعالى فاعلاً لكل 
واحد من تلك الحوادث , وجب كونه فاعلا لجموعها . قوله :.1 المجموع 
واجب المتصول عند حصول أحاده؛ قلنا: تعلون به: أنه واجب الحصول عند 
كل واحد من آحاده » أو تعتون به : أنه واجب الحصول عند مجموع احاده ؟ 
والأول : ظاهر الفساد . لأن العشرة لا تكون واجبة الحصول عند حصول كل 
واحد من آحادها . والثاني أيضاً : ظاهر الفساذ لآن العشرة ليست إلا جملة 
أحادهاأ . فحينئد يرجع حاصل الكلام : إلى أن المجموع واجب الحصول » عند 
حصول المجموع . وذلك يقتضي تعليل الشيء بنفسه . وإنه محال . 

وأما السؤال الثالث : وهو توله : ١‏ تقدم الفاعل على الفعل : غير 
واجب » فقول : هذا باطل . لأن الفاعل المختار » هو الذي يفعل يواسطة 


)١(‏ قرفم (ط) 


اآففا 


القصد”) والقصد إلى إيجاد الشيء حال بقائه : محال معلوع الامتناع بالبديهة . 
وأما الوجوه التي ذكرتموها فنحملها على الموجب بالذات . وذلك غير ممتنع . إنها 
الممتنع حصول الفعل بالفاعل المختار » مع كون ذلك الفعل قديا . 

وأما السؤال الرابع : وهو قولكم : 29 د إن دليلكم يرجب انتهاء المدة 
إلى للبدأ الا يحصل قبله قبل البتة » وذلسك مدقوع في بديية العقل » » فكان 
دليلكم دفعاً تلعلم اليديبي » فيكرن باطلاً » قلنا : لا تسلم : أن إثبات مبدأ 
المدة والزمان مدفوع في بدبية العقل , والدليل عليه : أن العقلاء اتتلقوا فيه ع 
ولو كان بديبياً لما وقع الاختلاف فيه 

الحجة السادسة : لولم يكن للأدوار الماضية أول ء لكانت الآدوار الماضية 
غير متناهية : ومالا نهاية له . لا يتتهي . فلو كانت الأدوار الماضية غير 
متناهية ع 2 ابتداؤ ها ونا دل الحس على انتهاء الأدوار الماضية [ إلى هذا 
اليرم 29 ] علمنا : أن الأدوار الماضية ها أول . 

اعترض المخصم عليه . فقال : إن هذه الحوادث لا نهاية نها من جانب 
الأزل » وهي متناهية من الجانب الذي يلينا ويتصل ينا . وكونه غير متنأه من 
أحد الجانبين ٠‏ لا يناقض كونه متناهياً من الجانب الآخر . فإن قال المستدل:: 
المراد من هذا الدئيل : أن الدورات الماضية لو كانت غير متناهية في العدد ١‏ 
لامتنع انتهاؤها إلى طرف معين ٠‏ ومقطع معين » وحيكذ يظهر وجه 
الاستدلال . 

قال المعترض: الأعداد التي لا تباية لما. إذا ابئدأت من وقت معين » 
امتنع اتتهاؤ ها إلى وقت أخرء يحكم فيه بأن كل ما لا نهاية له » قد خرج إلى 
الفعل . فيا بين هذين الطرفين . لأن على هذا التقدير تكون [ مدة'* ] حدوثها 


)١(‏ الفعل (ط ‏ ت) 
(1) قوهم (ط) 

زم انتهاؤ هآ رت ١‏ ط) 
(4) من إتاء ط) 
(2) من (ط) 


ع" 


محصورة بين حاصرين » وذلك ينع من القول يكوتما غير متناهية في العدد . إلا 
أن هذا المحال » إنما يلزم » لو قلنا : إن ئلك الحوادث ابتدأت بالحدوث من 
وقت معين . وهذا هو عين المطلوب . قتصير صحة الدئيل . موقوفة على صحة 
المطلوب . وذلك ياطل . وأما إن رفعنا هذا الشرطء وقلنا : إن الحوادث التي 
لا أول لجاء يمتنع انتهاؤها إلى طرف معين من الجانب الذي يلينا . فهذا 
عين 7 محل التزاع » فلا يمكن جعله دليلا على صحة محل النزاع , 


الحجة السابعة : لا شك أن حصول هذا اليوم الذي نحن فيه » موقوف 
على انقضاء ما قبله » فلو كانت الأدوار الحاصلة قبل هذا اليوم » أعداد غير 
متناهية » لكان حصول هذا اليوم موقوفا على انقضاء ما لا تهاية له » لكن 
اتقضاء ما لا ناية له : محال . والموقوف على المحال : محال . فكان يلزم أن 
يمتنع حصول هذا اليوم . ولا حصل هذا اليوم » علمنا : أن الأدوار الماضية لا 
أول . : 


اعترض الخصم فقال: قولكم: إن كل ما توقف حدوثه. على انقضاء ما 
لاعهاية لهء كان متنع الحصول: كلام يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون 
المشروط والشرط معدومين . ثم كان ذلك المشروط مشروطاً بأن تتبدل9© 
الحوادث بعد عدمها, وتنقضي منها أعداد لا نهاية ها . ثم يحصدث بعد انقضائها 
ذلك المشروط . '[ والثاني : أن لا يعتبر كون المشروط7 ] والشرط معدومين . 
بل قلنا : إنه قد انقضى قبل هذا اليوم حوادث لا أول شاء ثم[ حدث9)] 
عقيبها هذا اليوم . فإن أردتم بقولكم : لو كانتب الحوادث الماضية غير متناهية » 
لتوقف حدوث هذا اليوم على انقضاء أمور غير متناهية » [ فإن كان المراد 
هو(" ] الوجه الأول فهو باطل من وجهين : 


(١)غبرزط)‏ . 
)١(‏ يندأ رط) 
(5) من ( ط) 1 
(؟) من زتاء ط) 
زه) من رطع 


أحدهها : أن على هذا التقدير إنما يصح » لو حصل لجميع الحوادث 
أول . وذلك عين المطلوب . فحيئئذ تكون صحة المقدمة » موقوفة على صحة 
المطلوب . وذلك يوجب الدور. 

والثئي : إنا قلنا لر لمم يكن للحوادث أول ؛ لزم هذا التوقف . ثم إنا 
بينا : أن هذا التوقف لا يحصل . إلا إذا حصل للحوادث أول » [ فحيئئذ يصير 
مقدم هذه الشرطية » مناقضاً لتاليها . فإنه يلزم التوقف بالتفسير الثاني » فحيتعق * 
يرجم حاصل هذا الكلام إلى أنه و لم يحصل للحوادث الماضية أول » لكان ] 
إعها حصل هذا اليوم بعد إنقضاء ما لا نباية له . فإذا ادعيتم : أن التوقف ببذا 
التفسير محال » كان هذ! إعذاة تعين الدعوى » ويرجم حاصله إلى كون 
الدليل : عين المدلول . وهو باطل , 

الحجة الثامئة : نو كانت الأدوار الماضية غير متناهية . لكان مالا نباية 
له قد حصل . وذلك همال . لآن قولئا : « حصل ه : [ ووجن”" ]يدل : 
على أنه تم وانقطع . وذلك يدل على التناهمي . فيازم أن يقال : إن غير المتنامي 
صار متناهياً . وذلك ممال , 

اعترض الخصم فقال : قولكم : « لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية » 
لكان ما لا نهاية له قد حصل ٠‏ : مقدمة شرطية . ومقدم هذه الشرطية هر 
قوثنا : < الأدوار الماضية غير متناهية » [ وثاليها : قولنا : وما لا نباية له قد 
حصل » أما المقدمة وهي قولنا : ة الأدوار الماضية غبير متئاهية9'! ] فمرابنا 

فأ اس لويد جين كرو ارسي ربد 
[ بالآخر لا إلى ] أول . 

وأما التالي وهو قولتا : « إن ما لا نباية له قد حصل ٠‏ : فلا معنى إلا أن 


)١(‏ من (ط) 

*(؟) من (ط) 

(*) من (ط) 1 

(1) أن كل واحد منها مبوقا يأول . وأما الثاني . . . الخ (ط ء ت) 


الفا 


كل واحد منها مسيوق بالآخر 3 لا إلى أول 8 
وإذا ثبت هذا فنقول : إن أردتم بمقدمة هذه الشرطية وبتاليها ها ذكرتم . 
فحينئذ يكون المقدم عبن التالي . وهو قاسد . وإن أردتم به مفهرماً آخرء قلا 
بد من بيانه ليزول الاشتياه . 
الحجة التاسعة : قالوا : كل واحد من الحوادث الماضية له أول » فوجب 
أن يكون للكل أول. كا أنه لما كان كلل واحد من الزنج : أسود . وجب أن يكون الكل 
أسود. 
اعترض الخصم . وقال : « حاصل هذا الكلام ع ال 
الكل يجب أن يكون مساوياً لحكم كل واحد من أجزائه ؛ وهاه القضية ليست 
. حقه يحسب كليتها » بل قد يحصل التساوي وقد لا يحصل . 
والدليل على أنه قد لا يحصل التساوي : وجوه . 
الأرل : إن كل شيء وجرؤه لا يتساويان في كونه كلا وجزءاً 1 وذلك 
ا اع اي اع ما 10 وأما الجزء فيصدق 
: عليه : أنه جزء » ويكذب عليه أنه كل . فثبت أن الكل والجزء لا يتساويان في 
كل الأحكام 3 وكذلك كل واحد 5 أجزاء ا ليس بعشرة ٠»‏ مع أن جموع 
العشرة موصوق بأنه عشرة ‏ 
. والثئني : إن لكل من الئاس وأس [ واحد”'؟ ]وليس للكل رأس واحد . 
والثالكث : إن اسم يجوز خلوم عن المحركة بعينبا ء وعن السكوة 
بعيئه ٠‏ مع أنه لا يجوز خلوه غنييا معأ . 1 
والرابع : إن كل واعنة من القدعين لا توجب التيجة + وجموعها 
يوجبها , 
الخامس : إن كل واحد من أهل التوائر ٠‏ يجوز الكذب عليه . وأما 
(1) من رط 
(5) من (ط) 


يفنا 


مجموعهم فإنه لا يجوز الكذب عليهم . وأيضأ : الخطا على كل واخد من الأمة 
جائز » وعلى مجموعهم غير جائز » عند من يقول : 8 اجتماع الآمة حجة » 

السادس : إن دخول كل واحد من المقندورات الي له تباية لمافي 
الوجود : بمكن . وإما دخوفا بأسرها في الوجود ٠‏ فإئه غير مكن . لأن دخول 
مالا نباية له : محال . : 

واعلم أن نظائر هذا الباب كثيرة . فقد ظهر أنه لا يجب أن يكون حكم 
المجموع مسارياً لحكم كل واحد من أحاد المجموع . 

وأما المثال الذي ذكروه فضعيف . وذلك لأنمم إما أن يقولوا: حكم 
الكل يجب أن يكون مساوياً لحكم الجزء في جميع المواضع» أو يقولوا: إن هذه 
المساواة قد تحصل في بعض الصور . فإن قالوا': بالوجه الأول كان الثال الذي 
ذكروه لا يفيد . لآن ثبوت الحكم في بعض الصور ء لا يدل :على حقية 
القضية ‏ وإن قالوا : بالوجه الثاني » فذاك حن . لكن9 مم قالوا : إن الحال 
في هذه المسألة » يجب أن يكون على هذا الوجه ؟ 

واعلم أن ذكر؟2 الصور الحزئية لا يدل على حقينة المقدمة الكلية [ أما 
وروة الحكم على بعض الصور على نقيض الدعي » يدل على أن تلك المقدمة 
الكلية0© ] باطلة . ثم نقول : الفرق بين فولنا : لا كان كل واحبد من الزتيج 
أسود ؛ وجب أن يكون الكل أسود . وبين قولنا : لما كان كل واحد من 
الحوادث له أول » وجب أن يكون للكل أول : وهو أن علمنا بأن كل واحد من 
الزنج أسود » يوجب العلم الضروري ؛ بأن الكل أسود . أما علمنا بأن كل 
واحد من الحوادث له أول. فإنه لا يفيد العلم الضروري : بأنه يجب أن يكون. 
للكل أول . ولولا حصول الفرق بين البابين2 وإلا لم يكن الأمر كذلك .. 


(١)يمكن‏ زطاءات) 
(؟) ذكره ثء طع) 
(5) من زط من) ‏ 
(4) الناس زت ؛ من 


الييفا 


الحجة العاشرة : قالوا : حقيقة الحدوث تقتضي المسبوقية بالغير » فكانت 
حقيقة الحدوث منافية لحقيقة الأزل . فالقول بحدوث الحوادث في الأزل محال . 


وافترض الخصم فقال : المحكوم عليه بالحدوث عندي ؛ هو كل واحد 
منبا ء لا مجموعها . وكل واحذ منها محكوم عليه بأنه ليس بأزلي . فإن قلتم : لما 
كان كل وأحد متها : محكنوم عليه بأنه ليس بأزلي امتنع أن يكون مجموعها 
أزلياً : كان هذا عوداً إلى ني . فهذا جملة 
الكلام في هذا الباب , 

وللفلاسقة ههنا مقام آخر : قالوا : لا شك أن الدلائل التي ذكرتموها ني 
وجوب أن تكون للمدة أول دلائل غامضة دقيقة مشتبهة لا يمكن الوقوف عليها 
الابفكر دقيق ونظر غامض . 1 

وأما مطلوبنا في هذا الباب : فهو أمر كل من وقف عايه على الوجه 
الللخص ء حكم صريح عقله بالصحة . وذلك لأن المفهوم من القبلية والبعدية 
[ والتقدمية 27 ] والتقدم والتأخر أمر لا يحصل إلا عند تقرر المدة والزمان . فإنه 
لا معتى للمدة والزمان إلا الموجود الذي سببه تحصل هذه المفهومات . فإذ 
حكمنا بمقتضى ما ذكرتوه من الدلائل » وجب أن نعتقد : أن للمدة والزمان 
أولاً وبداية . وحينئذ لا يحصل قبل ذلك الأول » لا قبل ولا بعد . ولا تأخر 
ولا تقدم البتة . إلا أن صريح العقل [ حاكه7" ] بدقع ذلك . لأن بديهة 
العقل حاكمة بأن عدم ذلك الأول سابق عليه ومتقدم عليه . وبديبة العقل 
حاكمة أيفاً : بأنه يمكن فرض حوادث قبل ذلك الأول [ بحيث تنتهي إلى ذلك 
الأول7©] بعشرة دورات . ويمكن أيضاً : فرض حوادث أخرى ء تنتهي إلى 
ذلك الأول بعشرين؟ دورة . ويحكم صريح العقل بأن مبدأ هذا المفروض 
الثاني . يجب أن يكون سابقاً على ميدأ اللفروض الأول . فيثبت: أن دلائلكم 
)١(‏ من زإت. ط) 
(1) من إت. ط) 


(*) من (طع 
(1) بعشر دورات زط) 


أغفا 


توجب. نفي القبلية والبعدية والتقدم والتآخر : قبل حدوث ذلك البدا ٠‏ وصريح 
العقل شاهد بأن هذه الأمور كانت حاصلة . 

. وتمام الكلام في هذا المقام : مذكور ني ياب الزمان ء في الفصل الذي 
نبين قيه : أن العلم بوجود المدة والزمان : علم بديبي لا يمكن إزالته عن العقل 
البئة ٠‏ ويرجع حاصل الكلام 1 إلى أن دلاثلكم توجب قساد ما علمت صحته 
بالبديية » فوجب القطع بفساد هذه الدلائل . 
والتأخر » علبأً يديهياً ا وقع الخلاف فيه بين العقلاء . وما وقع الخلاف فيه : 
علمنا أن ذلك ليس من البديبيات , 

قالت الفلاسفة : المعتبر في تمبيز البديهيات عن النظريات : الفطر السليمة 
الباقية على السلامة الأصلية . وأهل الجدل من المتكلمين قد فسدت فطرة 
نفوسهم الأصلية » بسبب المواظبة على المجادلات وامنازعات . وأما من لم 
يمارس الجدل [ والنظر”" ] فإنه تشهد فطرته يأن كل أمر حدث بعد أن لم 
يكن . فعدمه سابق على وبجوده » فيكون [ معنى”' ] القبلية والسبق حاصاك 
قبل ذلك الحادث , ْ ْ 

أجاب المتكلمون غنه :أن هذا جرد وهم وخيال » ولا عبرة مما البتة ل 
فهدًا منتهى الكلام قي هذا الباب . والله أعلم [ بالصواب7© ] 


(1) من رت ط) 
)١(‏ من (ط) 
ر9) من رت ء ط) 


ا 


الفصل الثاقث 
٠‏ بيان أن الجسم يمتنع أن يكون 
ساكنا في الل 


أعلم أن القائلين بقدم الأجسام فريقان : 

الفريق الأول : الذين يقولون : إن الأجسام كانت في الأزل متحركة . 
وهؤلاء فريقان : : 

أحدها : الذين يقولون : العالم قديم يمادته وصوزته وشكله » وأن 
الأفلاك والكواكب متحركة”" أزلاً وأبداً . وهذا قول و أرسطاطاليس » 
وأتباعه . 

والثاني : الذين يقولون : الموجود في الأزل أجزاء غير متجزئة2؟2 وكاتت 
متحركة9؟؟ حركات 'مضطربة عن الأزل إلى الأبت , ثم اتفق لما في حركاتها أن 
تصارمت فتكون عنها السموات . وهذ! قول  :‏ ديمقراطيس47 : وأصخابه . 
فإذا دثلنا على امتناع وجود الحركة الأزلية » فقد بطل هذان القولان . ١‏ 

وأما الفريق* الثاني : فهم الذين يقولون : العال0) قديم المادة ومعدث 
الصورة ) وزعموا : أن مادة الغالم أجزاء صغيرة » وكانت ساكدة في الأزل . ثم 


)١(‏ كانت متحركة (ت) (4) بقراطيس (ت) 
(1) غير متحيزة (ات) (ه) الطريق (ت) 
(*) وكانت عتغرفة متحركة (ط ٠‏ س) )١(‏ العالم كديا بالذات (تم 


تنوكا 


إنه تعالى حركها وركب العالم منها . وهذا هو قول : أكثر الفلاسفة الذين كانوا 
قبل و أرسطاطاليس » . 

ونحن في هذا المقام مشتغلون بإبطال هذا المذهب . وإذا بطل ذلك » 
حينئذ يتم لنا الفول بحدوث الأجسام . 

واعلمٍ أنا نحتاج في هذا المقام إلى إقامة الدلالة على أنه يمتنع كون 
السكون أزلياً. ودليلنا على إثبات هذا الطلوب : أن نقول : لو كان السكون 
أزلياً » للا جاز زؤاله . وقد جاز زواله » فيمتنع كون السكون أزلياً . واعلم أن 
بتقدير أن يكون السكون عبارة عن عدم الحركة فإنه لا يصح هذا الدليل . لأن 
زوال العدم الأزلي جائز بالاتفاق » إذ لولم يجز ذلك . ليطل القول بحدوث. 
الأجسام . وبيانه من وجهين : 

الأول : إن الخصم يقول : لو كان العالم حدثاً » لكان عدمه أزلياً . ولو 
كان عدمه أزلياً » » لامتئع زواله . فكان يجب أن لا يرجد العام . وحيث وجد » 
علمنا أن عدمه كان أزليا . ولالم يكن عدمه زلا » وجب أن يكون وجوده 
ازليا . 

الثاني : إنه لو كان العالم محدثا » للا كان اليارىء تعالى موجوداً له في 
الأزل » ولا مؤثراً فيه . ولو كان [ عدم(2؟ ] الموجدية والمؤثرية أزلياً لا زال هذا 

العدم وحيث رَال » علمئا أن علم الموجدية ليس أزلياً » فوجبه أن يكون 

حصول الموجدية أزلياً وذلك يقتضي قدم العالم . قيثبت ببذا : أنه لا يمكن أن 
يقال : إن كل ما كان أزلياً » فإنه متنع زواله . 

بل يجب تخصيص هده الدعوى بالأمور الوجودية . فيقال: إن كل ما كان 
موجوداً في الأزل » فإنه يمتنع زواله . وإذا ثبت هذا » فيفتقر في تقزير هذا 
الطلوب إلى ثلاثة أمور : 

فالأول : بيان أن السكون صفة موجودة , 


(1) من زت) 


بذكن 


ال ممق ند مططة اليه لالشائا نح مسداطا لش مه سدس حم اسه لهل دسل اش لفتدت, نا عطقك شك سس مقطا سنا ان .لضت , سم حل د ها اشام سا ص8 :8 .0 .2 


والثائي : بيات أن كل سكون » فإنه جائز الزوال ‏ 1 

والثالث : أن كل ما كان جائز الزوال ٠‏ فإنه يمتنع كونه أزلياً . 

وعند إثبات هذه المطالب [ الثلاثة0" ع يظهر : أنه بمتنم كون الجسم 
ساكناً في الأزل . ش 

فترتب هذ!:الطلوب على ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى في إثبات أن السكون يجب أن يكون صفة منوجودة : اتفق 
المتكلمون عل أن الأمر كذلاك . واتفقت الفلاسفة على أن [ معني ] 
السكون : لا معنى له إلا عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك '.' 

' واحئج المتكلمون على أن السكون صفة موجودة بدلائل ضعيفة : 

الحجة الأولي : قالوا : لو كان السكون عبارة عن عدم الحركة » فالبارىء 
تعالى غير موصوف بالحركة . فيلزم كونه ساكناء وأيضا : الحركة غيير موصوفة 
بالسكون ؛ فوجب:كون الحركة ساكنة . وكذا القول في سائر الأعراض : 

ولقائل أن يقول : إنالا نقول : السكون ::عيارة عن عدم الحركة على 
الاطلاقي ٠‏ بل السكون عيارة عن عدم الحركة عن الشيء الذي يكرن قابلا 
للحركة . وعلى هذا التقرير ؛ فالكلام المذكور ساتط [ والله أعلم؟ ] 

الحجة الثائية : قالوا : ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة » أولى 
من جعل الحركة عيارة عن عدم السكون » فوجب القول » إما يكون كل واحد 
عنبها عبارة عن عدم [ الآخرا؟) ] وإما بكون كل واحد منهما صفة وجودية . 
والأول باطل لأنه إذا كان كل واخد منهما عبارة عن عدم [ الآخرء وكان كل 
واحد منبرا عدماً محضاً . كان كل واحد منبيا عبارة عن عدم( ] العدم. 
00 من (رس) ١ ١‏ 
(5) من (سع 
(7) من (ت) 


(؟) من (طاء س) 
(0) من (ط ١‏ س) 


رذفا 


فيكون كل واحد مني| صفة موجودة . ع قرضئا كون كل واحد منهم| عدماً 
محضاً » وذلك متناقض وإذا بطل هذا ؛ د ثبت أن الحق هو كون كل واحد منهها 
صفغة موجودة ‏ 


ولقائل أن يقول : إن قول القائل: ليس جعل السكون عبارة عن عدم 
الجركة » أولى من العكس : إما أن يكون المراد منه : نفي الأولوية في نفس 
الأمرء أو نفيها في أفكارنا وعمولتا والأول عجو فلم لا يجوز أن يكون 
أحدهم عدماً للاخر » ويكون الأخر صفة موجودة . والثاني مسلم إلا آنه 
[ يهب علينا أن7 ] نتوقف في الحكم , وأن لا نجزم بأحد الطرفين » إلا تدليل 
منفصل . وإذا عرفت هذاء فتقول إذا قلنا: إنا عملنا: أن الذات قد تحركت بعد 
أن كانت ساكئة » فقد حصل هذا النوع من التبدل والتغير» ٠‏ فههنا يمصل 
بحسب التقسيم العقلي : أقسام أربعة : 

أحدهما : أن يكون كلتا؟© الحالتين مرا عدميا . أعنى الطارىء والزائل . 

والثاني : أن يكون الطارىء عدماً » والزائل وجوداً . 

والثالث : أن يكون الأمر بالعكين منه 7 

والرابع 3 أن يكون كل واحد متها أمرا موجوداً 03 مضاداً للآخر . 

أما الاحتمال الأول فهو باطل على الاطلاق . لأن العدم لا حقيقة له » 
ولا تشخص فيه ١‏ ولا ثيوت لبه بوجنه من الوجوه 5 [ امتئع 0] تبدل أحد 
العدمين الثاني . ومن الناس من قال : هذا الاحتمال غير باطل . ويدل عليه 
وو ْ 

الأول : وهو أن حدوث الحوادث في الأزل » كان ممتنعاً لغينه . [ ثم 
(1)من (طء س) 
(؟) إحدى رط) 
(5) من (إت) 


5984 


انقلب في لا يزال مكنا لعينة© ] ثم ثبت بالذليل.: أن الامتناع لا يعقل أن 
يكون صفغة موجودة » وكذلك الإمكان لا يعقل كونه صفة موجودة . أما 
الامتناع فالدليل عليه : أنه لو كان صفة موجودة » لكان الموصوف [ بتلك 
الصفة9) ] أولى أن يكون 1 شيئاً”” ] موجوداً 2 لشهادة صريح العقل بأن 
الصفة الموجودة يمتتع قيامها بالنقي المحض والعدم الصرف . فيلزم أن يكون 
ختتم الوجود لذاته , واجب 1 الوجود لذانه؟؟ ] وذلك عمال , وأما الإمكان . 
فلأنه لو كان موجوداً » لكان إما واجباً لذانه » وإما تمتنعاً لذاته: وإما مكنا 
لذاته . والأول باطل . لأآن الإمكان صفة , [ للممكن”” ] وصفة الشيء 
مفتقرة إلى الموصوف . والمفتقر إلى الغير ممكن لذائه . والثاني باطل . لأن كل ما 
كان موجوداً » لم يكن ممتئع الوجود . والثالث باطل » وإلا لكان إمكان الإمكان 
مغايرا له : ولزم التسلسلى . وهو محال . فيثبت : أن الامتناع قد تبدل 
بالإمكان ١‏ مع أن كل واحد منبها صفة عدمية . 

الثان : إن العالم حين كان معدوماً ٠‏ فإنه يصدق قعل البارء تعالى أنه ما 
كان عائاً بوجوده . وحين صار موجوداً » فإنه يصدق عليه أنه صار عالاً 
بوجوده . فعلى هذا إلتقدير : صدق أن البارىء تعالى ما كان عالما بوجود 
العالم » ثم صار عالاً بوجوده . فيازم أن تحدث صفة العلم في ذات الله تعالى . 
وذلك باطل . قعلمنا : أن صدق هذا النقي والإثيات . لآ يدل عبلى حدوث 
أمرء ولا على زواله , 

إلثالث : إن العالم حين كان معدوماً » فإنه صدق على البارىء تعالى : 
بأنه ما أوجده . ولما دخل في الوجود ء قد صدق عليه ؛ أنه أوجده . نعلى هذا 
التقدير : صدق على البارىء تعالى : أنه ما كان موجوداً للعالم » ثم صار 


)١(‏ من (ط) 
(١؟)‏ من (ط) 
5) من رت) 
(4) من (طا . س) 
(9) من (ت) 


كا 


موجوداً له قلو كان صدق [ هذا(" ] النفي والإثبات يوجحب حدوث صفة ف 
الذات » أو زوألا عنه . لَزم حدوث الصفة في ذات الله تعالى» ثم إن حدوثها 
يكون بإحداث الله تعالى , وذلك يوجب التسلسل . 

فإن قالوا : لامعنى لكونه موجوداً للعالم: إلا نفس 090 وجود العام 8 
فتفول : هذا يوجب نفي الصائع . لأنالما قلنا: العالم إنها وجد ء بإيجاد الله 
تعالى » ثم فسرنا إيجاد الله تعالى للعالم : بنقس وجود العام : فحيكذ يرم أن 
يقال : العالم إغا وجد لنفسه9» وصدق هذا الكلام يمنع من صدق قولنا : إنه 
إغا وحد بإيجاد الله تعالى 6 وذلنك ياطل : 

الرابع : وهو أن السكون إذا حصل في المحل » بعد أنه ما كان حاصلا 
فيه 0 : صارت هذه الذات محلا لهذه السكون » بعد أنه ما كان مخلاً 
له. نصدق هذا النفي. والإثبات يوجب أن يقال : كون الذات محلا هذا 
السكون : عرض زائد على ذات السكون ثم إن الذات تصير أيضأ عل لتلك 
المحلية . وذلك يوجب التسلسل . لا يقال : إنه لا معنى لكون [ الذات© ] 
يحل نذلك السكون ؛ إلا عين ذلك السكون . لأنا تقول : إنه يصح تعقل ذلك 
السكون , مع الشك ني حصوله في ذلك الحل ٠.‏ والمعلوم : غير ماهو غير 
معلوم . وذلك يوجب التغاير . وأيضاً' : فحصول ذلك السكون في ذلك 
المحل : تسبة مخصوصة بين ذلك السكون وبين ذلك المحل » ماد 
وحينئذ يعود الإلزام , 

الخامس : إن مدار كلامهم في أنه لا يجوز أحد العدمين بالآخر على حرف 
واحد . وهو أن العذم ليس في نفسه تعين ولا تشخص ولا تميز . وذلك عنوع . 
والذي يدل عليه وجوه : 


(1)من رط). 

(؟) آلا أن نفس (ط) 
. () يوجد بتفسه (ت) 
(4) من (ط) 


كفا 


الأول : إن عدم اللازم يدل على عدم ارم » وعدم [ ع9 0 اللازم 
ليس كذلك . 
وسائر العدمات ليس كذلك 27] 

الثالث : إن عدم الواجب لذاته ممتنع لذاته . وعدم الجائز لذائه ليس 
ممتنعاً لذاته . فقد امتاز أحد العدمين عن الآخر . 

الرابع : إن عدم العالم واجب في الأزل » وعدمه غير واجب في لا يزال . 
فقد امتاز أحد العدمين عن الآخر . وإذا ثبت حصول هذا الامتياز » وهذا 
الاختلاف لم يبعد في العقل تيدل أحد الحدمين بالاخخر .. 

واعلم : أن هذه السؤالات ؛ وإن حصل قيها بعض الغموض ؛, إلا أنا 
تعلم: بالضرورة : أن [ عند7)] حصول التيدل » وجب كون أحد ذينك 
المتبدئين أمرا وجودياً .' وهذه السؤالات كأنها قدح في البديبيات . 

أما الإحتمالات الثلاثة البافية : فهي صحيحة : 

أن يقال : إنه حصل التبدل , لأنه حدث في المحل صفة موجودة نقط . 
مع أنه ما زال [ عن المحل 40 ] صفة كانت موجودة قبل ذلك . 

والثاني : أن يقال : حصل التبدل ؛ بمجرد أنه زال عن المحل صفة كانت 
هوجودة مع أنه ما حدث في امحل صفة موجودة بعد ذلك 

والثالث : أن يقال : حصمل التبدل . لأنه زال عن المحل صفة كانت 
موجودة فيه ء وحدثت في المحل صفة ما كانت موجودة فيه . فهذه الأقسام 
الثلاثة [ محتملة”” ] ظاهرة الاحتمال . والقطع على تعيين واحد منها بغير 
(1) سن (س) ' 
(0) من (ص) 
(؟)من زط س) 


(1) من (ت) 
(ه) من رثع 


فذنا 


الدليل . يكون جهلا معضاً . فيثبت بما ذكرنا : أن قول من يقول : فيس القول 
بأن السكون عبارة عن عدم الحركة , أولى من العكس : كلام فاسد . / 

ونا ثبت ضعف هذين الطريقين ‏ قلنذكر ما هو المعتمد في هذا الباب . 

فتقول : لنا : في تقرير أن السكون صفة موجودة [ وجوء' ] من 
الدلائل : 

الحجة الأولى : أن نقول : نرئ الجسم صار ساكتاً بعد أن كان متحركاً . 
فتبدل هاتين الحالتين ؛ مع بقاء الذات في الجالتين يقئضي كون إحدى هاتين 
الحالتين أمراً وجودياً . وإذا ثبت هذاء وجب كون كل واحد منهما أمراً 
مووي . وذلك لأن الحركة : عبارة عن الخصول الأول ؛ في الحيز الثاني:. 
والسكون : عبارة عن الحصول الثاتي ء في الحيز الأول . فالجركة والسكون 
متساويان في تمام الماهية » لآن كل واحد متهما عبارة عن الحصول في الحيز » وإنما 
الاختلاف بينها في كون الحركة حصولاً في الحيزغ يشرط أنه كان مسبوقاً 
بالحصول في حيز آخر . والسكون عبارة عن الخصول في الخيزء بشرط أنه كان 
قبل ذلك حاصلل في ذلك الحيز . وكون الشيء مسبوقاً بغيره : وصف عرضى : 
خارج عن الماهيئة [ والأوصاف الخارجة عن الماهية”] لا تقدح في تلك 
الماهية . فثبت: أن الحركة والسكون متساؤيان في 'تمام: الماهية. فلغ كان أحدجما 
صفة موجودة » وجب كون الآخر كذلك . فيثيت يماذكرا وار رالدكرة 0 
كل واحد منب) صفة موجودة . 

فإِن قيل : هذا الكلام بناء على أن الخركة ان ارد الأول في 

الحيز الثاني » وهذا عندنا باطل لأن حاصل الكلام راجعم إلى أن الحركة عبارة : 
عن حصولات متعاقبة [ في أحياز متلاصقة » أو عبارة : عن ممارسات 
متعاقبة(؟ ] لأجزاء متتالية . وكل ذلك باطل . لأن هذا إنما يتقرر » إذا قلئا : 


(1)من رط) 
(1) من (ت) 
(5) من (ت) 


لكا 


المسافة التي تحصل فيها الحركة ٠‏ عبارة عن أجزاء متلاصقة متتالية.. وكل واحد 
منبا لا يقبل القسمة . وهذا هو القول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ . وهو عندنا ياطل 
للدلائل الكثيرة المذكورة في تلك المسألة . 

ومن الدلائل اللائقة بهذا الموفمع : أن نقول : إذا تلاصق جوهران » 
وكات جوهر ثالث مماساً لاحدهما . فإذا أراد أن ينتقل منه إلى الجوهر الثاني » فإها 
أن يصدق عليه كوت متحركاً » حال ما كان مماساً لتمام الجرهر» [الأول” 1 
أو حال ها صار بماساً لتمام الجوهر الثاني » أو لا يصدق عليه كونه متحركاً , إلا 
فيا بين الخالتين المذكورتين . والأول باطل . لأنه ما دام بقي نماساً للجوهر 
الأول . فهو بعد لم يتحرك . والثاني باطل . لأنه إِذا صار نماساً لتمام الجوهر 
الثاني » فقد تمت الحركة وانتهت ت وانقطعت . فلم يبق إلا أن يقال : إنه إغغا 
يصدق عليه كونه متحركاً في حال متوسطة بين الحالتين المذكورتين . وعلى هذا 
التقدير . فإنه يمتلع أن يقال : الحركة عبارة عن الحصول الأول في الحيز الثاني ١‏ 
بل يجب أن تكون الحركة عبارة عن الانتقال من الحيز الأول إلى الحيز الثاني . 
وبتقدير أن يكون الأمر كذلك + فحيئئذ يكون السكون عبارة عن عدم الانتقال 
من حيز إلى حيز » وعلى هذا الفرض لا يتم دليلكم على كون السكون صفة 
موجودة . : 
والجواب : إن الدليل على أن الحركة عبارة عن الحصولات المتعافبة في 
أحياز متلاصقة : وجوه : 1 

الأول : إن الخصول في الحيز الأول كا عدم ٠‏ ففي الان0© الذي هو أول 
زمان ذلك العدم . لا يد وآن يكون الجسم 3 قد حصل في حيز أخرء لأن بقاء 
الجسم من غبر أن يكون حاصلاً ني شيء من الأحياز : محال د 
التقدير قإنه يكون حصول الجسم في هذا الحيز الثاني [ حاصل”» ] عقيب 
حصوله في الخحيز الأول . وحينئدذ تكون الحركة : عبارة عن حصولات صاقةفي 
أحياز متلاصقة , 
)من (منع» 
(1) الخال رط) 
(*) من رثء 


ذلا 


الثاني : إنكم قلتم : الححركة عبارة عن كون الجسم متنقلا من الحيز 
[ الأول0'© ] إلى الحيز الثاني . فنقول : حال ما صدق عليه : أنه خرج من الخيز 
الأول ؛ ولم يصل إلى الحميز الثاني . هل هو حاصل في حيز أم لا ؟ 


والثاني : ياطال . لأن ذلك يقتضي أن يكون الخسم حال وجوده غير 
حاصل في حيز أصلا » وهو محال . والأول يقنضي أنه كان حاصلا في حيزء 
فحال ها صدق عليه ؛ أنه خرج عن الحيز الأول , فقد صدق عليه أنه حصل 
في حيز آخر . وكنا قد فرضنا : أته في هذه الحالة غير حاصل9؟ في حيز انحر . 
هذا خلف . 

الثالث : إن كلامكم يوجب حصول واسطة بين العدم والوجود فإنه 
يقال : إنه حال ما يخرج من العدم إلى الوجود » وجب أن لا يكون معدوماً إذ 
لو كان معدومأ» فهو بعد باق على عدمه الأصلي » فلم يكن منتقلاً من ذلك 
العدم . ولو كان موجوداً : لكان قد تم ذلك الخروج [وانت نتهى 0 ] وانقطع . 
فوجب أن يقال : إنه حال نخروجه من العدم إلى الوجود » لا يكون موجودا ولا 
معدوياً . ولا كان هذا خيالاً كاذباً » ووهماً فاسداً , لأجل أن العقل قاطع بأنه 
لا توسط بين العدم وبين الوجود ء فكذا ههنا : المتحيز» إما أن يكون حاصاد 
في الحيز الأول » أو في الشاني . وأا كونه منتقلا من الحيز الأول إلى الحيز 
الثاني » فهو أمر خيالي وهمي . وهو كاذب فاسبدء لا التفات إليه [ والله 
أعلم©» ] 

الحجة الثائية على أن السكون صفة موجودة : هى ؛ أن السكون عبارة 
عن كون الجسم حاصلا في حيز معين » أكثر من مان راخد والمعقول من 
كونه نه جسياًء غير المعقول من كونه حاصلا في ذلك الحيز المعين » وذلك المغاير 


)١(‏ من (ط . من) 
(0) لم عمصل (ت) 
(") من (س) 
(4) من زت) 


لها 


أمر ثابت . فيفتقر ههنا إلى بيأن مقامين : 
المقام الأول : إثبات المغايرة . والدليل عليه وجوه : 


الأول : إنه يمكننا تعقل ذاث ذلك الجسم ء» مع الذهول عن كونه حاصلل 
في ذلك الحيز . والمعلوم مغاير لا هو غير معلوم . 


والثاني : إن ذات الجسم قائمة بنفسها » واللعقول من كزته حاصلا في 
ذلك الجيز المعين : نسبة تخصوصة » وإضافة [ مخصوصة2؟ ] فتكون إحداهها 
مغايرة للأخري ٠‏ | 


والثالكث : إنا إذا تلا : الجسم جسم . كان كلامتا مكرراً غير مفيد . 
وإذا قلمَاآ : اسم حاصل في هذا الحيز . كان كلامتا دنيداً وذلك يوجبه 
المغايرة 

يرة . 


والرابع : إن الجسم إذا خرج عن ذلك الحيز الذي كان ساكناً فيه » فإنه 
ع : إن تلك الذات بائية ٠»‏ ا 
والبافي مغاير لما هو غير باق , 


والخامس : إن الحركة منافية للسكونء وغير هنافية لذات الجسم . 
وذلك يوجب التغاير» وني هذه الدلائل مباحثات عميقة. ذكرناها في كتاب وأحكام 
الوجوده في ياب د أن الوجود , هإ ان 


وأما المقام الثاني : فهو بيان أن هذا المفهوم المغاير أمر ثابت . والدليل 
عليه: أن صريح العقل, حكم بأن كونه حاصلا في الحيز» مناقض لكونه 
غير حاصل في الخيز » والمعقول من كونه غير حاصل في الحيز : عدم مخض ٠»‏ 
قوجب أن يكون المفهوم من كونه حاصلا في الحيز أمراً موجوداً . و 


رلمسن (ط) 


قثبت بهذه الوجوه : أن السكون صفة موجردة . وهذا تمام الكلام في 
إثيات هذا المطلوب [ والله أعلهم0© ] 

المسألة الثانية : في بيان أن كل جسم » فإنه يصح خروججه عن حيزه 
المعين . 

ولنا في تقريره دلائل كثيرة : 

الحجة الأولى : إن كل جسم اختص بحيز معين » فذلك الجسم : مساو 
لسائر الأجسام قِ عَام الماأهية وم كان الأمر كذلك » لزم إمكان خروج كل 
جسم عن حيزه المعين . 

إغا قلنا : الأجسام كلها متساوية في تمام الماهية . وذلك لأن الأجسام 
متساوية في كوتها حجرأ ومتحيز”"© فلو فرضنا اختلافها في أمر آخخر وراء هذا 
المعنى , فذلك إما أن يكون من صفات الحجمية » أومن مرصوفاتمها. أولا 
صقة طاولا موصوفاً بها . والأول ياطل . لأن على هذا التقدير : ذرات 
الأجسام متساوية في تمام الماهية » ومتى كان الأمر كذلك ء فكل صفة أمكن 
حصوها لبعض تلك الأشياء . وجب إمكان حصوفا لسائرها . ضرورة أن 
المتمائلات يجب استواؤها في كل اللوازم . 


والثاتي : [باطل0)] وإلا لكان الجسم المتحيز : صفة [ حالة3)] في 
محل . وسئبين7 في مسألة : نقي الهيولى » : أن هذا القول باطل محال . 

والثالث : أيضاً باطل لأن ما [ ل201 ] يكون صفة للجسم ء ولا موصوقاً 
به كان مبايئاً عن ذات الجسم . وما كان كذلك ٠‏ ل يكن سبباً لاغقلاف 


(3) من رطا س) 

(1) أحجام متحيزة رت 
(5) من زط , من) 

(5) من زطاء س) 

(ه) وقد بيثا زط ث) 
(5) من (ط) 


بلفة 


ماهيات الذوات . فيثبت : أن الأجسام كلها متساوية في تمام الماهية . وإذا ثبت 
هنذا وجب أن يضح على كل واحدء ما صح على الأخمر . ومنى كان الأمر 
,كذلك» وجب أن يصح على كل واحد منها: أن يخرج عن حيزه» وحصل في حيز الجسم 
الآخر . وكذا القول في الجسم الآخرء وذلك يدل : على أن كل جسم ٠‏ فإنه ببصح خر وبيته 
.عن حيزه المعين. 

الحججة الثانية : الأحياز يأسرها متساوية في تمام المافية ومق كان الأمر 
كذلك , كانت الأجسام بأسرها قابلة للحركة . بيان الأول : أن الفضاء والجهة 
والحيز : لا معنى له إلا وهذا الخلاء الممتد . وهذا المفهوم قدر مشترك بين جميع 
الأحياز . فلو فرضنا اختلافها » لكان الآمر الدّي به حصل ذلك ك1 : 
مغايراً هذا المفهوم » الذي به حصل الاشتراك , وإذا ثبت هذاء فنقول : 
الأمر الذي به حصلت هذه المخالفة . إما أن يكون حالاً في هذا الفضاء » 1 
محلا له . أو لا حال فيه » ولا محلا له . والأول باطل . لأن أجزاء الفضاء لما 
كانت في أنقسها متساوية » فكل فا صح حلوله في أحد تلك الجوانب ٠‏ صح 
. خلوكه في الجانب الآخمر مئه . والثاي أيضاً باطل . وإلا لكان هذا الفضاء 
حاصلاً في مادق وكل بعد حال في ماذة » فهو جسم عند من يثيت للجسم 
مادة . قأما عند من ينكر هذه المأدة » فالقول بحلول هذا البعد في المادة : 
محال . والثالث [ أيضاً0؟»] باطل لأن ما لا يكون حالاً في شيء ء ولا محلا لدء 
امتنع أن يصير سبياً لاخلاف أحوال ذلك الشيء . فيثبت : أن الأجزاء. 
المفترضة في هذا الخلاء » وفي هذا الفضاء متساوية . فوجب أن يصح على كل 
واحد متها ما صح على الآخخر . فكبا صح على هذا الحيز » أن يحصل فيه هذا 
الجوهر . فكذلك وجب أن يصح عليه : أن يحصل فيه الجوهر الأخبر . ومى. 
ثبت هذا , لزم صحة الحركة على كل الأجسام . 

فإن قالوا : أليس أن الأحياز غتلقة » لأجل أن بعضها فوقنا » وبعضها 
تحتنا. فإذا حصل هذا النوع من الاختلاف » فلم لا يجوز أن يقال : يعض 


)١(‏ ين رطع 


انها 


[ الأجسام7؛] يجب حصوفا في الأحياز الفرقانية ؛ والبعض الآخر يجب 
حصوا في الأحياز التحتانية ؟ فنقول : هذا في غاية البعد . وذلك لأنا قد دللنا 
على أن”' الغضاء » خارج العالمء لا نهاية له . فليا حصل هذا العام صار 
بعض الأحياز بالنسبة إلى الواقفين على وجه الأرض قرفا وبعضها تحتأً . فأما 
خارج العالم فليس هتاك قوق وتحت بل لبس هناك إلا الفضاء المتشابه الآخر في 
تمام الطبيعة والماهية . وذلك هو المطلوب . 

الحجة الثالئة على صحة الحركة على جيغ الأجسام : أن نقول : 
[ الجسم”؟" ] إما أن يكون يسيطً أو مركب . فإن كان مركب فكل مركب لا بد 
وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى البسائط . فوجب أن يكون ذلك الركب مركباً من 
الأشياء » كل واحذد منبا [ في نفسه“ ] يكون سيط . وإذا ثبت هذاء 
فنقول : كل واحد من تلك البسائط » فإنه يجب أن يحصل له جانبان : 
أحدهما : بميئه . والأخخر يساره . وطبيعة يمينه : لا يد وآن تكون مساوية لطبيعة 
يساره في تمام الماهية . وإلا لكان أحد هتين الجانبين الفا للجانب الآخمر في 
تمام الماهية. وحيئئن يكرن ذلك الجسم مركباً. مع أنا فرضتاه بسيطاً. هذا خلف, 
وإذا ثبت استواء جانبي ذلك الجزء في تمام الماهية . فكل ما يصح على أحد 
ذينك التانيين » وجب أن يصح على الجانب الاخر ضرورة أن المتساويات في 
تام الماهية . يجب أستواؤها في جميع [ اللوازم "© ] وإذا ثبت هذا فقول : 
الجسم الذي هو سوس يبينه» وجب أن يصح كونه مسوساً يساره» وبالعكس. 
ولا يمكن حصول هذا المعنى ؛ إلا بحركة تلك الأجزاء . فليا كان التبدل في 
اللماسة ممكناً : ولا يحصل ذلك التبدل إلا عند حبصول حركة الأجزاء » وجب 
القول بأن تلك الحركة ) أيضاً : ممكنة وهو المطلوب . 
)١(‏ من (س) 
(؟) أن هذا النضاء (ت) 
(*) العالم » ليست حصول هذا العالم صار بعض . . الخ (ت) 
(4) من (تع : 
زه) من (ط) 


رمن رتع) 
(7) الجركة ليست ممكنة (ت) 
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الحجة الرابعة : وهي إلزامية . وهي أن الأجسام . إما فلكية » وإما 
عنصرية . أما الفلكيات فإنه يجب كونبا متحركة . على مذهب الفلاسفة . وأما 
العنصريات فإن كل واحد من أجزاء العنصر الواحد » يمكن كونه متحركاً . 
وذلك يدل على أن جيع الأجسام قابلة للحركة . 

الحجة الخامسة : أن نقول : لا شك أن هذه الأجسام المحسوسة ٠‏ تخرج 
عن أحيازها » وإذا حرجت عن أحيازها ء وزالت من إخسراجها عن تلك 
الأحياز . فإتبا لا تعتد بطابعها إلى الأحياز المتقدمة , وذلك يدل على أن هذه 
الأجزاء لا يجب حصوها في أحياز معينة » وأنه يمكن تمروجها عن تلك الأحياز 
المعيئة » وذلك كاف في إقامة الدليل على حدوث هذه الأجسام . 

ثم إذا ثبت هذا المطلوب في هذه الأجسام ء ثبت أيضاً في سائر الأجسام 
بالبناء على وجوب كائل الأجسام . 

واعلم أن المجسمة والكرامية , وكل من زعم أن الله غتص بحيز معين ٠‏ 
وحاصل في جهة معينة » فإنه لا يمكنه تقرير هذه الدلائل البتة لانها بامسزنها 
تصير منقوضة على قوله بذات الله تعالى . 

المسألة الثالثة في بيان أن السكون محدث قي : الدليل عايه : 
----_ الزوال » وكل ما كان كذلك . فإنه يمتنع أن يكرن أزلياً 9 

: إن كل سكون جائز الزوال يم" فإنه يصح خروجه عن 
ا ل 0 حاصلا في 
ذلك الخيز » وذلك يقتضي أن كل سكون فإنه جائز الزوال فإن قيل : لم لا 
يجوز أن يقال : إن اسم إذا خرج عن ذلك الخبيز » فإن ذلك السكون لا يصير 
معدوماً بل نقول : إنه يصير كامناً بعد أن كان ذلك ظاهراً » أو يقال : إن 
ذلك المكرة بيعل من ذلك الجسم إل جنم بار لو يقال : إنه ينتقل إلى لا 
في محل ؟ 


)١(‏ مرادنا ت) 


والجواب من وجهين : 

الأول : إن المراد من السكون : هو مجرد حصول الجسم في ذلك الحيزء 
وهذا الحصول لا معنى له إلا هذه النسبة المخصوصة ء وهذه الإضافة 
الملخصوصة . فإذا خرج الجسم عن ذلك الحيز » فقد بطل كونه حاصلاً فيه . 
لأن الإضافات إذا لم تبق » ققد عدمت وفنيت > وزالت : والعلم به ضروري 1 
بل لو أدعينا : إثبات معنى يستقل بنفسه » يوجب كون الجسم خاصلا في 
الحيز . فهذا السؤّال متوجه عليه . 

والوجه [ الثاني !ع في الجواب : إنا لو سلمنا صحة الكمون والظهورء» 
وصحة الانتقال على الأعراض . إلا أنا نقول : تو كان الجسم أزلياً, لكان في 
الأزل . إما أن يكون حالة واحدة من هذه الأحوال من غير تغير وتبدل . وإما 
أن تكون موصوفة بالتبدل والتغير ويسمى بقاء الجسم على7"» حالة واحدة بالسكون » 

فيثبت : أن هذا السؤال ساقط يسبب هذين الوجهين : 

والعجب : أن المتكلمين طولوا في هذا الباب , وتكلموا في أربع 
مسائل : 

إحداها : في إبطال الكمون والظهور , 

وثانيها : في إبطال إنتقال الأعراض من محل إلى بحل [ آخر(" ] 

: .وثالئها : في انتقال الأعراض من حلها » إلى لا في محل 

رابعها : بيان أن العرض لا يقوم بالعرض  .‏ 

وإتما عاضوا في تقرير هذه المسائل الأربع ء لدفع السؤال المذكور . وقد 
ظهر بالتقرير الذي ذكرتاه : أنه لا حاجة البمة في دفع ذلك السؤال إلى شيء 
(1)من (ت) 
(1) المالة أتواحدة (ت) 
(؟) من (ط) 
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من هذه المسائل : فظهر : أن الخوض فيها فضول من غير فائدة . 

وإغا ثلنا : إن كل ما كان جائز الزوال » فإثه يمتشع كونه أزلياً . لوجوه , 
من الدلائل : 

الحجة الأولى: وهي التي عَول عليها الأشعرية . أن قالوا: القديم لو 

عدم . لكان عدمه إما أن يكون بإعدام معدم » أو بطريان شبد ء أو بانتفاء 
شرط 5 والأقسام الثلاثة باطلة 0 قالقول بعدم القديم باطل 5 

واعلم أنا بالغنا في تقرير هذه الحجة ؛ في تقرير قول من يقول : الأجسام 
يمتتم أن تصير معدومة . بعد أن كانت موجودة . ولا ذكرنا هذه الحجة هناك مع 
الزوائد الكثيرة » والتقريرات التطيفة » فلا فائدة في الإعادة . 

المجة الثائيية : وهي التي عولنا عليها في الكتب الكلامية : أن يقال : 
القديم إما أن يكون”))] واجباً لذاته. أوتمكتاً لذائه. فإن 
كان واجباً لذاته » امتنع عليه العدم . لآن المراد من الواجب لذاته ما تكون 
حقيقته غير قابلة للعدم . وما كان كذلك » امتنع العدم عليه . وأما إن كان 
ممكناً تذاته » فنقول ؛ كل !"2 ما كان ممكناً لذاته » فله مؤثر . وذلك المؤثرء إما 
أن يكون فاعللا مختاراً » وإما أن يكون موجباً بالذات . والأول باطل . لأن 
الفاعل المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد . والقصد إلى تكوين الشيء حال 
بقائه محال . بل القصد إلى التكوين : (نما يمكن 7 إما حال عدمه , وإما حال 
حدوثه . وعلى التقديرين . فكل ما يقع بالفاعل المختار . فهو حادث . والقديم 
ليس بحادث . فامتنع إسناد القديم إلى الفاعل المختار . والقسم الثاتي : وهو 
أن يقال : ذلك القديم معلل بعلة قديمة . فقول : تلك العلة القديمة . إن 
كانت ممكنة عاد التقسيم فيه , وإن كانت واجبة لذاتها » فإما أن يكون تأثيرها 
في وجود ذلك القديم غير موقوف على شرط . » أو كان موقرفاً على شرط . فإن 


(١)من‏ رطع 
(؟) كل ممكن لذاته رت) 
(5) يكرن زت) 


يذذا 


كان الأول ء نزم من امتناع العدم على تلك العلة القديمة ؛ امتناع العدم على 
ذلك المعلول القديم » وذلك يفيد صحة قولنا : إن الأزلي لا يزول . 


وأما الثاني : وهو أن يقال : إن تأثير تلك العلة القديمة » في ذلك المعلول 
القديم ؛ ؛ يتوقف على شرط . فتقول : ذلك الشرط ء إن كان مكنا عاد التقسيم 
الأول فيه .» وإن كان واجياً : قحينئذ تكون العلة المؤثرة في وجود ذلك 
القديم ؛ واجبة لذائبا : ويكون شرط ذلك التأثير أيضأ : واجباأ لذاقه . وعلى 
هذا التقدير فإن ذات العلة : واجبة لذائها . وشرط تأثيرها في ذلك القديم : 
واجب لذاته . ويلزم من وجوب وجود هذين الأمرين : وجوب دوام ذلك 
المعلول » وامتناع عدمه . فيئبت بما ذكرنا : أن كل ما كان قديماً, فإنه بمتلم 
عدمه . فل) دللنا على أن كل سكون فهو جائز الزوال [ ثيت”؟2] أن السكون 
يمتنع أن يكون أزلياً [ والله أعلم”2 ] 


فإن قيل : الكلام على هذه الحجة . من وجوه : 


الأول : آن تقول : البارىء تعالى » إما أن يكون عاداً بالجزئيات » أو 
ليس كذلك . فإن كان الحق هو القسم الثاني ء وهو أن العلم بالجزئيات 
والتغيرات على الله تعالى محال . فعلى هذا التقدير يمتنع كون العام محدثاً . الأنه 
لو كان ععدثاً , لما حدث إلا لأجل أنه تعالى قصد إلى إيجاده وتكويته » لكن على 
تقدير بأن لا يكون عالا بالجزئيات » فإثه كتنع كونه قاصداً إلى إيجاد العالى » لآن 
القصد إلى إيجاد الشيء ٠‏ مشروط بكوته علماً. بأن العالم معدوم وأته 
سيوجد . فإذا كان العلم بالحرئيات لا , لكان هذا التصد ممالا . وإما إن 
كان الكق هو القسم الأول » وهو أنه تعالى عالم بالجزئيات . فنقول : فعلى هذا 
التقدير صدق على الله تعالى: أنه ما كان عالماً في الأزل يوجود العالمء ثم 
صدق عليه : أنه صا “عالاً بوجود العام عند دخوله في الوجود » نصدق هذا 


(1) من رط ء س) 
(5) من زرت) 
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مسو ا ان ا تي يواح سي و اسه ويك ابد 


النفي . والإثبات هل يقتضي زوال أمر كآن . وحصول أمر:'» حدث » أولا 

فإن كان الأول . فتقول : ذلك الذي زال . إن كان قدياً فقد اعترفتم 
بأن القديم قد زال. وإن كان حابثاً فالكلام في ذلك الحادت 2 كالكلام في 
الأول » ولزم أن يكون كل علم مسبرقاً بعلم آخخر إلى أول ونا جرملا 
ققد بطل دليلكم في إقساد القول بحوادث لا أول لها . 

وأما إن قلنا : إن صدق قولنا [ ما كان عالمأ بوجوده لا بقتضي حدوث 
شيء ولا زوال شيء ‏ فلم لا يجوز أن يقال : إن صدق قنولنا”" ] بتحرك 
الجسم بعد أن كان ساكناً » لا يقتضي أيضاً زوال شيء '؛ ولا حدوث شيء . 
وحينتذ يبطل الدليل المذكور ؟ قهذا سؤال قاهر » قوي على هذا الدليل . 

. السؤال الثاني : أن نقول : البارىء تعالى إما أن يقال : إنه كان في الأزل 
قادراً على إحداث هذا العلم » أو ما كان قادراً عليه . والثاتي باطل . وإلا 
فتلك القادرية لا. تحدث [ إلا ] لأجل قادر آخر . ولزم التسلسل وهو محال , 
فيثبت : أن الحق هو الأول . وهو أنه تعالى كان في الأزل قادراً على إحداث هذا 
العالم . وإذا أحدث هذا العالم » فبعد حدوثه . هل يقي قادراً على إحدائه » أو 
ها بقي كذلك ؟ [ والأول باطل7؟ ] لأن القدزة على إحداث الشيء بعد وجوده 
محال . فيثبت : أنه تعالى كان قادراً على إحداث [ هذال"؟ ] العال في الأزل . 
قيثيت أن بعد دخؤل هذا العالم ف الوجود : مأ بقي كونه قادراً على إحداث هذا 
العام ٠‏ فكونه قادراً على إحداث هذا العالم : صفة أزلية » وقد زالت وفنيت . 
وذلك قول بأن الأزلي قد زال . فإن قالوا : كونه تعالى قادراً على الإحداث 
والإيجاد : صفة أزلية . .وأعها لا“تزول ولا تبطل . فأما كونه قادراً على إيجاد هذا 


(1) حادث رطم 
(1) من (ت) 
(*) من (ط) 
(؟) من (ط) 
(©) من (س) 


>54 


العالم فلا معى له إلا إضافة قدرته إلى هذا الامجاد المعين المخصوص 5 فالزائل 
ليس إلا هذه الإضافة » وذلك غير ممتنع 5 فقول هذ! العذر مدفوع من 
وجهين : 


الأول : إن الدثيل الذي ذكرئّوه » يتناول كل ما كان أزلياً » سواء كان 
صفة حقيقية » أو أمراً إضانياً . ولا كان الدليل عاماً. وقد توجه النقض 
عليه » فقد لزم الإشكال . 


الثاني : وهو أن غاية كلامكم : أن هذا الذي زالء ليس إلا تجرد إضافة 
ونسبة ء وكذلك السكون الذي زال » لا حقيقة له إلا مجرد إضافة ونسبة . 
لأنكم فسرتم السكون بمجرد('؟ كوته حاصلا في الحيز المعين على سبيل الدوام . 
والحصول في الحبز المعين لا معنى له إلا إضائة غخصوصة ٠‏ ونسبة مخصوصة . 
عرضت فذات الجسم بالنسبة إلى ذلك الحيز . فيثبت : أن هذا السكون لا 
حقيقة له إلا محض الإضافة والنسبة . وتعلق قدرة الله [ تعالى9" ] بإيجاد هذا 
العالم أيضاً : نسسبة مخصوصة ء وإضافة محصوصة . فإن امتنع العدم على النسبة 
الأزلية » والإضافة الأزلية » وجب أن يكون الكل كذلك . وإن لم يمتنع ذلك في 
بعض الصور » وجب أن يكون في الكل كذلك . فأما تجريزه في بعض الصور 
دون البعض قفاسد . 


السؤال الثالث : وهو أنه تعالى مؤثر في وجود هذا العالم » فتأثيره فيه + 
إما أن يكون على سبيل الإيجاد الذاتي » وإما أن يكون على سبيل الصحة . فإن 
كان الأول ء لزم من دوام ذات الله تعالى ٠‏ دوام العام . وإن كان الثاني 
فتقول : المؤثر على سبيل الصحة هو الذي يكون قادراً على الفعل والترك ٠.‏ لأته 
لو صح منه القعل » وم يصح منه الترك » فحينئذ يفرج عن كونه قادرأً» وبصبير 
موجباً بالذات . وكل من كان قادراً على الفعل والترك ؛ وجب أن يكون الترك 


(1) الجرد (ت) 
(5) من (ت) 


ا 


مقدوراً له . قنقول : هذا [ الشرك ]70> لا يجوز أن يه عيارة عن العدم 
الأصل المستمر , لوجهين : . 

الأول : إن العدم نفي خض » والقدرة صفة مؤثرة » نانم كون القدرة 
مؤثرة في العدم . 

الثاني : إن العدم الأصلي باق . والقدرة لا تأثير لها في الباقي . للاثبت 
أن تحصيل الحاصل ال . فيتيت : أن الشرك يمتنع أن يكون عبارة عن عدم 
الفعل ٠»‏ فوجب أن يكون عبارة عن فعل [ ضد0"] الشيء . وإذا ثبت أنه 
عالق قادراً في الأزل . فهو في الأزل ١‏ إما أن يكون فاعلا للعالم ؛ وإما أن يكون 
تاركا له . فإن كان الأول ء لزم قدم العالل » وإن كان الثاني لزم قدم ضد 
العالم . ويتقدير أن يكون الأمر كذلك . فإنه يمتنع دول العالم'في الوجرد إلا 
عند زوال ذلك الضد الأزئي . فيكون هذا قولً يجواز العدم غلى "القديم يت 
يبطل كلامكم . 

السؤال الرابع : وهو أنه لو كان العالم حادثا » لكانت ضنحة حدوثه 
مستمرة من الأزل إلى وقت حدوثه . لا دللنا على أن ثلك الصحة عتنع [ أن 
يكون7)] لا أول . ثم إذا خدث العالم . لم نبق صحة حدوئه . لأنه الشيء 
بعد حدوله لم يبق صحيح الحدوث » وإلا لزم أن يصدق على الموجودء أنه 
يمكن أن يصير فوجوداً . وذلك باطل . فيثبت : أن تلك الصحة حكم أزلي ‏ 

مع أنها قد زالت , 

السؤال الخامس : لو كان العالم حادثاً » لكان حدوثه » لأجل أنه تعالى 
أراد إحداثه في ذلك الوقت . فإما أن يقال : إنه تعالى كان في الأزل 
[ مريداً9)] لآن يحدثه في ذلك الوقت العين ؛ أو ما كان مرصوفاً بهآءه الإرادة 


(1) من زط س) 
(؟)من (ت) 
(*) من (طاء س) 
(4) من زت) 


لنلننا 


قي الأزل . والناني باطضل ؛ وإلا لافتقر حدوث تلك الإرادة إلى إدادة أخرى 2 
وذلك باطل . فيثبت : أنه تعالى كان في.الأزل مريداً لإحداث العام في ذلك 
الوقت » وإذا جاء ذلك الوقت . وأحدثه فيه . فهل بي مريداً لإحدات العالم 
في ذلك الوقت » أو مأ بقيت تلك الإرادة ؟ والأول باطل : ولا لزم أن يقال : 
إنه بقي مريدا » لإحداث ال موجود في الوفت المتقدم . وذلك باطل . فيثيت : 
أن تلك الإرادة [ م201 بقيت » مع أنها كانت أزلية . فإن قالوا : ذات الإرادة 
باقية . إلا أن ذلك التعلق المخصوص » وتلك الإرادة 27 المخصوصة » قد بطل 
وزال . قنقول رادها ف ريا ل بعري دوك [اإقل اران 
[ أعلم © ] 

السؤال السادس : زعمت الأشعرية : أن حكم الله قديم . ثم رَعموا : 
أن أمر الله وحكمه ابل للنسخ . ولا معنى للنسخ : إلا انتهاء الحكم ء أو 
زواله . وعلى التقديرين : فدذلك يقتضي عدم الأزلي ‏ 

السؤال السابع : عدم العام وعدم مؤثرية قدرة الله تعالى [ في العام ] 
إها أن يكون واجياً لذاته » أو ممكنا لذاته . فإن كان الآول امتنع زواله البتة» 
فكان يجب أن لا يوجد العالم البئة . هذا خلف . وإما إن كات ممكناً . فإما أن 
يكون له مرجح ؛ أو لا يكون . فإن كان الأول ؛ فقد جوزتم الرجحان في 
طرف العدم لا لمرجح . قلم لا يجوز مثله في طرف الوجود ؟ وإن. كان الثاني » 
فذلك] المرجح إما أن يكن تار أو موجباً. وجميع ما ذكرتموه من التقسيمات 
في علة الوجود » عائد في علة العدم الأزلي » سواء يسواء [ من غير تفاوت”" ] 

: أن الدليل الذي: ذكرتوه . إن دل على أن الوجود9" الأزلي » ممتنع 


)١(‏ من رطع 

(5) من (ت) 

() من رط) 

(4) من (ت) 

(2) من (ط . س) 
(5) من (ت) 

(8) الموجود (ط) 


الزوال , فهر بعيته أيضاً يذل على أن العدم الآزلي ٠‏ ممتنع الزوال . ولو صح 
هذا ؛ لوجب كرن العالم قدياً أزلياً » على ما سبق تقريره . وحيث فسد هذاء 
علمنا : أن الأزلي جائز الزوال . 


فهذه الأسئلة السبعة جارية محرى النقورض على الذي ذكرئّوه في تقرير : 
أن الأزلي لا يزول . 

ثم إنا بعد هذه النقوض . نعترض على الدليل الذي ذكرتم : فنقول 
ما('2 الدليل على أن القديم لا يصح عليه العدم ؟ 

قوله : د هذا الأزلي » إما أن يكون واجباً ذاته » أو ممكناً لذاته . قإن 
كان واجباً لذائه » لزم القول برجوب دوامه » وإن كان ممكتاً ‏ افتقر إلى مؤثر 
[ وذلك المؤثر”” ] إما موجب أو مختار : فنقول : صحة وجود العالم » إما أن 
تكون واجبة لذاتها » وإما أن تكون ممكنة لذاتها . فإن كانت واجية لذاتها » 
وجب كوبا دائمة الثبوث + فيكون صحة وجود العالم » حاصلة في الأزل 5 
ودليلكم يوجب أمتناع وجود العام في الأزل . والصحة والامتناع متناقضاآن29» 
فلا ثبت [ القول9؟؟ ] بدوام الصمحة ؛ فسد القول بثبوت الامتناع في الآزل . 
ولئن جاز أن بقال : الصحة واجبة الثيوت لذاتباء مع أنها غير دائمة . فلم لا 
يوز أيضا : أن يقال : إن ذلك القديم واجب الثبوت لذاته ٠‏ مع أنه غير دائم 
الثبوت ؟ وأما إن كانت هذه الصحة . ممكنة الثبوت لذاتها . فنقرل : حدوث 
هذه الصحة » إما أن يكون لمؤئر أو لا لمؤثر . والأول باطل . لآن كل ما حصل ' 
بمؤثرء نعتد فرض عدم ذلك الؤثر» يرتفم ذلك الأثر » فعند فرض عدم ذلك 
المؤثرء يلزم أن لا يبق الممكن مكنا في نفسه , بل يتقلب ممتنعا لذاته . وذلك 
باطل . والثايٍ يوجب القول بأن تلك الصحة حصلت بعد عدمهاء لا لؤثر . 


وإذا جاز ذلك ٠‏ فلم لا يجوز أن يقال : إن ذلك الأزلي يصير معدوماً ‏ بعد أن 


زل أمارت)» 
(1) بن (ط) 
(8) متناقيان (ط) 
(1) من (ت) 


كان موجوداً لا لؤئر . وهذا سؤال غامض . 

السؤال الثاني : أن ثقول : إن كان الموجود الممكن » لا بد له من علة » 
فالعدم الممكن أيضاً لا بد له من علة . فعدم وجود العالم في الأزل » وعدم 
موجودية الله [ تعالىا'؟ ] في الأزل ١‏ لا بد له من علة . ويعود التقسيم المذكور 
فيه » إلى آخره . 

السؤال الثالث : لو كان العالم حادثاً ؛ لكان حدوثه مختصاً بوقت معين . 
فالفاعل الذي خصص إحدائه يذلك الوقت [ المعين!"' ] إن أمتنع منه أن يحدثه 
في غير ذلك الوقت ء فحينئذ يكون موجبا بالذات ؛ لا قاعلا بالاختيار . ثم 
يلزم من كونه موجبا بالذات . قذم العام . وأما إن جاز من ذلك الفاعل ء أن 
يحدث العام قي ذلك الوقت . وأن يحدئه في غيره » بدلا عن الأول . فحينئذ إما 
أن يكون ذلك الترجيح”" موفوفاً على المرجح , أو لا يكون كذلك . والأول 
باطل ؛ لأن الكلام في اختصاص ذلك الوقت بذلك المرجح , كالكلام في 
اتتصاصه يذلك الجادث » بويعوه الطلب فيه بعيتور: رالا ايه 10د 

فيبقى القسم الثاني » وهو أن يقال : اخنصاص ذلك الوقت بهذا الأثر 
رجحان لا لجح . فنقول : إذا جاز هذا . فلم لا يجوز أيضاً ييه 
القديم يعد وجوده لا ارجح ٠‏ ولا لمخصص ؟ فإنه ليس أحد البابين أظهر 
امتتاعاً وفساداً عند العقل من الثاي9؟) 

السؤال الرابع : سلما أن ذلك القديم » لوعدم بعد وجوده : فلا بد له 
من مرجح . قلم لابجو أذ يكرن ذلك ارجح [ قادرً”8)؟ ] قوله : وكل ما 
كان نعلا لفاعل تار فهو محدث: قلثا: هذا معارض بالوجوه الكثيرة الذكورة في ف 
بيان أن استناد الأثر إلى المؤثر غير مشروط بالحدوث . 


(1) من رث) 

(؟) من ف 00 
(؟) ترجيحا وت) 
(5) الاخر (ط) 
(ه) من (ت) 


السؤال الخامس : سلمنا أن ذلك المؤثر موجب » فلم يلزم من دوامه : 
دوام المعلول ؟ بيانه : أن [ المؤثر”" | الموجود لا يبعد أن يتوقف تأثيره في معلوله 
على شرط عدمي , ألا ترى أن الثقل يوجب نزول النقيل » بشرط عدم السلسلة 
العائقة عن النزول ء وأنتم جوزتم في العدم الآزلي : أن يزول . وإذا ثبت 
هذاء قنقول : لم لا يجوز أن يقال : الموجود الؤاجب لذاته , كان علة لوجود 
ذلك القديم » إلا أن ذلك التأثير» كان مشروط بشرط عدمي أزلي .ثم إن ذلك 
الشرط العدمي الأزلي ٠‏ قد زال . فلا جرم زال ذلك المعلول ‏ 

فهذه جملة المباحث المتوجهة على هذا الدليل [ وال أعلم" ] 

والجواب : إن بديهة العقل حاكمة : بآن الوجود . إما واجب لذاته : أو 
ممكن لذائه . والبديبة حاكمة : يأن الواجب لذاته , لا يقبل العدم [ والبدمبة 
شاهدة : بآن ذلك الواجب لذاته . إما أن يكون متاراً » أو موجباً” ] والبديبة 
( حاكمة : بأن الممكن لذاته , لا بد وأن ينتهي إلى الواجب لذاته » إما بغير 
واسطة ء أو بواسطة واحدة : أو بوسائط كثيرة . ثم إن 9 ] البديبة شاهدة : 
بأن معلول الواجب لذاته » لا بد وأن يدوم بدوام تلك العلة »ء وحيث لم يكن 
ذلك المؤثر [ موجباً" ] وإذا بطل هذا ثبت أن المؤثر فاعل مختار . والبديهة 
شاهدة : بأن كل ما كان قعل لفاعل [ مختار"' ] فهريمحدث . قيثبت بهذا : أن 
كل مآ صح العدم عليه 5 فالقديم وجب أن لا يصح [ عليه ] العدم . وما 
ذكرتئوه من السؤالات جارى مجرى القدح في الضروريات . فلا يلتفت إليه 

[ والله أعلم*© ] 


(0) سن (ت) 

١؟)‏ من (ت) 

(5) من زت) 
(؟)من (ط . من) 
(0) من (ت) 

(5) من وتم 1 
(*) من زط ء س) 
() من رث) 


المقالة الثانية 
فير 
تقرير دلائل أخزى 
في أثبات حدوث العالم 


+ م مس ووب مسدب سينيد لسسويوه مسبج يسيم ب حو ببسو سم لب سو ا ا 


كي 
تقرير دلائل أخرى في اثبات حدوث العالم 


الحجة الأولى  :‏ وهى الحجة القدية للمتكتمين ‏ أن قالوا:: الجسم لا 
مخلو عن الحوادث. ومالا يخلو عن الحوادث ء فهو حادث , فالجسم حادث , 

أما بان المقدمة الأولى : فهو أن نقول ا 
والآكوان حادثة ٠‏ ينتج : أن الجسم لا يخلر عن الحرادث . 

أما قولنا : ٠‏ الجسم لا يخلو عن الأكوان » فهو[ بناء0" ] على مقامين : 

الأول : إثبات الأكوان . والراد'2 من الكون : حصول الجسم في الخيز 
[ وقد دللنا : على أن حصول الجسم في في الحيز8"؟ ] أمر زائد على ذاته , 

والثاني : بيان أن الجسم لا ينك عن الأكوان . وتقريره ظاهر . لأن 
الجسم ها دام يكون جسياً: ٠‏ فإنه يجب أن يكون حاصلا في حيز معين , فإذا 
دللنا على أن حصوله في الحيز المعين زائد عليه . كان ذلك دليلاٌ على أن ذات 
الجسم لا تنفك عن الأكوان . وأما قولنا : د إن كل كون محدث » فتقريره : أن أن 
كل جسم » فإنه يصح خروجه عن حيزه . وبتقدير خروجه عن حبزه » فإنه 


)1١‏ رط) 
(1) ومراده من الأكران (ت) 
(5) من (س) 


بيبطل حصوله في ذلك الحيز . وكل ما يصح عليه العدم » امتنع أن يكون 
قدهاً. فيئبت : أن الجسم يتنم خلوه عن الأكوان » ويثبت. : أن [ كل كون 
محدث . فثبت أن” ] كل جسم ء فإنه يمتنع خلوه عن الحوادث . وإنما قلنا : 
إن كل ما يمتنسع تملوه عن الحوادث فهو حادث . لأن تلك السوادث . إما أن 
يكون ها أول ء وإما أن لا يكون فا أول. والثاني ياطل » للدلائل المذكورة في 
إبطال حوادث لا أول لهاء فبقي الأول . فيثبت : أن الجسم لا بخلو عن 
الحوادث ء وثبت : أن كل ما لا يخلو عن الحوادث , فهو حادث . قوجب : أن 
يكون الجسم حادثاً . وهو المطلوب . 
واعنم أن هذا الدليل » هو عين الدثيل الأول . إلا أن التركيب والنظم 

وأقول”» : يتوجه على هذا النظم : سؤال . لا يتوجه على النظم 
الأول . وذلك لأنا نقول : هذا النظم يحتمل وجهين : 

الأول : أن يفال : الجسم لا يخلر عن حوادث لا أول . وكل ما كان 
كذلك ؛ فهو حادث , 

والئا : أن يقال : الجسم لا يخلو عن الحوادث . وكل ما لا يخلوعن 
الحوادث فهو حادث . أما الأول نفاسد . لأن على هذا التقدير تصير صغرى 
هذا القياس : عين الننيجة . لأنا قولنا : الجسم لا يخلو عن حوادث لما أول : 
معناه : أن الجسم ما كان موجود! قبل ذلك الأول . وهذا هو عين إدعاء حدوث 
الجسم . فثبت : أن على هذ! التقدير تصير صغرى هذا القياس : عين النتيجة 
المطلوبة » ولا شك أنه فاسد . 

وأما الثاني ففاسد آيضاً , لأن على هذا التقدير تصير الكبرى كاذبة . لأن 

كولنا : وكل ما لا بخلو عن الحوادث . فهر حادث : قضية كلية ‏ وهذه الكلية 


(1) من (س) 
)7١(‏ قال العلامة ٠‏ رضي الله عنه : (ت) 


اننا 


[ كاذبة0') ] لآن على تقدير أن لا يكون للحوادث أول » ل يلزم من امتناع لو 
الجسم عنها كون الجسم حادثاً . فنبت : أن قولنا : وكل مالا يخلرعن 
الحوادث قهو حادث : إا يكون صادقاً بتقدير أن يكون للحوادث أول ويداية . 
وإذا قيدنا الكبرى ببذ! القيد : عاد الكلام المذكور من أنه تصير [ صغرى”"' ] 
القياس عين النتيجة . فهذا البحث متوجه على هذا النظم [ والله أعلم”" ] 

الحجة الثانية : أن نقول : الأجسام قابلة للحوادث . وكل ماكان 
قابلا2؟» للحرادث ٠‏ فإنه لا يخلو عن الحوادث [ وكل مالا يخلو عن 
الحوادث”*؟ ] فهو بحادث ينتج : أن الأجسام حادثة . 

واعلم أن الغرق بين هذه الطزيقة وبين وما قبلها : أن الطريقة المتقدمة 
غتصة بالأكوآن ‏ أعني الحركة والسكون ‏ وأما هذه الطريقة فإنها عامة في جميع 
الأعراض . وتقريره أن نقول : لا شك أن الأجسام قابلة للضوء والظلمة » 
والحرارة والبرودة » وللأشكال المختلفة » وللحركه والسكون . فنقول : قابلية 
الجسم هذه الصفّات » إما أن يكون عين ذات الجسم » » وإما أن يكون زائداً 
عليها . فإن كان عين ذات الجسم » » فإذا دللنا على أن هذه الفابلية حادثة » لزم 
الجزم بكون الجسم حادثاً . وأما إن قلئا : أن هذه القابلية زائدة على 
[ ذات”" ] الجسم » فإذا دللنا على أنبا حادثة ‏ ودللنا على أن ذات الجسم لا 
يخلو عن هذه القإبلية » فحينشدُ يحصل لنا : أن ذات الجسم لا ينفك عن 
الحوادث . 

أما بيان أن هذه القابلية حادئة : فهو أن [ إمكان”” ] اتصاف الذات 
بالصفة » فرع على كون تلك الصفة في نفسها نمكنة الوجود . لأن إمكان 


)١(‏ سسقط (ط) 

(0) من زط س) 
5) من رت) 

(4) ما كان كذلك (ط) 
(ه) من (س) 

(5) من رث» 

(7) من (من» 


لقنا 


اتصاف غيره به [ صفة عارضة220 ] له 4 من حيث إنه هو . وإمكان وجوده في 
نفسه ؛ اعتبار حال ذاته من حيث إنها هي . ومن المعلوم : أن اعتبار حال 
الشيء في نقسه » سابق على اعتبار حاله مع غيره . فيثيت : أن إمكان اأنصاف 
غيره به » فرع على إمكان وجوده في نفسه ‏ 0 

وإذا ثبت هذا قنقول : الحادث متنع الوجود ني الأزل . وإذا كان إمكان 
وجوده في 'نفسه فائتاً في الأزل » كان إمكان اتصافق غيره به أيضاً نائثاً في 
الأزل . فيثيت يما ذكرنا : أن إمكان اتصاف الذاث بالصفات المادثة : أمر 
حادث » متئع الحصول في الأزل . وأما بيان أن هذه القابلية من لوازم الذات : 
فلأنا نقول : هذه القابلية » إما أن تكون من الآمور اللازمة لماهية الجسم ء وإما 
أن تكون من العوارض المفارقة . فإن كان الأول فهو المطلوب ء وإن كان الثاني 
فتقول : لما كانت هذه القايلية ممكنة الحصول لتلك الذات ء كانت إلذات قابلة 
لتلك القابلية . فقابلية تلك القابلية » إن كانت من اللوازم فهو الطلوب ؛ وإن 
كانت من العوارض المفارقة » كان الكلام فبها كالكلام في الأول . فيلزم 
التسلسل » وهو محال . فيثبت بما ذكرنا : أن قابلية الجسم للصفات الحادثة : 
أمر حادث . 


وعند هذ! نقول : إن كانت القايلية عين ذات الجسم » لزم من حدوثها » 
حدوث ذات الجسم + وإن كانت مغايرة لذات الجسم + وجب كونها من لوازم 
آلذات . وحينئذ يحصل لنا [ الجزم0© ] بأن الجسم لا ينفك عن اللنوادث ١‏ وقد 
سبق بيان أن ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث . . وحينكذ يلزم كون الجسم 
حادئاً . وهو المطلوب . 


وحينئذ يحصل لنا من هذا الدليل مطلوبان شريفان : 


2 


(1) من (ت) 
(؟) كماني الأول زت)» 
)من (سم * 


لذن 


الأول : إن الأجسام لما كانت قايلة للصفات الحادثة.. امتئع كوتها 
قديمة ‏ 

والثاني :إن الإله30) تعالى وتقدس الما كان قديأء انشع كونه قابلاً .. 
للصفات الحادثة . . 

الحبجة الثالئة : أجسام العالم » لو كانت أزلية 3 
تكون مجتمعة فقط» أو متفرقة فقط» أو تارة مجتمعة» وتارة هتفرقة. أو بعضها 
جتمعة ؛ وبعضهامتفرقة . والأولان باطلان وإلا لزم أن لا يصير المجتمع متفرقاً. ولا 
بالعكس . للا ثبت : أن الأزلي لا يزول ؛ والثالث باطل . لأنه يلزم منه وجود 
حوادث لا أول ها . وقد أبطلناه . والرابع باطل أيضاً . لأن ذلك الذي كان 
مجتمعا ٠‏ وجب أن لا يفترق » وذلك الذي كان مفترقاً » وجب أن لا يجتعع . 
ما تبت أن الأزلي لا يزول . ١‏ 

واعلم أن هذا الدليل بعينه عائد إلى ما تقدم ذكره . 

الحجة ألرابعة : لو كان الجسم آزلياً ؛ لكان في الأزل حاصلا في حيز 
معين . ولو كان كذلك ؛ لامتنع خروجه عن ذلك الحيز» ولامتنع كونه 
متحركاً . وحيث لم وتنع ذلك ٠‏ علمنا : أن الجسم لا يمكن أن يكون أزلياً . 
وإا قلنا : إنه لو كان أزلياً » لكان في الأزل حاصلا في حيز معين : لأن الجسم 
هو الذي يصدق عليه أنه مقدار وحجم . وكل ما كان كذلك ؛ وجب أن يكون 
حاصلا في حيز مبهم . لآن كل ما كان موجوداً في نفسه ؛ قهو معين في نفسه » 
تبصول الجنيم لين قي حماز ميهم' في تس الاسز : محال في العقل . 

فيثبت : أنه لو كان الجسم موجوداً في الازل » لكان حاصلاً في حيز معين . ولو 
كان كذلك » لكان. حصوله في ذلك الخيز : أزلياً . ولو كان كذلك » لا يمتنع 
العدم على تلك الصفة 0 . ولا دل الس 
على جواز الحركة على الأجسام » علمئا : امتناع كون الجسم أزلياً . وهذا 


)1١(‏ الإله نقدست ذاته (ط» 
(؟) معين رت) 


لفن 


الدليل لا يتم أيضاً في الحقيقة ٠‏ إلا عند الرجوع إلى دليل المسركة والسكون » 
إلا أنه [ أقل ”2 ع مقدمات من ذلك الدليل . : 

الحجة الخامسة : الأجسام متناهية في المقدار  »‏ وكل ما كان كذلك نهو 
محدث , أما بيان الصغرى فهو مذكور في مسألة تناهي الأبعاد . ١‏ 

وأما بيان الكبرى قهو أن تقول : كل ما كان متناهياً في المقدار فإنه 
بصح في العقل وجود ما هو أزيد مقداراً منه » ووجود ما هو أتقص مقداراً 
منه . وإذا كان كذتك , كان اختصاصه بذلك القدر المعين » دون الزائد » 
ودون الناقص مكنا . وكل مكن فلا بد له من مرجح » وذلسك المرجح كتنع أن 
يكون موجباً . لآن نسبة الموجب إلى ججيع المقادير على السوية . فلم يكن كونم 
“موجبا مقدار معين » أولى من كونه موجباً© لغير ذلك المقدار » قوجب أن يكون 
الؤثر فيه » فاعلا غتاراً . وكل ما كان فعلاً تفاعل غتارء فهو محدث . 
فيثبت : أن كل جسم » فإنه متناهي [ المقدار » وكل متناهي المقدار”© ] فإن 
امتصاصه بذلك القدر يكون من الجائزات . وكل ها كان كذلك ٠‏ فإنه يمتنع 
رجخانه على غيره ؛ إلا بفعل الفاعل المختار . وكل ما كان فعلا للفاعل 
الممختار » فهو نحدث . وعند ظهور هذه المقدمات يحصل الجزم بأن كل جسم فهر 
محدث . [والله أعلم9»], ش 

الحجة السادسة : نقول : أجسام العالم متمائلة في تام الماهية . ومتى كان 
الأمر كذلك » وجب كونها محدثة . 

بيان الأول : ما ذكرنا من أن الأجسام متساوية في الحجمية والتحيز » فلو 
خالف بعضها في أمر من الأمور المقوية للماهية » لكان ما به المخالفة » مغاير للا 
به المساواة التي هي عموم المسمية . وذلك المغاير إما أن يكون صفة الجسم » 


(1) من (ط ء س) 
(15) موسبا لذلك القدار رت) 
(8) من زط ء من) 
(5) من زط ء من) 


"15 


أو.موصوقاً به » أولا صفة ولا موصوفاً . والكل باطل على [ مأ سيق ] 
تقريره . فبطل القول باختلاف الأجسام . وإئما قلنا : إن الأجسام لما كانت 
متمائلة ؛ كانت حادثة . لأن كل واحد من تلك المتحيزات » يجب أن يكون 
حاصلاً في حبز معين . ويمتنع أن يكون حصوله قيه لذاته » وإلا لحصل الكل في 
للد خخ لابينا ٠‏ اها برها تسارية في قاء كلاقية.>والتعاري في الملا 
يوجبب التساري ف المعلول . ونا بطل هذا القسم » ثنث أن اختصاص كل 
واحد متها بحيزه المعين : إنما كان لسبب منفصل . وذلك السبب لا يجوز أن 
يكون موجباً . لأنه لو كان مرجباً , لكان إما أن يكون جما أو لا يكون . 
والأرل : باطل . وإلا تعاد الطلب في كيفية اختصاصه بحيزه المعين . والثاني 
أيضاً : باطل . لآن ذلك الموجب على هذا التقدير » امتنع أن يختلف أحاله في 
القرب والبعد.؛ بالنسبة إلى تلك الأجسام [ بل يجب أن يقال : إن نسيته إلى 
كل تلك الأجسام ] على السوية ء فلم يكن بأن يجب لسبيه حصول بعض 
[ الأجسام”" ] في بعض تلك الأحياز ء أولى من العكس . فيثبت : أن السبب 
في انخقصاص كل وإحد متبا بخيزه المعين » لا يجوز أن يكون هو موجباً 
بالذات . فوجب أن يكون فاعلاً تاراً . وكل ما كان قعلاً تفاعل مختار» قهو 
مندث . فيثبت : أن حصول الجسم في الحيز المعين : محدث . وثبت : أن 
الجسم لا ينفك عنه , وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث , 

وهذا الدليل أيضاً لا يتم عند البحث التام » إلا بالرجوع إلى بعض 
مقدمات دليل الحركة والسكون . 1 

الحجة السابعة : أن نقول : الأجسام متمائلة في الماهية . ومتى كان الأمر 
كذلك . كانت محدئة . أما بيان الأول : فقد تقدم [ تقريره”” ] 


وأما بيان الثاني : قهو أن نقول : إنها متى كانت متماثلة في تام الماهية » 


)١١‏ من (ط) 
(5) من زس) 
من (طاء من) 


كان تعيين كل واحد منبها زائداً على الماهية . زمتى كان الأمر كذلك ؛ وجبة 
كونها محدثة . 

أما تقرير المقام الأول : وهو قوتنا ؛ « إن الأشياء متى كانت متساوية ني 
تمام الماهية » فإنه يجب أن يكون تعين كل منها زائداً على ماهيته ؛ : فيدل عليه 
وجوه : , 
الأول : إن تلك الأشياء لا كانت [ متساويةة؟ ] في نمام الماهية . لا شك 
أنبا مختلفة في تعيئاتها » وما به المشاركة غير ما به المخالفة . فوجب كون تلك 
التعينات أموراً زائدة على تلك الماهيات . 

والثاني : إن المفهوم من تولنا : هذا الإنسان » متتمل.عل المفهوم من 
قولنا : إنسان . وذلك معلوم بالضرورة . فتقول : إن لم يشتمل قولنا : هذا 
الإنسان عل أمر زائد , على المنهوم من قولنا : إنسان وجب أن يكون القهوم 
من قولتا : هذا الإنسان » هوعين المفهوم من قولنا : إنسان » إلا أن مذ! 
باطل . لأن قولنا : إنسان . فإن نفس9© مفهومه لا يمنع من وقوع الشركة 
فيه . وقولنا : هذا الإنسان . فإن نفس مفهومه ينع وقوع الشركة فيه 1 
فعلمنا: أن المفهوم من قولنا: هذا الإنسان» اشتمل على أمر زائدء على المفهوم 
من قولنا : إنسان , وما ذاك إلا التعين . فيثبت : أن تعين كل شخص زائد 
على ماهيته . 

الثالث : إن بديبة العقل حاكمة بأن قولنا : هذا الإنسان . مفهوم مركب 

من قولتا : هذا إنسان , ومن قولنا . فوجب أن يكون المقهوم من قولنا هذا » 
مغايراً للمفهوم من قولنا: إنسان . فيثبت : أن تعين كل شخص زائد على 
ماهيته . 1 

الزابع : إن المغهوم من الإنسان حاصل في الإنسان الآخرء فلو كان 
المفهوم من هذا الإنسان [ عين المفهوم من الإنسان9) ] لوجب أن يكون المفهوم 
)١(‏ من (ط) 
(1) تعين زث) 
(5) من (ط) 


لضن 


من هذا الإنسان حاصلا ذلك الإنسان الآخرء قيلزم أن يكون هذا الإنسان 
هوعين ذلك الإنسان الآخر . وإنه محال . فثيت بهذة الوجوه : أن الأشياء 
المتمائلة في تمام الماهية » يجب أن يكون تعين كل واحد متها زائداً على 
ماهيته . . 

وأما المقام الثانٍ : وهو أنه لما كان الأمر كذلك . وجب كون الأجسامٍ 
محدثة . فتقريره : أن على هذا التقدير ء يكون كل واحد من الأجسام ؛ مركبا 
من الجسمية ومن ذلك التعين . ثم لا يخلو إما أن يقال : الجسمية تقتضي ذلك 
التعين . أو يقال : إن ذلك التعين يقتضي الجسمية الطلقة » أويقال : إن كل 
واحد منها لا يقتضي الآخر . والأول باطل . وإلا وجب أن يكون كل جسم 
هو ذلك المعين » وأن يكون ما ليس بذلك المعين فإنه لا يكون جساً . إلا أن 
ذلك باطل . لا بينا : أن ماهية الجسم [ ماهية7') ] مشتركة فيا يبن الأشخاص 
الكثيرة . والثاني [ أيضاً؟© ] باطل لوجوه : 

أحدها : إن ذلك التعين حالة نسبية إضافية » وهي لا تدخل في الوجود 
إلا إذا كانت عارضة لماهية من الماهيات . فإن العقل يقضي بأنه ممتنع وجود 
موجود لا حقيقة له في نفسه ‏ إلا التعين بل لا يد من جسم أو مواد أو إنسان 
أو حجر ؛ أو غيرها . حتى يحكم عليه بكونه متعيناً . فيثبت : أن حصول 
التعين محتاج في تحققه وتقرره : إلى تلك الماهية . فلو كانت تلك الماهية معلولة 
لذلك التعين » لوم الدور . 

والناني : إن ذلك التعين , يساوي سائر التعينات في كونه تعينا. فلو 
اقنضى تعين حصول الجسمية ؛ لإقتضى حصول كل تعين : حصول الجسمية . 
فوجب أن يقال : إنه لا تعين ولا متعين إلا الجسم . وذلك باطل قطعاً . فيثبت 
يما ذكرنا: أنه لا الجسمية تقتضي ذلك التعين , ولا ذلك التعين يقئضي 
الجسمية . فوجب أن يقال : إن الاجتماع بين ماهية الجسم وبين ماهية 


)١(‏ من زت) 
(؟) من (من» 


لذن 


التعين . 'إئما حصل بسبب متفصل » وذلك السبب المنفصل . إما موجب وإما 
مختار . والأول باطل . لأن نسبة الموجب إلى الكل على السوية ‏ وعند. الاستواء 
في النسبة » يتنع حصول الرجحان والاختصاص 27 فوجب أن يكون 
[ فاعلل22 ع متاراً . وكل ما كان فعلاً لقاع ل مختار » فهو محدث ؛ قالأجسام 
محدنة ل ١‏ 

الحجة الثامئة : فال بعضهم : ٠‏ الأجسام متناهية في المقدار » وكل ما 
كان كذلك , كان متناهي القرة ء فوجب أن تكون قوة الأجسام على البقاء : 
متناهية . وكل ما كان كذلك » فإنه يمتنع كوته أزلياً » أما قولنا : إنها متناهية 
القدارء فلا ثب ثبت في باب تناهي الأبعاد . وأما أن كل ما كان متناهي المقدار : 
فإنه يكرن متناهياً في القوة : فليا يذكره الحكياء من أن القوة الجسمائية يجب 
كونبا متناهية . وأما النتيجة فظاهرة . 

واعلم أن دليل الحكاء على القوة الجسمانية يجب كونها متناهية : دليل 
ضعيف . قد بينا ضعفه بوجوه كثيرة . وأيضاً : فالحكماء يقولون : العالم أزلي 


أبدي ء لا لقوة ذاتية بل لقوة علته ته وميدئه . وهو منزه عن كوننه جسباً أر 
جسمائياً [ والله أعلم” ] 


الحجة التاسعة : ما سوى الواحد مكن , وكل ممكن نحدث ؛ فيا مسوى 
الواحد محدث [ بيان الأول من وجوه : 


الأول : إنا نقول9 ] لو فرضمنا. موجودين واجبي الوجود لكانا مشتركين 

في الوجوب بالذات ء» ومختلفين في التعين ٠‏ فكان كل وااحد منها مركباً من 
الوجوت ومن ذلك التعين . فإما أن يكون الوجوب غلة تذلك التعين » فيلزم : 
أن يكون كل واجب الوجود لذاته » فهو ذلك التعين ؛ فلا واجب وجود إلا 
ذلك التعين » وإما أن يكون ذلك التعين . علة لوجوب الوجود , وهو غال . 
(١)من‏ رط س) 
(1) من إط ا سس) 
(5) من (ط) 
(4)من (س) 


تيلض 


لأن وجوب”33© الوجود بالذات . لا يكون معللاً بالغير . وإما أن لا يكون واحد 
من هذين القيدين علة للثاني » فحيئئذ يجب أن يكون اجتماعهما معلول علة 
منفصلة . فيلزم : أن يكون واجب الوجود لذاته » واجب الوجود لغيره . وهر 
محال فيثبت : أن واجب الوجود لذانه » ليس إلا الواحد . ' 

الئاتي : إنا بينا في باب أحكام الوجود : أن الأجسام » وجودها غير 
ماهياتها . وكل ما كان وجوده غير ماهيته » فهو ممكن لذاته . ينتج : أن كل 
جسم فإنه ممكن لذانه , 

الثالث :إن الأجسام مركبة من الهيولى والصورة . وكل مركب ممكن » 
فالأجسام ممكنة ٠‏ وأيضاً الشيولى والصورة يمتنم [ خخلو"© ] كل واحد متها عن 
ا 0 . وكل ما كان كذلك , فهر 
ممكن : فالأجسام بمكنة بحسب ذوراتها 4 وبحسب أجزاء ماهياتها 5 


الرابع : إن الجسم يمتنع انفكاكه عن الحصول في الحيز المعين:[ وليست 
ماهيته عِلّة للحصول في الحيز المعين ]” وإلا لامتنع 'خروجه عن الحيز المعين » 
وكل ما يمتنع خلوه عن شيء ء ولا يكون ذلك الشيء معلولاً له ٠‏ فهو مفتقر في 
تحفقه إلى ذلك الشيء » وكل ما كان كذللك , فهو ممكن لذاته [ ينتج : أن 
الجسم ممكن لذاته”؟ ] فيثبت : أن العالمى ممكن لذاته ؛ وكل ممكن لذاته فله 
مؤثر » وذلك [ المؤثر””©] إما أن يكون موجباً أو غتاراً . ويطل القول بالوجب 
للدلائل [الكثيرة9"] المذكورة في باب إثبات القادر» ولسائر الوجوه التي نذكرها 
بعد ذلك في مقالة مفردة . قوجب أن يكون المؤثر في كل ما سوى الموجود : 
الواحد : فاعلا مختاراً. 


)١(‏ الوجوب الوجود (ط) 
(؟) من (ط ء س) 

(9) من (ط) 

(4) من إطاءات؟ 

(5) من (ت) 

(5) من ر(س) 

(0) عن (ت) 


كن 


وإذا ثبت هذا فنقول : احتياج هذه الأشياء إلى الفاعل المختار » إما أن 
تكون في حال وجودها » أو في حال:عدمها. [ فإن كان حال وجودهاة" ] فإما 
أن يكون حال بقائها . أو حال حدوئها . والأول باطل لأنه يقتضي تكوين 
الكائن » وإنه محال . فيقي القسمان الآخران ‏ وذلك يقتضي : أن كل ما كان 
محتاجاً إلى المؤثر » فهو محدث . "فيثبت : أن ما سوى الواحد.: ممكن . وثيت : 
أن .كل ممكن محدث ٠‏ فيزم : أن كل ما سوى الواحد: محدث . وهو 
المطلوب , 

واعلم : أن الكلام في مقدمات هذا الدليل ؛ قد ثقدم في هذا الكتاب 
بالاستقصاء . فلا حاجة إلى الإعادة , 


المجة العاشرة : لوكان الجسم أزلياً 0 أزلياً . إما أن يكون 
نفس كونه جسمياً أو مغايرً له'. والقسمان يأطلان ء فبطل القول بكونه أزنياً . 

أما بيان بطلان الأول . فلأنه لو كان كذئك ٠‏ لكان العلم بكونه جسياً » 
هو عين العلم بكونه أزلياً ؛ فك أن العلم بكونه جسياً ضرورياً ؛ وجب أن 
يكون العلم بكونه أزليا ضرورياً . 
0 وبيان بطلان الثاني : : إن حدوثه لو كان زائداً » لكان ذلك الزائد [ إن 
كان ] قدقاً » لزم أن تكون صفة الحدث قديمة . وإن كان حادثاً لزم 
التساسل وهو محال . 

واعلم : أنه سبق نظير هذا الكلام في الباب التقدم .. 

'الحجة الحادية عشر : لو كان الجسم قدياً » لكان مشاركاً لذات الله 
[ تعالى!" ع في القدم . فنقول : القدم صفة ثابتة . لأنه عبارة عن نفي [ العدم 
السايق» ونفي النفي ثبوت» فالقديم أمر ثابت. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: 


)١(‏ عن زس)» 
)١(‏ من (س) 
(”) عن (ت) 


إٍ 
: 
1 
0 


إنه عبارة عن تفي” ] مسبوقية هذا الوجود" بالعدم . تقول : هذه 
المسيوقية » إن كانت صفة ؤجودية » كانت أيضاً مسبؤقة بالعدم ‏ فيلرّم أن 
تكون مسبوقية هذه المسبوقية . زائدة عليها . ولزم التسلسل . فيثبت : أن هذه 
المسبوقية ليست صفة موجودة بل هي أمر عدمي والقديم” نقيضها ورافعها. 
وعدم العدم ثبوت . فيثبت : أن [ امفهسوم من 8 ]1 القدم © ع ثابت ‏ إذا 
ثبت هذا ء فنقول : لو كان العالم قديماء لكان مساوياً لذأت الله تعالى » في 
صفة ثابتة » وهي القدم » فإما أن تحصل المخالفة بينها ياعتيار آخرء أو لا 
تحصل. فإن كان الأول فحينئذ تكون ذات الله تعالى وذات العام مركبة من 
الأمر8؟ الذي حصلت به المشاركة . ومن الأمر الآخر الذي جصلت به 
المخالفة . وإذا كان كذلك ؛ فنقول : كل واحد من هبذين الاعتبارين » إما أن 
يكونا قديمين » أو محدثين . أو احدهما قديم , والاخر محدث . فإن كانا 
قديمين » فهها أيضاً مشتركان في القدم ومختلفان باعتبار آخر ء وإلا لامتنع أن 
يحكم عل أحلهما بكونه مشتركاً فيه » وعلى الآخر بكونه غير مشترك فيه . فيلزم 
تركب كل واحد منما عن أمرين آخرين . وير الكلام فيه إلى ما لا نباية له ب 
فيلزم كون كل واحد منيي| مركباً من أمور لا نباية لها ء لا مرة واحدة ٠‏ يل مراراً 
لاغاية لها . وهو مال . . 

وآما إن قلتا : هذان الاعتباران محدثان ء أو إن قلنا : إن أحدهما قديم 
والآخر محدث . فهذا محال . لأن المحدث لا يكون جزءاً من ماهية [ القديم0©] 
فيثبت : أن القول بالقدماء » يفضي إلى أقسام باطلة ٠‏ قكآن القول به باطلا 
وأما إن لم يختلفا بإعتبار اخرء فالمساواة ظآهرة . وإنه محال ] فوجب أن 


)١(‏ من (طء س) 

(1) الوجود (ت)» 

(؟) والعدم يقتضيها ومائعها (ت) 
(14) زيادة 

(0) من (ط ‏ س) 

(0) القدم(ط) 

() من (ط) 

ذم معن (طع 


لفان 


بقال : إنه لا قديم إلا الواحد . ولا كان البارىء تعالى قديماً . كان ما سواه 
محدثاً ؛ وهذه الدلالة إنما يصح التمسك يها على القول بنفي الصفات . 

فهذا آخر الكلام في هذه المسألة شائلة . 

وللفلاسفة ههنا مقام آخر . وهو أنهم قالوا : دلائلنا المأخوذة من باب 
برحان اللم . وذلك لأنا نظرنا في المؤثر . فقلنا : إنه مستجمع لجميع الجهات 
المعتبرة في المؤثرية » وأنه منى يكون الأمر كذلك ؛ امتنع تخلف الآثر عنه . وأما 
أصحاب الحدوث فإنهم إتما نظروا في أحوال الجسم . فعرفوا أنها متغيرةء 
فيمتنع صدورها عن اللمؤثر تي الأزل . فكان هذا الكلام من باب برهان الآن . 

[ ومعلوم 0 أن برهان :اللم أشرف وأقوى من برهان الآن00 آ وههنا آخر 
الكلام في هذا البحث المهيب » والمطلوب الخائل . 

وتتختم الكلام فيه بهذا التضرع . فأقول -: 

يا من ذكره شرفه للذاكرين ء ويا من طاعته فخر للمطيعين . 

إن أصبت فيما قلت ء فمدك الفضل والإحسان . وإن أخطات فمن 
الجهل والخنذلان . وطاعة الشيطان . فيا حنان ويأاهمنان : وسبحان . ويا 
برهان : الغقران , الغقران » الغفران : 

خلصنا من دركاث النيران » وأوصلنا إلى درجات الجئان [ والحمد لله حق 
مله ؛ وصلوانه على النبي غمد )2 وصحيه واله9) ] 


(1) من زطاء س) 
(؟) من زت) 


نضا 


المقاقة الثالثة 


قو 
تقرير الوجوه الدالة على أن اله العالم. 
فاعل بالإختيار. [اموجب بالذات 


0000# 


اعلهة) أنا قد ذكرنا وجوها كثيرة في باب إثيات كونه تعالى ‏ قادراً » ونريد 
أن نذكر ههنا وجوهاً أخرى . فنقول : الكلام في هذا الباب مرتب على 
تسمين : . 

أحدهما : في الاغتبارات المأخوذة من أصول الحكمة , الدالة على أن مدبر 
العالم » يجب أن يكون قاعلا متارا . لا علة موجبة . 

والثاي : الدلائل المذكورة في هذا الباب » في القرآن اللجييد . فإذا ضمت 

الدلائل الستة العقلية في باب القادر » إلى هذه الوجوه ؛ بلغت مبلغاً عظياأ في 
الكثرة والقوة . ل ْ 

أما القسم الأول : وهو الاعتبارات المأخوذة من أصول الحكمة : فاعلم 
أنه قبل الخوض في شرح تلك الاعتبارات » يجب تقديم مقدمة . وهي 


إن هذه الأجسام المحسوسة : متناهية . وكل متناهء فهو مشكل » 
ينشج : أن هذه الأجسام المحسوسة فهي مشكلة . وهذه الأشكال قسمان : 


)١(‏ عبارة (ت) : ؛ بسم الله الرحمن الرحيم . الثقالة الثالثة في تقرير الوجوه الدالة على أن إله العالم 
قاعلا بالاختيار . . . الخ ؛ وعبارة (ط) : « المقالة الثالتة في إعادة الكلام في تقرير . . . الخ , , 


نينا 


أحدهما : الأشكال التي حصلت على سبيل الاتفاق من غير أن يحتاج حصرلها إلى 


قعل [ فاعل 9" ] حكيم , 
والئاني : الأشكال التي يشهد صريح العقل » بأنها لا تحصل إلا بقصد 
فاعل حكيم . 


أما القسم الأول : قمثل الحجر المنكسر ؛ والكوز المنكسر . فإنه لا يد 
وأن يكون لتلك القطعة من الحجر والخزف شكل مخصوص معين ء إلا أن 
صريح العقل شاهد بأن ذلك الشكل » وقع على سبيل الاتفاق , ولا يتوقف 
حصوفا على فعل فاعل مختار . 

وأما القسم الثاني : فهو مثل الأشكال الواقعة على وفق الصالح والناقع . 
ونذكر متها مثالاً واحداً : وهو آنالما نظرنا إلى الإبريق » رأينا فيه ثلاثة أشياء : 

أحدهما : الرأس الواسعة . وثانيها : البليلة الضيقة ‏ وثالتها : العروة . 
فلم تأملنا في هذه الأجزاء الثلاثة » ووجدناها موافقة لمصلحة الخلق, فإنه لابد 
من توسيع رأس الإبريق » حتى يدخل الماء فيه بالسهولة » لا بد من ضيق يلبلة 
الإبريق » حتى يخرج منبا الماء » بقدر الحاجة . ولا بد لما من العروة ؛ حقى 
يقدر الإنسان على أن يأخذها بيده . فليا وجدنا هذه الأجزاء الثلاثة في الإبريق 
مطابقة للمصلخة : شهد عقل كل أحد يأن فاعل هذا الإبريق » لا ند وأن 
يكون قد فعله بناء على الحكمة: ورعاية للمصلحة . ولو أن قائلاً قال : إن 
هذا الإبريق تكون بنفسه من غير قصد قاصد حكيم ولا فعل فاعل غالم . بل 
اتفق تكونه بنفسه ىا اتفق تشكل هذه القطعة من الخزف مبذا الشكل الخاص » 
من غير قصد [ قاصد” ] حكيم , ولا جعل جاعل عليم » لشهدت الفطرة 
السليمة » بأن هذا القول : قول باطل محال . 

إذا عرفت هذه المقدمة » فنقول : إنا لما شاهدنا في الإبريق هذه الأجزاء 

الثلاثة مطابقة للمنفعة . وموافقة للمصلحة . شهدت الفطرة الأصلية » 


)١(‏ من رطع 
(5) من (ط) 


إضضا 


والغريزة الفطرية » بأنه لا بد لحا من قاعل حكيم ء ومقدر عليم . 

فإذا تأمانا في السموات وني الكواكب , وثي أحوال العناصر الأربعة ‏ 
وفي أحوال الآثار العلوية » والمعادن والئيات والجيوان . ولا سيما الإنسانء 
وجدنا من الحكم القاهرة ل والدلاثل الباهرة ما غرقت العقول فيهاء وحارت 
الآلباب قي وصفها . لا جرم كآنت هذه الاعتيارات بالدلالة على وجود الفاعل 
المختار » الحكيم الرحيم : أولى . ومتى ثبت القول بالفاعل المختارء فقد ثبت 
القول بحدوث العالم » لا ممالة [ والله أعلم” ] 


(1) منزت) 


يفنا 


القسم الأول من هذه المقالة 
الاعتبارات المأخوذة من أصول الحكمة. 
ألحالة على أن مدب العالم 
يجب أن يكون فاعز| متناراء 
لاعلة موجبة 


نقول27 :.إن آثار الحكمة في تخليق الشمس ظاهرة من وجوه : 

الأول : إنه سبحائه وتعالى قدر تمركات الكواكب الثلاثة العلوية . على 
مخيطات تداويرها: أن يكون مجموعها مع حركات مراكزها ء على مخيطات 
حواملها . مساوية لحركة الشمس الوسطى . فلا جرم صارت هذه الكواكب في 
ذرى تداويرها : مقارنة للشمس . وفي حضيض تداويرها مقايلة لحا . وأما السفليات 
فجعلت حركة مركز تدويرها : مساوياً لحركة الشمس الوسطى . فلا جرم قد 
استوفت الحكمة البالغة : أقسام الحركة في مراكز التداوير التي عليها مذارالأدوار . فإن 
حركة مركز تدوير السفلين : مساوية لحركة جرم الشمس . وحركات مراكز 
التداوير الثلاثة العلوية : أنقص من حركة الشمس . وحركة مركز تداوير القمر : 
أسرع من حركة الشمس . ويبذ! الطريق يظهر أن الشمس بالنسبة إليها » 
كالسلطان بالنسبية إلى العبيد : وسائر الكواكب يتحركون حرفنا على نسب 
مخصوصة ., موافقة للحكمة والمصلحة . بل تقول : إنه تعالى خلق الشمس في 
الفلك , كالملك في العالم . فالكواكب كالجتود للملك ؛ والأفلاك كالاقاليم » 
والبروج كاليلدان ء والدرجات كالمحلات . والدقائق كالأزقة . وكا كان الأمر 


)١(‏ قال الله تعالى : ف وسحر لكم الشمس والقمر دأين . وسخر لكم الليل والتبار به 


نضا 


كذلك ؛ لا جرم صار موضعها ني الفلك المتوسط . كما أن دار الملك , يجب أن 
تكون في وسط المملكة , 

وبيانه : أن جملة العام إحدى عشرة كرة » خمسة منبأ فلك الشمس . 
وهي : فلك المريخ » والمشتري » وزحلء وفلك النوابت ء والفلك الأعظم . 
وخمسة أخرى في دغل فلك الشمس . رهي : فلك الزهرة ؛ وعطارد, 
والقمرء ثم الكرة اللطيفة وهي النار والمواء ؛ والكرة الكثيفة وهي الماء 
والأرض . فليا كانت الشمس كالسلطان لعالم الأجسام لا جرم جعل مكانها 
في وسط كرات العالم . 

والوجه الثاني : أن الفمر يزداد نوره وينتقص » بسبب قربه من 
الشمس » وبعده عنها . وكثيرون من الناس يزعمون : أن أنوار سائر الكواكب 
مقتبسة من الشمس. ولولا أن جرم القمر ليس نوره نوراً ذاتياً » بل عرضياً مستفاداً 
من الشمس »ء وإلا لما عرض له الخسوف . [ ولولا الخسوق20© ] لتعذر معرفة 
موضعه الحقيقي من الفلك . بسبب ما يحصل فيه من اختلاف المنظرء لأجل 
قربه من الأرض . ولو لم يعرف الموضع الحقيقي للقمر ؛ لتعذر معرفة المواضع 
الحقيقية لسائر الكواكب ‏ فكان حصول الخسوف للقمر » كالفئاح لمعرفة 
مواضع الأجرام النيرة الفلكية . 1 

والوجه الثالث ؛ أن الشمس إذا ظهرت » اختفت بكمال شعاعها سائر 
الكواكب : إلا أنها وإن نفيت ء إلا أن قوتها باقية . ولذلك.فإنه يكون يوم من 
الصيفا ء أحرّ من يوم أخمر . وما ذاك إلا بسبب أن الشمس إذا قارنت في 
سيرها("2 كوكبا حارا ء فإنه يزداد حر اشواء » وبالضد منه في جانب البرد . 

والوجه الرابع : إنا ترى جميع الحيوانات في الليل » كاليتة . فإذا طلع 
نور الصبح9© ظهرت في أجساد الحيوانات » نور الحياة . فيجري هذاء نجرى 


(1) من زط). 
(ثى) مرهارط) . 


() الشمسن (ط » من ) 


بقن 


ما إذا قيل : إن طلوع نور الشمس نفخ في أبدان الجيوانات قوة الحياة . وكلما 
كان طلوع ذلك النور أنم » كان ظهور قوة الحياة في الأبدان أكمل . ثم كلما 
طلع قرص الشمس رأيت الناس وسائر الحيوانات يخرجون من مساكنهم؟ ٠‏ 
ويبتدئون الحركة . وما دامت الشمس صاعدة إلى وسط سمائهم » كانت 
-حركتهم في الزيادة [ والقوة2'2 ] فإذا انحدرت الشمس من وسط السماء » فكأنها 
أخذت في الضعف »2 لا جرم أعذت حركات أهل تلك المناكن وقواهم في 
الضعف . ولا يزال كذلك إلى زمان غيبوبة الشمس . فإذا غابت وظهر الظلام 
في العالم » استولى الخوف والفزع » والفتور والنقصان على الخلق . ورجعت 
الحيوانات إلى بيرتها وأحجارها . فإذا غاب الشفق » هدأت الأبدان وسكتت . 
وصارت كاليتة المعدومة . فإذا طلع الصبح عليهم ٠‏ عادت الأحوال المذكورة 
مرة أخرى . وهذا يدل على أنه تعالى دير أحوال الثير الأعظم » يحيث صار 
كالسلطان لعالم الأجسام في السموات وفي العناصر . 
والوجه الخامس من منافع الشمس : أنها متحركة . فإنها لو كانت واقفة 
في موضع واحد » لا شتدت السخونة في ذلك الموضع » ولإشتد البرد في سائر 
المواضع » لكنها تطلع في أول التبار من المشرق ٠‏ فيقع [ نورها”” ] على ما 
يحاذييا من جهة المغرب » ثم لا تزال ندور وتغشى جهة بعد جهة » حب ننتهي 
. إلى المغرب. فتشرق حيئذ عل الجسوانب الشرقية؛ وحيكذ لا 
يبقى موضع مكشوف في المنرق والغرب» إلا ويأخسذ حظا من شاع 
الشمس. وأما بحسب الجتوب والشمالء فجعلت حركنها مائلة عن 
منطقة الفلك الأعظم ١‏ فإنه لولم يكن للشمس حركة في اليل 29 . لكان تأثيرها 
مخصوصا بمدار واحد » قكاتت سائر المدارات تخلو عن المنافع الخاصلة منه» 
وكان يبقى كل واحد من المدارات على كيفية واحدة أيد! . قإن كانت حارة 


)١(‏ أمكتيم (ت) 
(3) من (س) 
(5) من (س) 
(4) الليل رط) 


رادا 


أفنت الرطوبات وآحالتها كلها إلى النارية . ونم تتكون المتولدات . فيكون 
الموضع المحاذي لمر الشمس على كيفية الاحتراق ؛ والموضع البعيد عنه على 
كيفية البرد» والمتوسط بينه! [على كيفية2] منوسطة.. فيكون في موضع: شتاء 
دائمء فيه النبوة والفجاجة. وفي مرضع آخر صيف ذائم» يوجب الاحتراق. وي 
موضع آخر ربيع» وخر خريف. لا يتم فيه النضج. وأيضاً: لولم تكن 
عودات متتالية للشمس »؛ يل كانت تتحرك بطيتة » لكان هذا اميل2©2 قليل 
النفع » وكان التأثير شديد الإفراط ٠‏ فكان يعرض قريباً » ما لولم يكن ميل . 
ولو كانت حركتها أسرع من هذه لما كملث المنافع وما تحت . فأما إذا كان 
هناك ميل » يحفظ [ الحركة في جهة : ثم تنتقل عنها إلى جهة أتقترى .. بمقدار 
الحاجة » وقبقى في كل ] جهة برهة من الدهر : تم بذلك تأثيرها وكملت 
الوجه السادس من منافع وجود الشمس : إنه تعالى حركها . بحيث 
يحصل لهافي الحركة أوج وحضيض » قعند حصوما في الأوج تبعد عن 
الأرض » وعند بحصوها في الخضيض تقرب من الأرض : ويسبب القرب من 
الأرض . تعظم السخوتة من المواضع التي يجاذيبا مدار الخحضيض . والسخونة 
جاذبة للرطوبات » فلا جرم تهذب اليخار إلى الجانب الذي يسامته حضيض 
الشمس ؛ وإذا انجذب البخار إلى ذلك الجانب » انكشف الجانب الذي محاذيه 
الأوج » وم يبق اليحر على وجهه » فصار أحد جواتب الأرض اننا لمساكن 
الحيواتات البرية : لا سيا الإنسان الذي هو أشرف الحيوانات الموجودة في عالم 
الكون والفساد 1 
الوجه السابع من مناقع الشمس : إن كان موضع تكون الشمس بعيد 
جداً عن مسامتها ؛ اشتد البرد فيه . مثل الموضعين اللذين تحت القطبين » فإنه 
لا يتكون هناك حيوان » ولا ينبت فيه نيات ويكون هناك ستة أشهر غباراً » 


(1) من وس) 
(؟) الليل (ط) 
(") من (ط » س) 


وستة أخرى ليلا . ويكون هناك رياح عاصفقة . وتشمد ظلمته . ويذل عليه 
البحر الأرمني » فإنه أقرب إلى هدار الشمس من ا موضع المذكور بكثير . مع أنه 
تشتد فيه الرياح العواصف . وتشتد ظلمته . حتى لا يمكن ركوبه لشذة برده 
: وظلمته . ويستدل عليه أيضاً بالبحر الشنامي . فإنه إذا صارت الشمس في أوائل 
ذالعقرب » إلى أن تصبر إلى أوائل د الحوت » نفي هذه الأشهر لا يستطيع 
الئاس ركوبه , : 
والوجه الثامن : أن الاستقراء يدل على أن السبب الظاهر لاختلاف 
الناس في أجسامهم وألوا:هم وأخلاقهم وطبائعهم وسيرهم : [ اختلاف0 ] 
أحوال الشمس في الحركة . وذلك لأن الناس على ثلاثة أقسام . أحدها: 
الذين يسكنون”2 خط الإستواء إلى ما يقرب من المواضع التي يحاذيها ثمر رأس 
السرطان » وهم يسمُون الاسم العام : « السودان » والسبب فيه أن الشمس 
تنزل على سمت رؤ وسهم في السنة . إما مرة أو مرتين » فتحرقهم وتسود 
أبداهم وشعورهم . والذين مساكنهم: أقرب إلى خط الإستواء فهم : الزنج »و 
و الحبشة» فإن الشمس لقرة تأثيرها في مساكنهم تحرق شعورهم وتسودها. 
وتجعلها جعدة وكثيفة فحلة » وجثثهم عظيمة : وأخلاقهم وحشية » وأما الذين 
مساكتهم [ أقرب”” ] إلى محاذاة بمر رأس السرطان , فالسواد قيهم أقل : 
وطبائعهم أعدل , وأخلاقهم ألينء وأجسامهم أضعف . وهم أهل د اند 
ود اليمن: وبعض « المغاربة : [ وكل العرب) ] 
وأما القسم الثاني من أهل الأرض : فهم الذين مساكنهم على ممر راس 
ه السرطان » إلى [ محاذاة”» ] و بنات نعش الكبرى وهم يسمُون بالاسمالعام 
«البيضان: وهؤ لاء لأجل أن الشمس لا تسامت رؤ وسهم. ولا تبعد أيضا عتبم بعدا 


)١(‏ من زت)» 
(1) يكونون بخط (ت) 
(5) من (تع) 
(4) عن (ت) 
(0) من (س) 


باينا 


كثيراً ء تعرض هم شذة من الحر والبرد » فلا جرم صارت ألوانهم متوسطة , 
ومقادير أجسامهم معتدلة . وأخلافهم حسنة » كأهل ‏ الصين : وه الترك » و 
د خراسان » وه العراق ه وه قارس وود الشام » ثم هؤلاء من كان متهم أميل 
إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والفهم*' » لقربه من منطقة 
1 البروج ووه بمر الكواكب المتحيرة» وتكون حركاتهم أليق بحركات الكواكب في 
السرعة والخفة . ومن كان منهم أميل إلى ناحية المشرق » فهوأقوى نقا 
وأشد تذكيرأ لأن المشرق يمين الفلك؛ لآن الكواكب منه تطلع» والأنوار من 
جانيه تظهرء واليمين أقرى. ومن كان إلى ناحينة الغرب فهو ألين نقساً وأشد 
تأنساً . وأكثر كتماناً للأمور . لآن هذه الناحية منسوبة إلى 3 القمر » ومن شأن 
د القمر » [ أن يكون 9 ] ظهرره بعد الكتمان . 


وأما القسم الثالث من أهل الآأرض : فهم الذين مساكتهم محاذية لبنات 
نعش , وهم و الصقائبة” ووه الروس ٠‏ فإنهم لكثرة بعدهم عن ثمر د البروج » 
وحرارة د الشمس » صار البرد عليهم أبرد©؟ » والرطوبة الفصاية أكثر . لآنه 
ليس هناك من الحر ما ينشفها وينضجها ء فلذلك صارت ألوانهم بيضا 
وشعورهم سبطة شقرة » وأبداهم عظيمة رخصة . وطبائعهم مائلة إلى البرد » 
وأخلاقهم وحشية . 


واعلم : أن كل واحد من:هذين الطرفين . وهما الإقليم الأول والسابع » 
فإنه يقل فيه العمران » وتنقطع بعض العمارات عن يعض » لغلبة الكيفيتين 
الفاعلتين ٠‏ ثم لا تزال العمارة في الإقليم الناتي والسادس والثالث والخامس 
تزداد ويقل الخراب فيه وأما الإقليم الرابع فإنه متواصل العمارات» ويقل الخراب فيه . 


(1) المؤلف يرحمه الله تعال يرحته الواسحة من الري . 

(؟) من زت) 

(*) بقال: إن الروس هن ولد يانث» والعرب من ولد سامء والأفارقة من ولد حام بن توح عليه 
السلام . ونسي القائلون بهذا الغول : أنه ترج مع نوح عليه السلام من السفيئة :.جماعة من 
للزمنين ء صار لهم في الآرض نسل بعد الطوفان . 

(4) أغلب رت) 


هن 


وذئك لأجل فضل الوسط على الأطراف باعتدال المزاج . 
وكل هذه الأحوال:: دالة على أن أحوال هذا الغالم مربوط بأحوال 
الكسن . *:* : 


فإن قبل : زعمتم : أن الإقليم الرابع أفضل الأقاليم . وعليه سؤالان.: 
ار : أن الأدوية التقعة لا يتولد شبي* منها في الإقليم مراع ٠‏ وإتما 
والثان دروا اج ل ا 


والجواب عن الأول : إن الدواء إنما يكون درا إذا كانت إحدىي 
الكيغيات غالية 0 وكانت القوة الشمسية غالية عليه . وهذا إما يتولد قي الأقاليم 
الخارجة عن الاعتدال'. 

أنا الإقليم الرايع . فإنه لما كان معتدلاً » لا جرم لا يتولد فيه إلا 
الأجسام الغذائية المعتدلة . أما الأجسام .الدوائية ‏ فإنها لا بد.وأن تكون خارجة 
عن الاعتدال . فلهذا السبب لا تتولد الأدوية قي هذ! الإقليم . 

' والجواب عن السؤال الثاني : إن عقول أهل الإقليم الرابع كاملة » 

غزيرتهم”'؟ متوافرة ٠‏ وبعضهم يقرب من البعض في الكمال » فلا جرم لم يخرج 
منهم الأنبياء . أما سائر الأقاليم فالنقصان غالب عليهم » ٠»‏ فإذا اتفق خروج 
إنسان كامل عظيم الكمال ٠‏ لاجرم ظهر التفاوت 0 منتهياً إل حد الإعجاز 
[ والله أعلم" ] ١‏ 

والوجه التاسع من أحوال الشمس 1 الموافسع ع التي ادها الس 
على قسمين : 


(5) من رث) 
(1) غريزة (طاء ت) 
(5) من (ت» 


يفف 


أحدهها : مواضع حضيضية . لغاية” قربها من الأرض . وهذا المواضع 
هي البراري الجنوبيية ٠‏ وهي محترقة ناريةء لا يتكون فبها حيوان . وأما 
المواضم 9 المقارتة لتلك المواضع » فسكاتها كلهم سود الألوان ‏ لأجل إحتراق 
موادهم وجلودهم. بسبب ذلك المواء المحترق بالشمس . وأما المواضع المسامتة 
الأوجه" في جانب الشمال ؛ فهي غير محترقة بل معتدلة . ثم قل ثبت في 
: المجسطي : أن التفاوت الحاصل يسبب قربها وبعدها من الأرض : قليل ‏ 
وبسبب حصول ذلك القرب القليلء صار الجانب الجنوبي محترقاً. فعلمنا بهذا 
الطريق : أن الشمس لو حصلت في فلك الثوابت . لفسدت الطبائع من شدة 
البرد . ولو أنها انحدرت إلى فلك القمر» لاحترق هذا العالم بالكلية . فلهذا 
السبب قدّر الحكيم [ الرحيم”» ] الناظر لعباده : أن جعل الشمس وسط 
الكواكب السبعة » لتكون بحركتها الطبيعية المعتدلة . وقرمها المعتدل تبقى 
الطبائع والمطبوعات في هذا العالم على حد الاعتدال . 


فأما أهل الإقليم الأول : فلأجل قربهم من ا موضع لبضيض الشمس 0 
كانت سخونة هوائهم 'شديدة . قلا جرم هم أكثر سوادا » لأن تأثير الشمس 
قيهم عظيم . وأما أهل الإقليمٍ الثان.» فهم .سمر الألوان . :وأما الإقليم الثالث 
والرأيع فأعدل الأقاليم مزاجاً يسبب اعتدال الهواء . .وأيضاً : ففاية ارتقاع 
الشمس إنما يكون عتد كونها في أبعد بعدها عن الأرض » فلا جرم صار أهل 
هذا الإقليم » موصوفين بالصفات الكرعة » والصور الجميلة . 


وأما الإقليم الخامس » فإن سخوئة الهواء هناك , أقل من الاعتدال بمقدار 
يسير 2 فلا جرم صار في حيز البرد والثلوج » وصارت طبائع أهله أقل نضجا 
من طبائع أهل الإقليم الرابع . إلا أن بعدهم عن الاعتدال قليل وأما 


)١(‏ وغاية قربه (ت ء ط) 
(1) البلاد زرت)» 

5) لا ترجد (ت» 

(5) من (ط ء سس 


ليان 


[ أهل”" ] الإقليم السادس والسابع فاهلهم فجيون » ولغلية البرد والرطوية 
عليهم » اشتد بياضص ألوائهم » وزرق”" عيونهم » وعظمت وجوههم » 
واستدارت . فقد تبين ؛ أن اختلاف طبائع الناس في صورهم وأشكالهم 
وألوانهم » يسبب اختلاف [ أحصوال”" ] الشمس في القرب والبعد ؛ وأما 
اخشلاف الئاس في الأخملاق والطبائع » فهو تابع لاختلاف أمزجتهم . فإن 
الوهم المؤئر الذي للهند » لا يكاد يوجبد في غيرهم » وكذلك الشجاعة في 
الترك ء وسوء الخلق 9 في المغاربة , لا يوجد مثله للمشارقة . 

الوجه العاشر من تأثيرات الشمس : إختلاف الفصول الأربعة , بسبب 
انتقالها في ازباع الفلك . ولا شك : أن السببٍ في تولد التباتات ويُضجها 
وكمال حالماء ليس إلا هذه القصول الأربعة . [ فليا كان السب لحدوث 
الفصول الأريعة هو الشمس** ] والسبب لتولد' الخيوانات هو النبات » صارت 
الشمس كالأصل لكل خوادث هذا العالم ‏ 

الوجه الحادي عشر في تأثير الشمس في النبات : وهومن وجوه : ' 

أحدهها : إن الشمس إذا تباعدت عن سمت الرأس . 80ل البرد في 
الحواء » واستولى البرد على ظاهر الأرض . فيقوى الجر في باطن الأرض » 
ويتولد فيه الأبخرة اللطيفة ء الموافقة لتكون المعادن . واتفلاق الحب ني بطن 
الأرض [ فإدًا مالت الشمس إلى سمث الرؤ وس » وزال اليرد. واعتدل 
افواء . خرجت تلك الشظايا من بطن الأرضص” إلى ظهرها . ثم إن اهواء 
المسخن بسبب قوة الشمس » الشمس تؤثر فييبه . فيحصل النضج والكمال في 
الزروع والثمار . 


)١(‏ من زت) 
(؟) ودفة رت) 
(؟) من رس» 
(14) الأخلاق (ط) 
(م) من (س) 
(70) من (س) 


فلن 


وثانيها : إن تأثير الشمس في النبات ٠‏ بسبب الحركة اليومية محسوس 
والدليل عليه : أن الريمان الذي يقال له :-النيلزنر » والأذيرون » وورق 
الخروعء وغيرها فإنها تنمو» وتزداد عند أخذ الشمس في الارتفاع والصعود . 
.فإذا غابت الشمس ضعفت وذبلت . 

وثالثها : إن الزروع والنباتات لا مولا نضا ٠‏ إلا في المواضع التي 
تطلع عليها الشمس » أو يصل إليها قوة حرها . 

ورابعها : إن وجود بعض أتواع النبات في بعض البلاد [ في الجر 
والبرد”' ] دون البعض ؛ لا سبب له [ إلا.اختلاف البلدان في الجر والبرد ع 
الذي لا سيب له*؟ ] إلا حركة الثير الأعظم ء فإن النخيل يتيت في اليلاد 
المارة » ولا ينبت في البلاد الباردة . وكذلك [ شجر9 ] الأترج ء والليمون 
والموز . لا ينيت في البلاد الباردة . وني الإقليم الأول تنيت الأفاوية اهندية التي 
لا ين تنبت في سائر الأقاليم . وق البلاد الجنوبية التي وراء خط الإستواء تنبت 
أشجار وفواكه وحشائش . لا يعرف شي » منها في بلاد الشمال . وأما الحيوانات 
فيختلف الحال في توالدها باختلاف حرارة البلاد برودتها » فإن القيل والعلقم 
والببر » توجد في أرض اند , ولا توجد في سائر الأقاليم التي تكون دونها في 
الحرارة . وكذلك المسك والكركدن . وقد يوجد بعضها في البلاد التي هي أشد 
حرارة من يلاد الحند ؛ فَإن الغيلة توجد في سائر البلدان , حتى في البلاد الجنوبية 
التي هي بلاد السودان ٠‏ أعظم جسوماً وأطول أعماراً . وأما اتعقاد الأجسام 
السيعة » والأحجار والعادن . فمغلوم : أن السبب قيها بخارات تتولد في باطن 
الأرض يسبب تأثير الشمس . فإذا اخختفت تلك البخارات في قعور الجبال » 
وأثرت الشمس في نضجها, تولدث المعادن . وأما الأمطار وسائر الاثار 
العلرية . فلا شك فى أن تكوتها من الأبدخرة والآدخنة ‏ ولا شك أن تولدها يقوة 
الشمس , ١‏ 

قلدكتف بهذا القدر من منافع الشمس , 
(1)من وس (5) من زات ) , 
(5) من (ت) ‏ 


انا 


اعلم : أن القمر لا نسبة له إلى الشمس في كبر الجسم » وقوة التأشير 
البنة . إلا أن له [ أيضاً”"» ] قوة عظيمة في التآثير في هذا العالم . . 

قال أهل التحقيق : تأثير الشمس في الحر والبرد أظهر . وتأثير القمر في 
0 والجفاف أقوى . وقولنا : 2 الشمس تؤثر في الحرارة والبرودة » : نعتي 

: أنها عند القرب تفيد الحرارة , وعند البعد تفيد د ابيوة: . وكذا حال 0 

ارط والجفاف . 

والذي يدل على ما ذكرناه أ : 

[النوع الآول9” ع : أن أصحاب التجارب : ا : إن من 
البحار ما يأخد في الازدياد من حين يفارق القمر الشمس » إلى وقت الامتلاء . 
ثم إنها تأخذ في الانتقاص بعد الامشلاء. ولا يزال يستمر ذلك الانتقاص 
بحسب نقصان تور القمرء حتى ينتهي إلى غاية نقصائه عند حصول المحاق » 
ثم يأخذ في الازدياد مرة أخرى كا في الدور [ الأول ] ومن البحار ما يحصل 


(3) من (ط) 

(1) من وجوه (ت + ط) 
(5) زياد 

(4) من رس 

(ه) من رط من) 


لدان 


فيه المد والجزر في كل يوم وليلة ٠‏ مع طلوع القمر وغرويه . وذلك موجود في 
بحر فارس ويحر الحند . وكذلك أيضاً في بحر الصين . وكيفيته : أنه إذا بلغ 
القمر مشرقاً من مشارق البحرء ابتدأ البحر بالمد » ولا يزال كذلك إلى أن يصير 
القمر إلى وسط سماء ذلك الموضع ء فعند ذلك يبلغ المد منتهاه . فإذا انحط 
القمر من وسط ذلك الموضع ء جزر الماء ورجع إلى البحر . ولا يزال كذلك 
راجعاً إلى أن يبلغ مغربه212 » فعئد ذلك ينتهي الجزر متنهاه . فإذا زال القمر 
من مغرب ذلك الموضع » ابتدأ المد هناك في المرة الثانية » ولا يزال زائداً إلى أن 
يصل القمر إلى وتد الأرض » فحينئذ ينتهي المد منتهاه في المرة الكانية ثم 
يبتدىء الجزر ثانياً ويرجع الماء إلى البحرء حتى يبلغ القمر أفق ذلك الموضع, 
فتعود الحالة المذكورة مرة أخرى . ولأن الأرض همستديرة . والبحر محيط باعل 
استدارعها + اوالقمر يطلع [ عليها”"؟ ] كلها في مقدار اليوم والليلة . فكلا تمرك 
القمر فرساً , صار موضع القمر أفقاً لمرضع إخنر » من منواضع البحر , 
[ وصار””)] ذلك الموضع وسط سياء لموضع آخر ومغرباً لموضع أخمرء ووتد 
الأرض لموضع آخر . وفيا بين كل وتد من هذه الأوتاد . تحصل أحوال اخرى . 
فلا جرم يحصل لأجل هذه الأسباب , أحوال مختلفة مضطرية في البحر . 

واعلم : أن سكان البحر كلما رأوا في البحر انتفاخاً وهيجان رياح 
عاصفة » وأمواج شديدة : علموا : أنه ابتدأ المد . وإذا ذهب الانتفاخ » وقلت 
الأمواج والرياج : علموا : أنه وقت الجزر ٠.‏ وأما أصحاب الشبطوط 
والسواحل . قإنهم يدون عندهم في وقت المداللاء : خركة من أسفله إلى 
أعلاه . فإذا رجع الماء » ونزل فهناك وقت الجزر . 

النوع الثاني من آثار القمر : إن [ أبدان!] الحيوانات في وقت زيادة 
ضوء القمر ؛ تكون أقوى وأسخن » وبعد الامتلاء تكون أضعف [ وأبرد" ] 
)١(‏ ميلغة (ت) 
(5) من (ت) 
(0) من (ت) 
(6) من رمس 
(4) من زم 


ذان 


وتكون الأخلاط البي في بدن الإنسان ما دام ١‏ القمز زائداً في ضوثه » فإنها تكون 
أزيد . ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسناً. فإذا أنقص [ضنوء] 
القمرء صارت هذه الأخلاط في غور البدن والعروق » وازداد ظاهر البدن 

والنوع الالث': اختنلاف أحوال اليحرانات » وتفاوت أيامهاء وكل 
000 : 

والنوع الرابع : * شعر الحيوان , فإنه ما دام القمر زائداً في ضوثه ٠‏ يسرع 
نباه ويغلظ ويكش ٠‏ فإذا أخذ ضوء القمر في الانتقاص ع أبطأ ثباتنه ولم يلظ . 
وأيضاً: ألبان الحيوانات في أول الشهر إلى تصفه: ما دام القمر زائدا في الضوء, 
فإذا نقض [ضوء”؛] القمر. نقنصت غزار ا9']. وكذلك أيضاً : أدمغة 
الحيوانات » تكون زائدة في أول الشهر ؛ عما في آخره . وكذا القول في يياض 
البيض . ثم قالوا : بل هذه الأحوال تختلف يسبب اختلاف حال القمر في اليوم 
الواحد . فإن القمر إذا كآن فوق الأرض في الربع الشرقي ؛ فإنه تكثر ألبان 
الضروع . وتزداد أدمغة الحيواتات . فإذا زال القمر وغاب عنهم » نقصس 
نقصانا ظاهرا . : 

وهذه الاعتبارات تظهر عند الاستقراء » ظهوراً بيناً. وما يقوي : 
ذلك : أن الإنسان ء إذا قعد أونام في ضوء القمرء حدث في بدنه 
الامنترنحاء والكسل : وتبيج عليه الزكام والصداع ء وإذا وضعت لحوم 
الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر : تغيرت طعومها وروائحها . 

والتووع الخامس. : إنه يوجد السمك في البحار والاجام والمياه الخارية . 
وإذا كان من أول الشهر إلى الامتلاء . فإما تحرج من قعور الأجام والبجار؛» 


)١(‏ من (مس) 
(0) من (س) 
() زيادتها (نت) 
(4) ظهر (ت) 


نذالا 


ويكون سمنها أزيد . وأما من بعد الامتلاء [ إلى الاجتماء” ] فإنبا تدخل في 
القغور [ وينقص سمنها”” ] وأما في اليوم بليلنه ٠»‏ فيا دام القمر مقيلا [ من 
المشرق”" ] إلى وسط السماء » فإنها تخرج سمينة : فإذا زان القمر عادت في 
أجحرتها » ولا تكون في غاية السمن . زكذلك أيضاً هوام الأرض 
[ يكون* ] خروجها من أججرتبا فيالنصف الأول من الشهرء أكثر من 
خروجها في النصف الثاني . ْ 


التو ع السادس : إن الأشسجار والغروس إذا غرست . والقمر زائد الضوء 
[ ومقبل” ] إلى وسط السماء : قويت وكثرت [ ونشأت”" ] وحلت التبات . 
وإن كان تأقصاً في الضوء زائل عن وسط السياء ؛ كان بالضد وكذا القول ف 
الرياحين والبقول والأعشاب:, فإنها تكون أزيد نشوءاً وتوا إذا كان القمر من 
الاجتماع إلى الامتلاء . وأما في التصف الثاني 080 من الشهر ؛ فالخال بالضد من 
ذلك . والقرع والقثاء والخيار والبطيخ ينمو غُواً بالغاً عند ازدياد الضنوء : فأما 
وسط الشهر عتد فصول الامتلاء » 'فهناك يعظم النمو» نعتى أنه يظهر التفاوت 
فق الحس في الليلة الواحدة . وكذلك المعادت والينابيع . فإنها تنرداد في النصف 
الأوله من الشهر . وتنقص في النصف اليا : 3 مي وياب 
المعادن ‏ 


واعلم : أن القمر إنما كان قري التأثر [ في هذا العا :»© ] لثلاثة أوجه : 


)١(‏ من (س) 
(؟) من (س) 
(*) من (مس 
(4) حرشة زط) 
(0غ من (ط) 
(5)عن رت) 
(لا) من (ط) 
ري الأخير رطع 
(5) من (س) 


>73” 


أحدها : إن حركات القمر سريعة ؛ وتغيرات [ هذا العالم "2 ] كثيرة » 
[ وأما سائر الكواكب فحركتها بطيئة » وتغيرات هذا العالم كثيرة ] فكان 
إسناد تغيرات هذا العالم » مع كثرتما [ إلى حركات 9 ] القمر أولى . 

والثاني : إنه أقرب الكواكب من هذا العالم » فكان بالتأثير فيه أولى . 

الثالث : إن القمر بسرعة حركاته , يمزج أنوار بعض الكواكب بأنوار 
الباقي . ولا شك أن امتزاجاتها » مبادىء لحدوث الحرادث في هذا العالم . 
فكان القمر هو المبدأ القريب . 70 


)١(‏ من (ت) 
(؟) من (ط) 
5) من (ط) 


الفصل الثالك 
٠‏ فسن 0 
أحوال سائر الكتواكب 


واعلم أن منافع الكواكب كثيرة . ومن العجائب :. أن. الكرات السبعة 
التي هي. منازل السيارات السبعة : قدرها الحكيم الرحيم بحيث يحصل 
للكواكب :فيها صعود إلى الأوج .. وتزول إلى الخضيض . فأحاط ببذه الكرات 
السبعة : كرئان عظيمتان . أدونبهها كرة الكواكب الثابتة » وأعلاهما الفلك 
الأعظم . رحصل في داخل الكرات السبعة : كرتا  :‏ 

إحداهها : كرة الجسم اللطيف » وهي كرة المواء والنار . والأخرى : 
كرة الجسم الكثيف . وهي كرة الماء والأرض . فالكرتان العاليتان . أعتي كرتي 
الشوابت والفلك الأعظم ‏ هما : القاعلتان والكرتان الداخلتان ‏ أعني كرتي 
اللطيف والكثيف ‏ هما ؛ المنفعلثان » والكواكب السبعة المركوزة في الكرات 
السبعة ؛ كالالة والآداة فهذه الكواكب إذا تصاعنت إلى أوجاتها . فكأنها تأخل 
القوى من الكرتين العاليتنين » وإذا هبطت حضيضاتها » وقربت من العالم 
الأسقل » فكأنبها تؤدي تلك الآثار إلى هذا العالم الأسفل ومن الأحوال العجيبة 
: أن هذه الكواكب السبعة » لكل واحذ منها حركات ست » فهي تتحرك 
بطباعها من المغرب إلى المشرق . بسبب تحرياك الفلك الأعظم من المشرق إلى 
المغرب . وأيضاً : فهي تميل تارة إلى الشمال . وأخرى إلى الجدوب . وأيضاً.: 
فهي تنحرك تارة إلى فوق ء وذلك عند صعردها إلى أوجاتها . وأخرى إلى 
أسفل ء وذلك عند هبوطها إلى حضيضاتبا . فهذه حركات ست ٠؛‏ حاصلة لكل 


نذا 


واحد من تلك السبعة. فهي أثنان وأربعون حركةء وينضم إليها حركة فلك 
الثوابت . بطيعه من المششرق إلى الخرب . وبالقسر على الضد . فالمجموع : 
أربعة وأربعون ٠‏ وتنضم إليها الحركة البسيطة الحاصلة تلفلك الأعظم ‏ كرون 
المجموع : خمسة وأربعون نوعاً من الحركة ٠‏ ثم إذا اعتبرنا أنواع امحركات 
الحاصلة : سبب حركات الأفلاك الممثلة2') والحاملة والتدويرات » كثرت 
الحركات جداً ‏ فإذا امتزجت واختلطت بلغت تلك الكثرة إلى اللانباية » وكلها 
واقعة على وجه يحصل بسبيها نظام هذا العالم : على الوجه الأصرب الأكمل . 
ومن عجائب أحوال هذه الحركات : أن في حركات الأفلاك قولان : 


فالقول الأول : ومو امشهور: أن أسرع الكرات حركة؛ هو الفلك 
الأعظم . فإنه يتحولك في اليوم والليلة على التقريب : دورة تامة من المشرق إلى 
المغرب . وأما الفلك الذي حصل ماساً له في داخله ع وهو فلك الثوابت . فإنه 
يتحرك عل مذهب التقدمين » في كل ماثة سئة : درجة واحدة . وعلى مذهب 
المتأخرين في كل ست وستين سلة : درجة واحدة . ثم اختلفوا. فمنهم من 
قال : هذا التفاوت إنا كان . لأن المتقدمين غلطوا في الرصد . وأما المتأخرون 
فقد تنبهوا تذلتك الغلط . 1 


ومن اللحققين [ من قال7©] نسية هذا الغلط إلى المتقدمين : كالبعيد 
جد 1 لان [ رصد 0ع عطارد »-كالمتعذر عند العقل . وذلك لأنه ليس 
له بعد كثير من الشمس البتة . وإنما يظهر أياماً قلائئل . وفي تلك الأيام فهو 
كوكب صغير الجرم 2( وليس) له نور قاهير . حتى يسهل ضبطه في آلات 
الرصدء» فمع هذه الصعوية التامة » صارت أرصاد المتقدمين وافية بضبط 


و0 الهلة زتع 

(0) من (طاء س) 

مع من زث) 

(4) وليس كونه ظاهراً زت) 
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حركاته » ومعرفة أفلاكه ؛ قلما لم يتفق هم الغلط البتة في هذا المقام الصعب » 
فكيف يتفق لهم الغلط في حركات الكواكب الثابتة » مع عظم أجرامها , وقوة 
أنوارها ؟ بل السبب في حصول هذا التفاوت : أنه حصل فوق كرة الثوابت 
وتحت الفلك الأعظم : كرة أخرى» وقطب فلك الثوابت منطبق على نقطة من تلك 
الكرة التي ذكرناها انطباقاً ٠‏ ليلزم من حركة هذه الكرات : وصول قطب فلك 
الشوابت إلى حيث يصير منطبقاً على0'© قطب الفلك الأعظم ١‏ فلأجل هذه 
الحالة » يصير مقدار الميل الآعظم متنافضا أبدا : وتصير حركات الثوابت أسرع 
في النظر والحس . 1 1 

والقول الثاني : إن الحركات الفلكية كلها آخذة من المشرق إلى لغرب . 
وأسرعها هو الفلك الأعظم . ويليه في السرعة حركة. قلك الثوابت . قإنا إذا 
فرضنا أن الفلك الأعظم ٠‏ وفلك الثوايت أخذا في الحركة من نقطة معينة » فإذا 
وصل الفلك الأعظم في اليوم الثاني [ إلى 9 ] عبن تلك النقطة , قإن فلك 
النوابت لا يصل في ذلك المقدار إلى عين تلك النقطة بل يتمخلف عنها بشىء 
قليل , فإذا اجتمعت تلك المنادير ؛ وقع في الحس » كأن الكواكب الثابئة 
تتحرك من الغرب إلى المشرق ٠‏ وليس الأمر كذلك . وإفا وقع الآمر على هذا 
الوجه في الس » للسبب الذي ذكرناه . وأصحاب هذا القول » قالوا : إن 
هذا القول » قالوا : إن هذا القول أولى من القول [ الأول ]وبدل عليه 
وجهان : م 

الأرل : إن هذا القول أقرب إلى العقل . فيإن المحيط الأصلى هو القلك 
الأعظم . فأسرع الحركات له .. ثم الذي يليه أبطأ منه ٠‏ وأسرع داخخله . وعلى 
هذا التقدير فأبطأ الخركات الفلكية : فلك القمرء وبعده كبرة النار» ثم كرة 
الهواء . وأما حركات الماء والبحر؟ قفي غاية اليطء . وأما الأرض ففي غاية 


(1)'على القطب الأعظم زت) 
(5) من (ت) 

(5) من (ط . س) 

(4) والشجر زت) 


لحان 


السكون . فالحيط له الحركة .والمركز له السكون . وكل ما كان أقرب إلى 
المحيط » كان أسرع حركة . وكل ما كان أقرب إلى المركزء كان أبطأء حتى 
انتهى الآمر إلى غاية السكون . فهذ! أمر معقول مناسب . 

والثاتي : إن فلك الثوابت حال حركتها بطبعه إلى المشرق ء هل يتحرك 
بتحويل الفلك الأعظم إلى المغرب ؟ أو يقال : إنه في أحد الزمانين يتحرك 
بطبعه إلى أحد الجانيين » وفي الزمان الثاني يتحرك بالقسبر إلى الجانب الثاني » 
فلا تحصل الحركتان معأ في ذلك الجسم؟ والآول باطل . لأنه إذا تحرك بطبعه 
إلى هذا الجانب . فقد حصل في هذا الجاني . وإذا تحرك بسبب القسر إلى ذلك 
الجانب , ققد حصل في ذلك الجانب . فلز اجتمع هاتان الحركثان » لَرم 
أحْصول الجسم الواحد دفعة واحدة في مكانين .: وذلك محال . والعلم بامتنناعه 
بديبي : سواء قلنا ؛ إنه حصلت الجركتان طبيغيتين أو قسريتين : أو إحداهها 
طبيعية ‏ والأخرى قسرية . : 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إنه يحصل إحدى الحركتين في زمان » 
والحركة الثانية في زمان آخرء فحينئذ يازم انقطاع الحركات الفلكية وعدم 
بقائها . وذلك محال . وهؤلاء التاس رجحوا هذا القول على القول الأول مبذين 
الوجهين . وأما أصحاب القول الأول , ققالوأ : لو كان الأمر على هذا 
التقدير » فحينئذ قد دارت الشمس دورة واحدة بالتمام في اليوم الواحد » وإنما 
حصل التخلف بقدار وسط الشمس ؛ ولو كان الأمر كذلك . لوجب أن 
تتخلف أحوال الأظلال » كا تتخلف عند كون الشمس في أول السرطان » وقيٍ 
أول الجدى . وحيث لم يكن الأمر كذلك ؛ علمنا هذا القول . ' 

واعلم : أن العجائب حكمة الل [ تعالى”؟ ] في تخليق السمموات 

والكواكب ؛ لا تصير معلولة ء إلا عند معرفة الأفلاك والكواكب بالتمام . ولما 
كان ذلك [ الأمر”'؟ ] كالمعتذر ء لا جرم كانت معرفة القليل من أحوال الأفلاك 
والكواكب : كثيرة بالنسبة إلى العقول البشرية [ والله أعلم”” ] 


(ايمن رشع (0) من (ت) 
(9) من (ت 
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الفصل الرابع 
في 
أثار خكبة الك في العالم الأسفل 


اعلم : أن المعتبر في العالم الأسفل : إما الأمهات .. أو المواليد . فمراتبها 
(١ 0‏ 0 

الأول : اعتبار أحوال الآثار العلوية . 

والثاني : اعتبار أحوال للعادن . 

والثالث : اعتيار أحوال التبات . 

والرابع : اعتبار أحوال الحيوان . 

والخامس : اعتبار تشريح أبدان الناس . 

والسادس : اعتبار تشريح نفس الإنسان : 

وتشتمل على هذه المراتب22 السستة : كتب ستة عل الاستيفاء 
والاستقصاء . وصنستوني القول”'؛ فيها في هذا الكتاب*" إن قدر الله ذلك : 

فأما اعتبار أحوال الأمهات الأربعة : فتقول : أما الأرض . فقد ثبت في 
العلوم الرياضية9؟» : أن المعمور منها سدسها . 


(1) الأبواب (ط)” () الباب (ت) 
(١؟)‏ القول في الكلام قيها (ت) ()) علم الرياضة رت 


لكا 


وأما الباقي فمغمور في الماء . ثم إن هذا السدس على أربعة أقسام : 

أحدها : البحار السبعة . وثائيها : الجبال . وثالثها : المفاوز . ورابعها : 
العمرانات . فإذا قسنا أحوال العمرانات » وجدتها بالنسبة إلى الأقسام الشلاثة 
ألباقية » كالقطرة في البحر » ومع ذلك فإن تلك الأقسام الثلاثة : كأنها تلوقة 
مصالح هذا القسم الرابع . 

أما البحار فلأجل. أن يقدر الإنسان بواسطة ركوب البحر من نقل الأمتعة 
من بعض جوانب الأرض إلى الجاتب الاخمر . وأما المفاوز» . فلأجل أن 
الأهوية تتعفن بسبب نفس الحيوانات , والأبخرة المنقصلة منهم . فلا كان أكثر 
أهرية العام هو اهوية المفاوز الخالية » لا جرم اندفعت العفوتات عن الأهوية , 
وصلحت لعيشة الحيوانات . وأما الجبال فإنها تمتقن تحتها.البخارات + وقتفجر 
منبا الأدوية والعيون » وتنصب إلى المواضع القابلة للعمارات . نهذه الأقسام 
الثلاثة » وإن كانت أوسْع وأكير إلا أتها تخلوقة لمصالح هذا القسم الرايع وهو 
العمرانات . 0ك 0 

واعلم أنه كلما كان وقوف الإنسان على آثار حكمة الله تعالى في العام 
الأعلى والعالم الأسفل : أكثر ء كان إقراره بأنه الإلّه الحكيم الرحيم : أتم 
[ وبالله التوفيق”© ] ش 


(1) المعادن وت) 
(5) من رطع 


القسم اأثاني من هذه المقالة 
الدلائل المستنبطة عن القران المجيد 
في أثبات أن اله العالم 
قلح حكيم متنار رديم 


أنواع الحزائل على أن اله 
العالم قاحر حكيم . مختار رديم 


١‏ : أنا قد يالغتا في شرح هذا الباب في : التفسير الكبير”'2 ونحن 
نذكر ههنا جملا وأصولا [ فتقول : 
النوع الأول ] ا 
اعلم : أن الاستدلال بخلق السموات والأرض على وجود الإله القادر 
الحيكم : كثير الورود في القران . وقد علمت : أن الخلق عبارة عن التقدير . 
فوجب» عليئا أن بين أقسام التقدير والتدبير لي أجرام السمواتث ( وجميمع هده 
الوجوه مبنية على تمائل الأجسام [ فنقرل27؟ ] : 
أما الوجه الأول : فهو أن الأجسام الفلكية والعنصرية متشاركة؟© في تمام 
)١(‏ اعلم أن سيب تحنيقي لكتاب د المطالب العالية من العلم الإلغي ‏ : هر أن الامثاذ الدكترر عيد 
العني عوض الراجحي , كان يدرس لنا مادة التفسير في السسنة الأيل واثثانية قي كلية اللثة العربية 
جامعة الأزْهر 1434 1454 وكان يكثر من الثناء والمدح على الإمام فخر الدين . ويقرل 
أحياناً : وهذا الكلام الذي أقوله لكم : من كتاب المطائب العالية . ومن ذلك الحين تعلق 
خاطري بقراءة المطالب إذا شاه الله تعالى . ولا شاء اله في قرءاته » وأخخيرث الأستاذ الدكتور عبد 
الغني بأنني قرأته . طلب متي أن أحققه وأنشره ء فاستجبت له . وبدأت التحقيق في غرة رمضان 
سنة اثتنين وأربعماثة وألف من المجرة في مديئة د الكويت » 
(9) سقط إثاء ط) 
(5) من زث) 
(4) متاوية (ط ء س) 


وو*؟ 


الماهية . ولا شك أن الفلكيات ممالفة [ للعنصريات!) ] بالصفات » التي 
باعتبارها صارت الأفلاك: : أفلاكاً. والعناصر [عناصراً؟»] فوجب أن يكون 
ذلِك الاختصاص ليس نتلك الذوات ؛ ولا لشي ء من لوارّمها. فوجب أن 
يكون لآجل الفاعل المختار . 

وأما الوجه الثاني : فهو أن كل واحد من الأفلاك تالف للاخر في 
الصفات والمقادير . فوجب أن يكون ذلك لأجل الفاعل المختار . 

وأما الوجه الثالث : فهو أن أجرام الأفلاك غخالفة لأجرام الكواكب في 
الصسقات . ووجه الدلالة ما ذكرناء : 

أما الوجه الرابع : فهو أن أجرام الكواكب متساوية في الذوات » ومتلفة 
في الصفات . فيعود الدليل المذكور . 

أما الوجه الخامس : فهو أن العناصر متساوية في الجرمية » وختلفة في 


الصفات والأحياز . 
وأما الوجه السادس : فهو أن المواليد الثلاثة متساوية في الجرمية ء ومختلفة في 
الصفات . 
وأما الوجه السابع: فهو أن العناصر متساوية المواليد في الجرمية , 
وغتلفة في الصفات 5 
وأما الوجه الثامن : فهو أن الأجرام الفلكية غتلفة في المقادير . لأن 
بعضها أعظم من بعض ُ مع استوائها في الذوات 5 


وأما الوجه التأسع : فهو اختلاف مواقع أجزائها . فإن الفلك المعين وقم 
بعض أجزائه في عمقه » وداخل ثخنه . وبعضها في خارج سطحه . 
وآما الوجه العاشر ؛ فهو اختلافها في كيفية الحركات . فبعضها سريعة » 


(1) من (طع 
(1) من زط س) 


أفنانا 


وبعضها بطيئة . بل نقول : هذا المعنى حاصل في الفلك الواحد . فإنه إذا 
استدار الفلك . فكل نقطة تفرض في سطحه فقد استدارت أيضاً . إذا عرفت 
هذا , فتقول : أما قطبا الكرة » فها ساكئان ‏ وأما منطقتههما فهي متحركة على 
أسرع الوجوه . وكل نقطة هي أقرب إلى المنطقة » فحركتها أسرع من حركة 
النقطة » [ التى هى أيعد من المنطقة202 ] وإذا كانت تلك اللقط غير متشاهية ٠‏ 
وجب أن يقال : إنه لا تباية لمراتب الحركات الوافعة في الكرة الواحدة ؛ بسبب 
[ السرعة؟؟ ] والبطء . فحركة فلك الثوابت » وإن كانت بطيئة جداً » إلا أن 
الدائرة الصغيرة جداً . المستديرة حول قطبهاء إنما تتم حركتها في مدة ستة 
وثلائين ألف سنة ؛. ومدار تذك الدائرة أصغر من مدار قشر الجاورسة الواحدة . 
والكرة الواحدة افترض فيها هذه الحركات المختلفة ؛ بسبب البطء والسرعة » 
وتلك النقط والأجزاء بأسرها متشاببة . فاختصاص كل واحد مهنبا يحركته 
الخاصة . وبمقداره الخاص في البطء والسرعة , لا بد وأن يكون بتقدير العزيز 
العليم . 

النوع الثاني من الدلائل القرآئية : أن إبراهيم ( عليه السلام 9 ] استدل 
بالحياة والموت في أجساد الحيوانات نقال : هرب الذي يحي ويميت:9؟. 

فقال السائل :- د أنا أحبي وأميث: . 

وتفسير هذا السؤال0) : كأنه قال : كيف تدعى صدور الإحياء والإمانة 
من الإله0) ؟ أتدعي بأنه يفعل الإحياء وا الإماتة يدون واسطة الأقلاك 
والكواكب » والطبائع ٠‏ أو [ بسواسطة”" ع هذه الأشياء ؟ فإن ادعيت الأول ل 
تجد إلى إثبانته سبيلا » وإن ادعيت الثاني فكل واحد منا يقدر على الإحياء 


(1) من رطع 
(؟) من (ط) 
5؟) من (ط) 
(4) البقرة +ه؟ 
(ه) الكلام (ت) 
(5) الل (ط) 
) من (طع 


ونا 


والإمائة بواسطة حركات الأفلاك والكواكب والطبائع . ألا تري أن الرجل يطأ 
زوجته فيتولد منه حيوان بعدد الطبائع » وقد يقتل الإنسان حيواناً آخر بالآلات 
والأدوات . فالأحياء والإماتة بهذا 0 لا يدل على وجود الآله . 

فأجاب إبراهيم عليه السلام وقال : هب أن إِله العام: يخلق الموت:والحياة 
في هذا العالمء بواسطة تحريك الأفلاك وتمزيج الطبائع , إلا أن محرك الأفلاك 
والطبائع هو الله [ تعالى ”2 ] لأنه لا يمكن أن.يقال : إنها متحركة لذواتها . لأن 
الذات باقية مصونة عن التغير . والحركة نفس التغير . والباقي لا يكون علة 
للمتغير . ولا يجوز أن يقال : إن محرك هذه الأفلاك : افلاك أخرى . وإلا لزم 
التستسل . فيثبت : أن محرك هذه الأفلاك هو الله تعالى . فإذا كان يجبي ويميت 
بواسطة حركات الأفلاك . كان الإحياء والإمانة من الله [ تعالىي9» ] بخلاف 
الواحد مناء قإنا إذا أحيا وأمتنا بواسطة الطبائع » لم تكن الحياة والموت منا . 
لأنا لا نقدر على تحريك الأفلاك . فظهر 9" الفرق , 


وهذا الجواب هو الذي قاله إبراهيم حيث قال : و فإن الله يأ بالشمس 
-من المشرق» فأت مها من المغرب22» والمراد كأنه قال: هب أنه تعالى أتى بهأ 
بواسطة حركات الشمس إلا أن محرك الشمس هو الله [ تعالى 27 ] وأنت لا 
تقدر على تحريك الشمس . وكل فعل يفعله الله بواسطة حركة الشمس [ كان 
ذلك الأثر فعلا له . وأما كل فعل تقعله أنت بواسطة حركة الشمس © ] لم 
يكن ذلك الفعل فعلاً لك البنة . فظهر القَرّق”. 1 
واعلم : أنا فسرنا هذه المناهدة على هذا الوجه ء ليظهر منها وجه التحقيق 

في ذكر هذه الحجة , 


١1)من‏ (ط) 
(؟) من رت 
”0 نهذ زت) 
(5) البقرة 628؟ 
(©) من زت) 
(5) من رطع 


اننا 


والنوع الثالث من الدلائل القرائية : أنه تعالى شرع في تقرير الدلائل في 
سورة التحل قابتدأ فيها يذكر الأفلاك . فقال : و خلق السموات والأرض 
بالحق . تعالى عما يشركون ٠530‏ , 

ثم في المرتبة الثانية ذكر الإنسان فقال: وخلق الإنسان من نطفة فإذا هو 
خصيم هبين7©: فقوله : «خلق الإنسان من نطفة؛ إشارة إلى عجائب بدنهء وقوله : 
دفإذا هو خصيم مبين» إشارة إلى [عجائب9"] نفسه. ثم في المرتبة الثالثة : ذكر 
عجائب الخحيوان . فقال : و والأنعام خلقها. لكم فيها: دفء2»: فذكر 

جائب0*© أحوال الحيوانات . ثم إنه في المرتبة الرابعة : ذكر عجائب النبات » 

.فقال : وهو الذي آنل من السراء ماء » لكم منه : شراب . ومنه : شجر فيه 
تسيمون «يثبث لكم به: الزرع والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات . إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون + [ فجعل مقطع هذه الاية : قوله : 
ط يتفكرون 24 ] وذلك لأنه استدل بحدوث الأنواع المختلفة من النبات عل 
وجود الإله القادر [ المختارة” ] 

وللسائل0© أن يسآل فيقول : لم لا يجوز أن يكون الؤثر فيه : طيائع 
الفصول » وحركات الشمس والقمر ؟ وما كان الدليل لا يتم إلا بالجواب عن 
هذا السؤال . لاجرم كان مجال الفكر والنظر والتأمل باقيا . فلهذا جعل مقطع 
هذه الآية : قوله : «يتفكرون » ثم إنه تعالى : أجاب عن هذا السؤال من 
وجهين 00 

الأول : هب أن تغيرات العام الأسفل . مربوطة بآحوال حركات 


(1) التحل * 

(5) التحل 4 

(*) من (ط) 

(4) النحل م 

(9) عجائب اليوان (ط) 

(5) من (ط) والآيتين في سورة النحل ١1-8‏ . 
(«) من (ط) 

(م) ولنائل رط) 


إذانا 


الكواكب والأفلاك . فتلك الحركات كيف حصلت ؟ فإن كان حصوها سبب 
أفلاك أخرى لزم التسلسل وإن كان من الخالق اكيم ؛ فذلك يوجب 
الإقرار بوجود الإلّه [ تعالى0'» ] وهذ! هو المراد بقوله تعالى : ذ وسخر لكم 
الليل والنبار والشمس والقمر والنجوم : مسخرات بأمره . إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ”' # فجعل مقطع هذه الآية قوله ا لقوم يعقلون » والتقدير : 
كأنه قيل : إن كنت عاقلا فاعلم أن التسئسل باطل . فوجب انتهاء الحركات 
إلى حركة يكون موجدها غير متحرك . وذلك هو الإله القادر المختار ‏ ولا تم 
الدليل في هذا المقام . لا جرم جعل مقطعه قوله : ظ إن ني ذلك لايات لقوم 
يعقلون # . ْ 

والوجه الثاني من الجواب ؛ هو أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع 
أجزاء الورقة الواحدة ء والحبة الواحدة : واحدة . ثم إنا نرى الورقة الواحدة 
من الورد : أحد وجهيها في غاية الحمرة ؛ والوجه الثاني في غاية السواد . فلو 
كان المؤثر موجباً بالذات لامتنع حصول هذا التفاوت , لأنه تقرر في العقمول : 
أن تأثير الموجب بالذات لا يختلف . وحيث حصل التفاوت في الاثارء أن المؤثر 
قادر غتار . وهذا هو المراد من قوله : 8 وماذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه . 
إن في ذلك لاية لقوم يذكرون9؟ * كأنه فيل له : تذكر ما ترسخ في عقلك من 
أن الموجب”؟ بالذات والطبع: لا يختلف تأثيره. فلم| رأيت بعينك حصول هذا 
الاختلاف ٠‏ فاعرف أن الؤثر قيه ليس هو الطبائع الموجبة بالذات » بل الؤثر 
فيه هو القاعل المختار , قلهذا السبب جعل مقطع هذه إلاية : قوله : #8 لقنوم 
يذكرون # ولتكتف من هذا الجنس بهذا القدر » فإنه بحر واسع . وقد ذكرناه 
على سبيل الاستقصاء في ١‏ التفسير الكبير» فمن أراد هذا النوع فعليه بذلك 
الكتاب . والله أعلم [ بالصواب* ] 


)٠(‏ من وتم 
(5؟) التحل ؟١‏ 
(*) التحل 15 
(4) كأنه قيل له : مذكور ينتج قي عقلك من أن الواجب بالذات . . . الخ (ت) 
(0) من رت) 


لفن 


الفصل الأول 
في 
ضبحطائلك المذاغب بحسب التقسيم 


اعلم : أنا نشاهد بأبصارنا هذا العالم العنصري ء ونشاهد أيضاً : أن 
أحوال هذا العام تنغير عند تغير أحوال الشمس في القرب من سمت الرأس » 
وني البعد منه . فإن بسبب حركة الشمس تحدث الفصول الأربعة . ويسبب 
حدوثها تتغير أحوال هذا العالى . فهذا المقدار محسوس . ثم عند هذا ترقى 
العقل واعتبر أحوالاً غائبة عن الحس ء وذلك الاعتبار هو أنه يقال : هذا العالم 
الجسماني . إما أن لا يكون له مؤثر . أو يقال : له مؤثر موجب بالذات . أو 
يقال له : مؤثر فاعل بالاختيار ء ولا يفعل إلا ما يوافق مصائح النأس ١‏ أو 
يقال : له مؤثر فاعل مختار » ولا يبالي بمصائح الناس . فهذه أقسام أربعة . لا 
مزيد عليها . لآن هذا العالل » إما أن لا يكون له مؤثر وهو القسم الأول . أر 
يكون له مؤثر وذلك المؤثر إما موجب وهو القسم الثأني . أو تختارء وذلك 
المختار إما أن براعي مصالح الخلق وهو القسم الثالث . أو لا يلتفت إليها وهو 
القسم الرابع . فهذ! مذهب أهل العذم2 في معرفة الفعل والفاعل ولا مزيد 
على هذه الأربعة . 


أما القسم الأول : وهو قول من ينفي الؤثر أصلاً . فلا أعرف في الدنيا 


(1) من رت) 


نوا 


طائفة قالوا .هذا القول إلا القليل . وهؤلاء على فساد قوهم وقلة عددهم فإنهم 
ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : السذين قالوا هذه الأفلاك والكواكب واجبة الوجود 
بحسب ذواتها [ ويحسب صفاتها”'؟ ] وأن طبائعها المخصوصة توجب كوبها 
هستديرة الحركة » ثم إن حركتها الستديرة أوجيت تولد العناصر . وأوجبت 
أيضا امتزاج بعض تلك العناصر بالبعض », حتى حدثت اللمواليد الثلاثة . 
وهؤلاء هم الدهرية الخالصة . 

الطائفة الثانية : الذين قالوا : إن هذه الأفلاك والعناصر مركبة من أجزاء 
كرية الشكل » صلبة . لا تقبل الانفصال في الوجود , فإنها متحركة لذواتبأ من 
الأزل إلى الأبد » واتفق [ كونبا”"» ] في حركاتها المختلفة » أن تصادمت على وجه 
خاص , فتولد هذا القلك من تلك المصادمات . ثم تولد من ححركات الفلك 
هذه العناصر المختلفة » ثم يسبب حركات الفلك » امتزجت هذه العناصر 
[ المختلفة » ثم بسبب حركات القلك » امتزجت هذه العناصر © ] الأربعة : 
فحدئت المواليد الثلاثة . وهذا قول : : ديمقراطيس من القدماء , 

والطائفة الثالثة : الذين جوزوا حدوث الحادث ء لاعن سبب أصلا . 
قالوا : قعل هذا التقدير ؛ لا يبعد أن يقال : الأجسام الفلكية حادثة ؛ إلا أنها 
حدثت لا لمؤثر أصلا » ثم تحركت عكى وجه خاص ؛ لا لمؤثر أصلا . ثم إن 
حركاتها صارث أسباباً » لحدوث الحرادث . في هذا العام العنصري . ويحتمل 
أن يقال : إن هذه الحوادثت الحادثة في هذا العالم العنصري . حدئت لا لؤثر 
أيضاً . فهذه الأقرال الثلاثة متشبعة من قول من ينكر امؤثر أصلاً . 


وأما القسم الثاني : وهم الذين يثبتون [ الؤثر”" ] الموجب بالذات » 


() من رس رطع 
(؟)من رت ). 
© من رت) . 
ر4) من رط و س). 


4 


فهؤلاء هم الذين قالوا : هذا العالم - صا كيج ع وك 
يحب اكد ريدق عم اخراء ناديد . وكل نمكن فلا بد لهمقؤق 
والمؤثر في جميع الأجسام ٠‏ يمتنع أن يكون جسأ . ثم قالوا اشر هن سيبل 
الاختيمار : غير معقول , بناء على الشبهات التي ذكرتاها . قثبت : أن ذلك 
المؤثر موجب بالدذات » فهذا العام ممكن الوجود لذاته » واجب الوجود بوجوب 
سببه وعلته . وهذا مذهب جمهور الفلاسفة » الذين هم أتباع ه أرسطاطاليس ٠‏ 
نإن هذا القول هو الذي اختاره هذا الرجل . وئصره [ أصحابه”) ] وأتباعه من 
المتقدمين والمتأخرين ثم ههنا موضعان للبحث : 

الموضع الأول : أن يقال : المبدأ الأول . هل يعقل أن يكون مبدأ لجميع 
الممكنات , أو يقال : إنه مبدأ تشيء واحد ء ثم ذلك الشيء الواحد يكون 
هبدأ للكثرة ؟ . 

أما القرل الأول : وهو أن المبدأ الأول لجميع الممكنات ايتداء . فا رأيت 
قوماً من الفلاسفة قالوا به . بل اتفقوا على القول الثاني » وهو أنه تعالى واحد , 
والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ء فهو تعالى علة للعقل الأول . ثم إن العقل 
الأول علة لثلاثة أشياء - العقل الثاني 0 والنفس ء» والفلك ٠‏ وسيأتي تفصيل 
قوفم في هذا الباب . 

وال موضع الثاني من البحث : هو أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : إن 
واجب الوجود يؤثر في وجود الأجسام , تأثير على سبيل الإيجاب الذاتي » ثم إنه 
بركبها على الصفات المختلفة بحسب اختيارها ؟ فعلى هذا التقدير : إنه موجب 
بالنسبة إلى الذوات ٠‏ وختار بالنسبة إلى الصفات 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقر بإثبات [ إنه0"© ] فاعل بالاختيار لهذا 
العالم 2 ويُعترف بآنه لا يقعل إلا ما يواقق مصاليح الخلق . وهؤلاء هم الذين 
أطبقوا على أنه إِله العالى يجب أن يكون عادلاً ناظراً لعباده ؛ رحيما بهم » 


(1) من رط و س). 
)١(‏ من (ط ) ويقال ( ط ) وبقر(ت) . 


إنلننا 


محسناً إليهم . وأنه 3 تعالى 7 ] لا يريد الإضرار والإيلام . ثم إن هؤلاء لما 
قرروا هذا المدّهب . ثم رأوا هذا العالم مملوءاً من الافات والأسقام والالام ى 
والحرق والغرق ٠»‏ والفقر والموت » [ والزمانة”"" ] والعمى والحنون . فعند هذا 
أرادوا أن يجمعوا بين ما اعتقدوا من كرن الله منزهاً عن الإيلام والإضرار 
والقسوة » وبين ما شاهدوه من هذه الآافات والمحن . فلهدا السبب اضطربت 
العقول » واختلفت الأقوال . 

وضبط تلك المذاهب . أن يقال : من الناس من قال : إن هذه الالام 
[ والأقات” ] لم تحصل بخلق الله [ تععالى» ] ومنهم من قال : إتما تحصل 
بخلق الله [ تعالى” ] 

أما الأولون : ففريقان : منهم من أثبت للعالم إطين : 

أحدهما : الإله المحسن الرحيم . 

والثاني : الإله الشرير [ المؤقي” ] الضار . وهم الثنوية , 

ومنهم من لم يقل بذلك , بل .قال : النفس قديمة » واطيولى قنديمة 8 
فاتفق للنفس النفات إلى الميولى » فعشفتها ء فحصل التركيب الذي يوجب 
الآلام . ثم إن الإله تعالى أوقع ذلك التركيب على الوجه الأصلح . وكل ما 
حصل في العا من الشرور والاقات . ففاك بسبب أن الميولى لا يقبل 
الصلاح 3 وكل ما حصل من الرحمة واخير فذاك بسبب إحسان الله ورحمته 5 


وأما الذين قالوا: إن هذه الالام حصلت بخلق الله تعالى . 


فريقان - : منهم من من قال : إن هذه الألام حسنٌ خلقها من الله تعالى » 00 
إلأروا اح كانت في أجساد أخرى فأذتبت وعصت » فالله تعالي نقلها من تلك 


)61 (4) من رط) . 
5 من روطع . (ه) عن (ط) . 
5 من زث ) . (ك من رطع ., 


كف 


الأبدان . [ إلى هذه الأبدان2'0 ] وأوصل إليها أنواع العذاب . مجازاة ها على 
ذيوبها السابقة ؛ وهم أهل التناسخ . ومنهم من قال : إتها [ حسنت0" ] لأجل 
أعواض يرصلها إليهم في المدار الآخرة » وهم المعتزلة . ثم هؤلاء . منهم من 
اكتفى من حسن الالام بالعوض . ومنهم من قأل : لا بد فيها من العرض ٠»‏ 
ومن الاعتبار . أما العرض فيوجب خروج هذه المضار عن أن تكون ظليا ٠‏ وأما 
الاعتبار قيوجب خروجها عن أن تكون عبثا . وهذا قول المحققين منهم . 

وأما القسم الرابع : وهم الذين أثبتوا للعالم فاعللاً غتاراً . وزعموا : أنه 
يفعل ما يشاء : ويحكم ما يريد ء وأنه لا بلتفت إلى مصالح المكلفين » ولا إلى ' 
مفاسدهم . فهؤلاء هم اللجبرة . وهم فريقان  :‏ ' 

منهم 5 سس فرع هذه القاعدة على إنكار التكليف وبعثة الأنبياء والسرسل 5 
وأتكر الوعد والوعيد » والحشر والتشر والقيامة . 

وأما أرباب الملل والأديان من الجبرة : فقد أقروا بالتكليف والنبوة . فقد 
حصل لنا من هذا التقسيم في الفعل والفاعل : أتواع من المقالات : 

الأول : قول الدهرية القائلين بوجوب السموات في ذواتما وفي صفاتها . 

والقول الثاني : قول « ديمقراطيس » الذي قال : أصل العالم أجزاء كرية 
صلبة متحركة بذواتها . 

والقول الثاللث : قول من يقول : إنه لا يمتنع لي العقل حدوك الحوادث 
لالمؤثر صلا . 

والقول الرابع : قول من أثبت هذا العالم مؤثراً موجباً يالذات . وزعم : 
أن الصادر الآول منه يجب أن يكون واحداً فقط . 

والقول الخامس : قول من يقول : مؤثر العام موجب بالذاتء إلا أنه 
علة لجميع الممكنات دفعة واحدة على الترتيب الممكن منها . 
(1)من رط). 
(5) من رط). 


يقرا 


والقول السادس : قول من يقول : إله العام فاعل مختارء إلا أنه يثبت 
للعال إطين : أحدهما خير » والثاني(') شرير . 

والقول السابع . قول هن يقول : سيب حودوث العام : تعلق النفس 
با يول . 

والقول الثامن : قول من يقول : إله العام إغا يخلق هذه الالام عقوبة 
للخلق على الذنوب السابقة . 

والقول التاسسع : قول هن يقسول : هذه لآلام إنما حسنت هن الله 
[ تعالى!"2 ] للأعواض التي يوصلها الله إلى الخاق في الدار الآخرة . 

والقول العاشر : قول من يثبت الآله القادر المختارء» وينكر التكليف 
والبعئة ‏ 

والقول الحادي العشر : قول المجيرة الذين يثبتون التكليف والثواب 
والعقاب . 

والقول الثانٍ عشر مقرل امل البزة والدعفة »وعدم القطع بشيء من : 
الذاهب , والتوقف في كلها . 

فهذا ضبط مذاهب الخلق في هذا الباب ونحن نريد أن نشير في كل قسم 
من هذه الأقسام [ المذكورة7] إلى ما فيه من البينات » وإللى ما فيه من 
السؤالات [ والإشكالات ] [ ومن الله التوفيق وال رحمة والمعوئة©» ] 


(1) والآخرة رطع , 
(5) من رت ) . 
(*) مورت ) . 
(4) من رط وس). 


لسن 


ا 0 


الفصل افثاني 
في 
الود علص الدهرية 


أما القائلون منمم بأن الأفلاك واجبة الوجود لمذواتها . فاعلم أن 
[ الفلاسفة(2 ] الإلميين أبطلوا قوهم بطريق . والمتكلمون أبطلوا قولهم بطريق 
آخر . 

أما الفلاسفة الأهيون نقد أيطلوا هذا المذأهب من وجوه : 

الأول ل قالوا . ثبت بالدليل أنه يمتنع وجود شيكئين 3 يكون كل واحد 
منهما واجب الوجود لذاته 7 والأجسام فيها كثرة 0 فيمتئع كونها واحجبة0) الوجود 
لذواتها . ١‏ 

الثاني : إن هذه الآجسام 4 وجودها يغاير ماهياتها . وكل ما وجوده مغاير 
لماهيته » فإنه يكون ممكنا لذاته » لا واجبا لذاته . على ما قررنا هذا الدليل » في 
.بيان أن وجوده [ تعالى9" ] لا يجوز أن يكون غير ماهيته . 


الثالث : إن كل متحيز منقسم » وكل متقسم فإنه تاج إلى جزئه) 


)سن زرت) 

(5) واجب الرجود (ط ٠‏ مس) 
(*) من (طاء من) 

(4) الجرء (ط) 


امف 


الذي هوغيره » وكل متحيز يحتاج إلى غيره » فيكون ممكناً . 

الرابع : إن كل جسم قهو مركب من الشيولي والصورة » وكل مركب 
ممكن . وقد دللنا أيضا : على أنه لا يجرز أن تكون الغيولى والصورة واجبة 
[ لذاتها غ ١‏ 

الخامس : إن كل جسم فإنه لا ينفك عن وضع معين . وعن شكل 
معين . والمقتضي لذلك الوضم والشكل » ليس هو ذاته بل غيره . وكل ما كان 


كذلك فهر ممكن لذاته . 
فهذه الوجوه الخمسة هي التي عليها تعويل الفلاسفة في بيان أن كل جسم 
فهوممكن لذاته . 


وأما المتكلمون : فقالوا : دللنا على أن كل جسم محدث [ وكنل 
عمدث2 ] فهر ممكن لذاته . 

وأما المذهب الثاني : وهو قول2 « ديمقراطيس » بيأن الأجزاء واجبة 
الوجود لذواتها ٠‏ وهي متحركة لذواتها ء قحصل من حركاتبا المضطربة هذه 
الأنلاك , 

ناعلم أن الفلاسفة أبطلوا هذا اللذهب من وجوه : 

الأرل م ما سبق أن الجسم لا يكون واجب الوجود لذاته 5 

والثاني : إن الجسم بمتنع أن يكون متحركاً لذاته . 

واحتجوا عليه بوجوه : 

الأول : إن الجسم غير متغير » والحركة عبارة عن نفس التغير . والبافي 
لا يكون عله للمتغير . 
)١(‏ من إتع) 
(5) من (ط ء س) 
(0) قول من يقول (ت» 


لفن 


والغاني : إن الأجسام متساوية في الجسمية . فلو كانت الجسمية علة 
للحركة 3 لوجب أن يكون كل جسم متحركاً بالذات 3 

والثالتث : إن الجسمية لما كانت علة للحركة » وجب أن تكون جميع 
حركات الأجسام إلى حيز واحد [ قيلزم اجتماع الأجسام الكثيرة في الحيز 
الواحد(؟ ] 

والرابع : إن الجسم قابل للحركة ٠ ٠‏ فيمتئم أن يكون مؤثراً فيها . ٠‏ لأن 
الواحد بالنسبة [ إلي الواحد”'؟ ] لا يكون قاب وفاعلاً معا . 

الخامس : إن حركة الجسم ء موقوفة ة على حركة كل واحد من أجزائه . 
وما كان موقوقاً على الغير » لا يكون واجباً [ بالذات 29] 

فهذه هي الوجوه التي عولوا عليها في يبان أن الجسم يمتنع أن يكون 
متحركا لذاته3؟) 


والوجه الثالث في إبطال هذ! المذهب : إن هذه الأفلاك مع كونبا 
موصوفة يأكمل الصفات . وأحسن النعوت اللائقة بالأجسام ؛ يبعد في العقل 
حدوثها ووقوعها » على سبيل الائفاق . وأما التكلمون فقد أبطلوا هذا القول 
أيضاً ياليتاء على حدوث الأجسام , 


وأما المأهب الثالث وهو قول من يقول : الحوادث نحدث لا لمؤثر . 
فالكلام المستقصى فيه قد تقدم قٍِ مسألة إثيات [ الصانع (2] واجب الوجود 
لذاته . وأيضاً : قكل ما كان اتفائياً » فإنه لا يكون دائيا ولا أكثرياً . ونحن 
نشاهد أحوال العالم الأعلى والعالم الأسفل واقعة على ترتيب لازم » ونظم غير 


(1) من (ط) 
(؟) من (ت) 
() من (ط) 
(4) بالذات رط) 
(8) من زت) 


فض 


متغير , فيمتنع وقوعها(" على سبيل الاثفاق , 
فهذا هو الإشارة إلى معاقيد الدلائل في إبطال أقوال الطوائف الدهرية 
[ وبالله الوفيق 9 ] 


(1) وجودها (ط) 
(؟) من (حم 


إلفذا 


0ك 


اأفصل أثلك 
في 
الكزام على القائلين بالموجب 


أما الوجوه المذكورة في أن الحق هو القادر المختار» لا الموجب بالذات . 
فقد تقدم ذكرها مع شبهات القائلين بالموجب . فلا فائدة في الإعادة . ثم إن 
القائلين بالموجب الذين يقولون : إنه يمتنع أن يصدر عنه أكثر من معلول0) 
واحد . قد احتجوا بوجوه : 


الأول : إن مقهوم كونه مصدراً للألف ء مغاير للمفهوم من كونه مصدراً 
تلباء . فهذان المفهومان إن كانا داخلين في تقويم ماهية العلة » نزم( أن تكون 
العلة مركبة . وذلك محال . وإن كانا خارجين عن ثقويم الماهية ؛ كانا لاحقين 
للماهية ء فكانامفتقرين إليها» فكانا بمكنين ومعللين بتلك الماهية . فيعود 
البحث المذكور من أن المفهوم من كون تلك الماهية علة لأحدهما » غير المفهوم 
من كونها علة للتاني . ويلزم التسلسل . وإن كان أحدها داخلاً في الماهية » 
والآخر خارجاً عنها » نزم تركب تلك الماهية » ولزم كون المعلول واحداً . أما 
تركب تلك الماهية فهو أن كل ماله9» جزء فهو مركب . وأما كون المعلول 
واحداً , قلأن الداخل في الماهية لا يكون معلولاً لها . لآن الداخمل في الماهية 


(1) معلرم رت) ‏ 
(9) لزم كونها مركبة زط ء سن ) , 
() مايه أخرى وات ) . 


وفنا 


متقدم عليها بالرتبة ‏ والمعلول متأخر ؛ والمتقدم غير المتأخر , 

الحجة الثائية : إنه لو صدر عنه الألف : وصدر عنه الباء أيضاً . والباء 
ليس نفس الألف . فحينئدذ يصدق أن من الاعتيار الذي صدر عنه الألف [ لم 
يصدر عنه الألف”؟ ع لأن بذثك الاعتبار صدر عنه الباء ؛ مع أن الباء ليس 
بالألف . فيازم أن يقال : إنه بالاعتبار الواحد ء صدر عنه [ الألف ] ول 
يصدر عنه الألف , وذلك محال : 


الحجة الثالثة : إنا لما علمنا : أن طبيعة الماء توجب البرودة » وأن طبيعة 
النار توجب تسخين , لا جرم استدللنا باختلاف هذين الأثرين 0 على أن 
طبيعة الماء » مخالفة لطبيعة النار . فلما دل اختلاف [ الأشار على اختلاف”© ] 
طبائع المؤثرات فبأن تدل على تغايرها [ أولي9 ] . 


الحجة الرابعة : إن العلة لا بد وأن تكون بينها ويين المعلول مشاببة 
ومناسية . فإن العلم لا يكون علة للمتحركية » والحركة لا تكون علة للعالية . 
لأنه ليس بين العلم وبين المتحركية [ مناسبة”") ] وأما العلم فإنه يوجب 
العالمية » لأنه حصل بيتبها مناسبة ومشابهة . إذا ثبت هذا فنقول : لو اقتضت 
العلة الواحدة معلولين مختلفين » لزم كون تلك العلةالواحدة متشابهة بالوجه 
الواحدء لشيئين مختلفين . والمشابه للمختلفين . مختلف . فيلزم كون ذلك 
الواحد مالفا لنفسه . وإنه مال . 


الححة الخامسة : إن الموجب الوإحدء إذا تعدى عن إنجاب المعلول 
الواحد » لم يكن بأن يوجب عدداً » أولى من أن يوجب عدداً آخر . قيلزم أن 
توجب تلك العلة الواحدة » معثولات لا تباية لحا . وذلك محال .7 


زل) من رطا س6 

(5) من رت). 

(*) لبا دل اختلاف الطبائع » تبأن يدل . .. الخ رت ) . 
(4) من رت) . 

(0)من رطا س). 


نينا 


فهذه جملة دلائل القائلين بآن العلة الواحدة لا توجب إلا معلولاً واحداً . 

واعلم أن الحجة الأولى منقوضة بصور كثيرة : 

فالنقض الأول : إن النقطة التي هي مركز الدائرة » محاذية لجميع النقط 
المفعرضة [ في الدائرة . فتقول7 ] المفهوم من كون ذلك الركز محاذياً لهذه 
النقطة [ المفترضة في الدائرة 29 ] غير المقهوم من كون ذلك المركز محاذياً للنقطة 
الأخرى. فهذان المفهومان. إن كانا مقومين لماهية النقطة لزم كونها مركبة؛ وإن 
كانا خارجين كانا لاحقين وممكنين ومعلولين » فيعود البحث فير أن المفهوم من 
كون تلك التقطة مضدرًاً لأحدعها : غير المفهوم من كوتها مضدراً للثاني ويعود 
الكلام بتمامه , 

والنقض الثاني : إن الوحدة إذا ضم إليها وحدة ؛ صارت هبدأ لهذين 
الاثنين . وإذا ضم إليهها وحدة أخرى صارت مبدأ للاثنين الثاني . 

قنقول : مفهوم كوتها مبدأ لهذين الاثنين [ غير مفهوم كونما مبدأ للاثنين 
الثاني © ] ويعود التقسيم بتمامه فيه 5 فيلزم كون الوحدة منقسمة مركبة . 


النقض الثالث : لا شك أن كل ماهية بسيطة . فإنه يسلب كل مأ 
عداها9) عتها » فا مفهوم من كونها بحيث يسلب عنها الألف مثلاً : ؛ مغأير 
للمفهوم من كونها بحيث يسلب عنها الباء , ويعود التقسيم المذكور فيه؛ 
قيلزم : أن لا يسلب عن الواحد إلا الواحد . وإنه ياطل , 


النقض الرابع : المفهوم من كون الميولي قابلة هده 00 
للمفهوم من كونها قابيلة للصورة الثانية » ويعود التقسيم بتمامه فيه , فيلزم : | 
يقال : الغيولى لا يقبل إلا صورة واحدة . 


(0) من رط رس)ء 
(1) من زط ء س)* 

(*) من (طء من) . 
(4) ما سراها رطع . 


ناا 


النقض الخامس : إنا نشاهد أن الجسم الواحد » قد يكون ساكتاً . ثم 
يزول عنه السكون , وتحدث فيه الحركة . وكذ! القول في تبدل السواد 
بالبياض ع والظلمة بالنور » والحموضة بالحلاوة . فنقول : المفهوم من كونه 
قابلاً [ للحركة » غير المفهوم الذي به قابلً2"2 ] للسكون . فهذان المفهومان . 
إما أن يكونا داخخلين في الماهية » أو خارجين عتها » أو أحدهما داخاك والآخر 
خخارجاً ع ونسوق التقسيم إلى أخره 3 فيلزم أن يقال : : خسم الواحد لا يقبل إلا 
عرضا واحدا . وهو ال . 


النقض السادس : إن العلة النى توجب معلولاً واحداً فقط . نقول : 
المفهوم من [ ذات9 ] تلك العلة غير المفهوم من كونها موجبة لذلك المعلول . 
بدليل : .أنه يصح تعقل كل واحد منيرا مع الذهول عن الآخر . فيلزم أن يكون 
كونها موجيية لذلك المعلول . مغايرا لذاث العلة.. ثم إن كسونا مرجبة لذلك 
المعلول » صعة من صغات تلك الذات. ولاحق من لواحقها » فيكون مكنا . 
وموجبة : هو تلك الذات . فيلزم التسلسل . فتبت : أن الإلزام الذي ذكرتموه 
على تقدير كون العلة الواحدة موجبة لمعلولين » فهو يعينه قائم إذا لى يوجب إلا 
معلولاً واحداً . وإذا كان المحذور المذكور قائباً على التقديرين » امتنع 
الاستدلال به على إبطال أحد التقديرين . 


النقض السابع : المفهوم من كون السواد سواداً 3 ٠‏ غير المفهوم من كونه 
حالأقي ذلك الحل فوجب أن يكون حلوله في المحل زائداً عليه . وذتك الزائكد 
أيضاً حال فيه . فيلزم التسلسل . 

النقض الثامن : الفهوم من كون 0 سواداً 0 مغاير” "2 للمة م من 
كوه حادثاً ف هذا الوقت [ فلو كان المقهوم من كونه حادثاً : نفس 'السواد»)] 


ركع من روطع 
(ل) من روطع 
(*) غير مغابر (ت ) , 
(؛) من رتع. 


لاس 


أ لاحم م جد ص2 بتع عد عت عم معبا لمهم ع عه عاص لله جوم معي عمد عد العم دنه عمد ممعم ع ص دعصت ندب ممه تومه صف صصص يم صسسلست ل ملس بلس شه ممصم 6 سيط وأميم وممصم قد ببدد سنجو ائل ص عه دعن 6 ف 


وجب أن يكون حدوثه في ذلك الوقت زائداً عليه . ثم ذلك الزائد أيضاً حادث 
في ذلك الوقت . فيلزم التسلسل . 

النقض التاسع : العلة إذا أوجيت معلولاً . وذلك المعلول أوجب معلولاً 
آخر”) وهكذا إلى آخمر المراتب . فنقول : العلة الأولى يصدق عليها أنها علة 
للمعلول الأول . وأنها علة المعلول الثاني . وهكذا إلى آخر المراتب . ولا شك 
أن هذه التواحق الكثيرة » لاحقة لذات العلة الأولى . فتقول : المفهنوم من 
كونها علة للألف , مغاير للمقهوم من كونبا(" علة لعلة الباء » ومن كونها علة 
[ لعلة ] علة الجيم . فهذه المفهرمات المتغايرة . إما أن تكون مفهومة أو 
خارجة » وبعود التفسيم إلى اخره . 

النقض العاشر : المفهوم من قولنا : إنه تعالى موجود [ مع العقل الأول » 
مغاير للمقهوم من قولنا : إنه موجود مع العقل الناني ؛ ومع الفلك الأول ٠‏ 
ومع الغلك الثا . وعكذا الكلام في كونه تعالى موحود) ] مع كل واحد من 
العقول والنفوس والأفلاك والأعراض والصور . ثم نذكر ذلك التقسيم [ إلى 
أتخره0"» ] أو نقول : إنه تعالى قبل كل واحد من هذه العقول والأفلاك . إما 
بالعلة أو بالرتبة . ولا شك أن الفهوم من كونه قبل هذا مغاير للمفهوم من 
كونه قبل ذلك . فيثبت : أن الاعتبار الذي ذكروه لو صح نزم البسائط يأسرها 
مركية ٠‏ ولزم كون اليارىء [ تعالى 9 ] مركباً ؛ ولزم نفي التأثير والمؤثر على 
الاطلاق . وما كانت هذه الأشياء ياطلة » علمئا : أن ما ذكروه باطل [ والله 


أعلم همع 


(0 ثاتيأرط) . 

(؟) من كوتبا علة التاء رط ) . 
© من رطءاس). 

()من رطا صس). 

(0) من (طو٠س).‏ 

(5) والاثفاق زت) . 

(9) من رط ء سن )ع . 

ز من رط س). 


يفنا 


والجبواب عن الحجة الثانية : أن نقول : العلة الواحدة إذا صدر عنبا 
الألف »وصدر عنها الباء ‏ ولا شك أن الباء غير الألف ‏ فههنا يصدق أن 
يقال : إنه صدر عنه الألف » وصدر عنه ما ليس بالألف . ولا يلزم أن يقال : 
صدر عته الألف ولم يصدر عنه الألف . [لأنه لا فرق بين أن يقال : صدر 
عنه ما ليس بألف » وبين أن يقال : لم يصدر عنه الألف”2 ] ألا ترى أخهم 
قالوا : فرق بين قولنا بالإمكان ليس ٠‏ وبين قولنا : ليس بالإمكان . وفرق بين 
قولنا : بالضرورة ليس » وبين قولنا :ليس بالضرورة . فكذا ههنا : فرق بين 
قولنا : لم يصدر عنه الألف ٠‏ وبين قولنا : صدر عنه ما ليس بالألف . والدليل 
القاطع على هذا الفرق : أنه لولاه لوجب أن لا يقبل الجسم الواحد ء إلا صفة 
واحدة . لأنه لو قبل صفتين غتلفتين » لزم أن يصدق عليه : أنه قبل تلك 
الصفة . وأنه ها قبلها . وذلك محال وأيضاً : لو صح عا قالوه » لزم أن لا 
تحصل الذات الواحدة إلا وقنأ واحداً . إلا أنه لو حصل في هذا الوقت » 
وحصل أيضاً في الوقت الثاني » لوجب أن يصدق عليه : أنه حصل في هذا 
الوقت » وأته لم بحصل في هذا الوقت . وما كان ذلك باطلا » فكذا ما قالوه . 


والجواب عن الحجة الثالثة : إنه للا حصلت الطبيعة النارية » ونم يوجد 
التبريد » وحصلت الطبيعة المائية » ولم يوجد التسخين ٠‏ استدثلنا بتخلف هذا 
الأثر عن ذلك المؤثر ء. على اتشلاف ماهية المؤثرين [ فأما لولى يوجد هذا 
التخلف » فلا نسلم أن مجرد اختلاف الأثرين يدل على تغاير الؤثرين9؟ ] وهل 
النزاع إلا فيه ؟ 

والجواب عن الحجة الرابعة : إن العلة بمتنم كونها متساوية للمعلول في 
الماهية » لأنه ثبت في العقل : أن المتمائلات في تمام الماهية . يجب استواؤ هافي 
جميع اللوازم » فلو كانت العلة تماثلة للمعلول في تمام الماهية » لم يكن أحدهما 
(١1)من‏ رطياس). 
(5) باطل وط ونع . 
5) من زط اسع . 


ليفلا 


بالعاية » والآخر بالمعلولية أولى من العكس . فيثبت : أن قول من يفول : 
الغلة ماثلة للمعلول :23 كلام باطل : 

والجواب عن الحجة الخامسة : إنا بينا في علم المنطق : و إن قول 
القائل : إنه ليس عدد أولى من عدد : : إذا أريد به عدم الأولوية في نفس 
الأمر. فهذا ممنوع . وإن أريد به عدم الآولوية في الذهن والخاطر ء فهذ! لا 
يقيد إلا التوقف وعدم الجزم »[ وال أعلم" ] . 


(0)ثول رط). 
(1)منوت). 


امن 


الفصل الرايع 
أن الصاح الأول عن الله. ساهو؟ 
على قول من يقول : الواحد. [|أيصدر عنه ال الواحد 


قالوا : ثبت : أنه تعالى فر منزه عن جميع جهات الكشرة » وثبت : أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . فوجب القطم بأن الصادر [ الأول( ] عن 
الله تعالى شيء واحد . قنقول : ثبت أن كلل ممكن فهو إما جوهر وإما عرض » 
فذلك الصادر الأول إما جوهر وإما عرض . لا جائز أن يكون عرضاً , لأن 
العرض محتاج إلى الجوهر » ومتأخر بالرتبة عن الجوهر . فلو كان الصادر الأول 
عرضاً ٠‏ لكان علة للجواهر , فحينئذ يكون العرض سابقاً على الجرهر: » مع أن 
الجوهر كان سابقاً عإ لى العرض . فيلرّم الدورء وهو محال . فيئيت : أن الصادر 
الأول جوهر . فنقول : ذلك الجوهر إما أن يكون جسيا أو جزءاً من أجزاء 
ماهية الجسم ء أو لا جسياً ولا جزءاً من أجزاء ماهية الجسم . والأول باطبل , 
لأن الجسم مركب من اليولى والصورة . فتكوين الجسم لا يمكن إلا بتقدم 
تكوين أجزائه . وإذا كان كذلك , امتنم أن يكون الصادر الأول جساً . ولا 
جائز أن يكون الصادر الأول جزءاً من أجزاء ماهية الجسم ء لآن ذلك الجزء إما 
الغيولي أو الصورة . ولا جنائز أن يكون الصادر الأول : هو الهيولى » لأن 
الصادر الأول يكون علة لما بعده » فلو كان الصادر الأول هيولى » لزم كون 
الغيرلى علة مؤثرة » موجدة لسائر الأشياء . لكن اغيولى موجود قابل ٠‏ فيلزم أن 


(1) من لطا صن)ء 


مدنا 


يكون الشيء الواحد قابلاً وفاعلا معاً . وهو محال . ولآن الحيوليات متساوية ٠‏ 
فلو فرضنا هيولى تكون علة هذه المعلرلات ٠‏ لكان كل هيولى كذلك . ومعلوم 
أنه يأطل . ولا جائز أن يكون الصادر الأول : صورة ء وذلك لأنه لو كان 
[ الأمر0) ع كذلك » لكانت المصورة علة لوجود الميرلى » فيكون تأثيرها في 
وجود الميول ليس بشركة من افيولى . وإلا زم تقدم الشيء على نفسه' وهر 
محال . فعللى هذا الصورة غنية في تأئيرها عن المادة » وكل ما كان غنيا في تأثيرانه 
عن المادة» كان غنياً في وجوده عن المادة . فيلزم : .أن لا تكون الصورة : 
صورة . هذا خلف : فيثبت أن المادر الأول ليس بجسم ولا بيجزء من 
أجزاء” الجسم . فتقول : قيجب أن يكون جوهراً جردا . ثم نقول : الجوهر 
المجردء إما أن يتوقف صدور الأثار عنه على آلة0© جسمانية» أو لا يتوقف. 
والأول : هو النفس . والثاتي : هو العفل . فنقول لا جائز أن يكون الصادر 
الأول نفساً . لأن الصادر الأول علة لجميع الأجسام . وكونه علة للميع 
الأجسام . يتنم أن يكون موقوقاً على حصول آلة جسمانية . وإلا لزم تقدم 
الشيء على نفسه . وهو محال . وإذا بطل هذا » بطل كون الصادر الأول نفسا . 
وإذا بطل هذا ء ثبت أن الصادر الأول عقل مجرد . وهو المسمى في لسان 
الشرع0) بالروح الأعظم . حيث قال سبحانه وتعالى : ؤ يوع يقوم الروج 
والملائكة صفأء0*» وحيث قال : عليه الصلاة والسلام : و أول ما خاق الله 
العقل 0‏ . 


هذا تشخيص كلام القوم على أحسن الوجوه ١‏ 
والاعتراض على هذا الكلام من وجوه : 


زيمن (ط و٠س).‏ 

(0) من أجزاء قوام الجنن ( ط ء س ) . 

رج صررة (ط) ‏ 

(4) يلسان الشريعة (ت) . 

(ه) التبا هم والتفسير فيه تكلف شديد . 

(5) لا يتبغي الاستدلال بروايات الآجاد على أصول العقائد . 


يننا 


[السؤال”©] الأول: إنكم إنما أبطلتم كون المعلول الأول جسيبأء بالبناء 
على أن الجسم مركب من الحيولى والصورة . وسنبين أن كلام القوم في تقرير هذا 
الأصل في غاية الضعف ء وحينئذ يبطل هذا الكلام . ثم نقول : الأولى إن 
يقال : الدليل على أن المعتول الأول ليس هو الجسم : أن كل جسم فإنه يقبل 
القسمة الوهمية » وكل ها كان قابلاً للقسمة الوهمية » فإنه لا بد وأن يكون في 
نفسه مؤلفاً من الأجزاء والأبعاض ء فإن القسمة ليست عبارة عن إحداث 
الإثنينية والتعدد. بل القسمة عبارة عن تفريق المتجاورين. إذا ثبت هذا 
فنقول : إن قلنا : إنه تعالى علة لجدميع تلك الأجزاء » ققد صدر عن الواحد 
أكثر من الواحد , وهو محال . وإن قلنا : إنه تعالى علة لجزء واحد منهاء ثم 
ذلك الجرّء علة للجزء الثاني » إلى آخر الأجزاء . قههنا يلزم منه مجالان : 

الأول : إنه يلزم في جميع ذوات7 العالم أن يكون كل واحد منها بالنسبة 
إلى الآخر . إما أن يكون علة له . أمعلولاً له .وهو باطل . 


والثاني : وهو أن الآجزاء هتمائلة في تمام الماهية » فيمتلع كون بعضها عله 
للبعض . وببذا الطريق يثبت ؛ أن المعلول الأول [ يمتنع أن يكون جساً . وهذا 
الدليل جيد ؛ إلا أنه لا يلائم أصول الغلاسفة . 


السؤال الشاني : سلمنا أن المعلول الأول" ] ليس جساً . فلم لا يجوز 
أن يكون هو الحيولى ؟ أما قوله : ٠‏ يلزم أن يكون الشيء الواحد » قابلا وناعللٌ 
معأ . وهو محال » فنقول : لا نسلم أن هذا محال . فإن الدليل الذي تعوّلون 
عليه في إبطال هذه القاعدة هو قولكم : « لو كان الشيء قابلا وفاعلا معأء لزم 
أن يصدر عن الشيء الوإحدء أثران : الفعل والقبول . وهو محال : إلا آن هذا 
الكلام مبني على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . وقد سلف إبطاله . 


سلمئا : أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . فلم قلتم : إن القبول 
)١١(‏ زيادة . 
(؟) ترجات (ط ا س). 


)من رطوس). 


مم 


أثر؟ والدليل عليه : أنه لو كان القبول أثراً » لكان القابل مؤثراً » فحينئذ 
يصدق أن القايل فاعل . وهو عندكم محال . سلمنا ما ذكرتم من الدليل . إلا 
أنه منقوض على أصولكم يصور : 

الأولى : إنه تعالى عالم بجميع المعلومات . والعلم عبارة عن حضور"» 
صورة المعلوم في ذات العام . فصور المعلومات مرتسمة في ذات الله تعالى » 
فذاته قابلة لتلك الصور » والمؤئر فيها هو ذاته . فالشيء الواحد قابل وفاعل 


ع 


معاء, وذلك ينقض هذا الكلام هَ 

الثائية : إن كون المؤثر مؤثراً [ في الأثر؟) ] صفة مغايرة لذات المؤثر . 
لآن ذات المؤثر جوهر قائم بالتفس , والمفهوم من كونه مؤثراً في الغير حالة 
نسبية إضافيه . فأحدهما يغاير الآخرء فهذه المؤثرية صفة زائدة على الذات » 
وهى قائمة بتلك الذات . والموجب لتلك المؤثرية هو تلك الذات . فالشىء 
الواحد بالنسية إلى تلك المؤثرية فاعلة لها » وقابلة لها . ١‏ 

والثالثة : إن [ ذات9 ] واجب الوجود من حيث إنه هو واجب الوجود 
لذاته : متعينة متشخصة » وماهية وجوب الوجود مغايرة لذلك التعين ؛ وإلا 
لكان كل من عرف الذات الواجية9؟ لذاتبا » عرف أنتها ليست إلا ذلك 
المتعين » فوجب أن لا نحتاج في العلم بأن واجب2*؟ الوجود واحد ء إلى دليل 
منفصل . ولَالم يكن الأمر كذئكء, علمنا : أن المفهوم من كونه واجب الوجود 
لذاته » غير المفهوم من ذلك التعين ومن ذلك التشخص . إذا ثبت هذا 
فنقول : إنه لا يجوز أن يكون ذلك التعين مقتضيا لوجوب الوجود بالذات . لا 
ثبت أن واجب الوجود لذاته . يمتنع أن يكون واجب الوجود لغيره » فلم يبق 
إلا أن يقال : المفهوم من كونه واجب الوجود لذاته » هو الذي يوجب ذلك 


. عن ذلك حضور صورة (ط)‎ )١( 
)من رط ءس).‎ 

ع زياد 

(4) الواحدة رطع . 

(ه) أن الواجب واحد رطع . 


نينا 


التعين : فعلى هذا المؤثر في حصول ذلك التعين والقابل له': شيء واحد . 

والرابعة : إن الثلائة توجب الفردية » [ والأربعة توجب"1 ] الزوجية 
[ والدليل عليه : أنه لو كان الموجب لهذه الفرديةوالزوجية”؟ ] شيئاً آخر ‏ لكان 
عند ارتفاع ذلك الشيء » وجب أن لآ تبقئ الثلاثة2©0 فرداً » والأربعة زوج . 
وإنه مال . فيثبت : أن 0 » هو كون الثلاثة : ثلاثة » والموجب 
للزوجية هو كون الأربعة : أربعة. ثم إن الموصوف بهذه 'الفردية هوالثلاثة . 
ومبذه الزوجية هو الأربعة ٠‏ فالسشيء الواحد فاعل وقابل معأ . وهوالمطلوب ‏ 

الخامسة : إن الميولى قابلة للصوزة . فإما أن يكون كونا قابلة للصورة : 
مين تلك اللنات ء أو أمر زائد عليه . والأول باطل , لأن ذات القابل جوهر 
قائم بالنفس . والقابلية صفة نسبية » فوجب التغاير . وإذا ثبت التغاير . 
فتقول : هذ! القبول لا يجوز [ أن يكلوت عدمياً ] لأنه نقيض اللاقيول » وهو 
عدذمء ونقيض ض العدم : جود. فيثيت :أن القبول صفة موجودة » مغايرة 
لتلك.الذات . فنقول التي هاه الصفة .. إما تلك الذات أوغيرهاء 
والثان2*0 باطل , لأنه لو كان حصول تلك القابلية » لأجل سبب منفصل ء 
لوجب كون تلك الذات ؛ قابلة لتلك القابلية ؛ فتكون كل قابلية مسبوقة , 
بقابلية أتمرى . إلى غير النباية . وهو محال . فيثئبت : أن المقئضي لتلك القايلية 
هوتلك الذات » وا موصوف ببا أيضاً تلك الذات . فالذات الواحدة قابلة 
وفاعلة معأ . وهو المطلوب9© . 

السادسة : إن القوة الحاقظة التي تحفظ مثل المحسوسات .. ورسومها 
وأشباحها . .هل قبلت تلك الرسوم والأشباح , أم لم تقبلها ؟ فإن لم تقبلها. 


(١)من‏ درط), 

ركام رس )ءا 

عع الثلاثة هؤلاء أولا الأربعة (ت ) . 
(4) من وت). 

(ه) والأرل رث ) . 

(5) وهر عال رت ) . 


إنكنا 


فكيف تحفظها ؟ وإن قبلتها » فتلك القوة قابلة تتلك الصورة » وحافظة لها . 
والقبول غير الحفظ . فيكون الشيء الواحد قابلاً وقاعلاً معأ . 

السابعة : إن القوة المفكرة التي تتصرف في الصورة المدركة . والمعاني 
المدركة بالتحليل والتركيب » لا شك أنها فاعلة لذلك التركيب ؛ ولذلك 
التحليل . :فهذه القوة المتصرفة الفاعلة » هل أدركت تلك الماهيات . أوما 
أدركتها ؟ فإن كان الأول وهو أنها أدركتها , فالإدراك.( عبارة92 ] عن قبول 
العلم بباء فتلك القوة من حيث إنها قبلت تلك العلوم قابلة » ومن حيث إنها 
تصرفت 9 فيها بالتحليل والتركيب فاعلة ... ش 

وإن كان الثاني . وهو أنه ما أدركتها . فائذي لا يكون مدركاً كيف يعقل 
إيقاع التصرف فيه بالتحليل والتركيب ؟ . 

الثامنة : وهي أن القوة التي تحكم. بإيجاب المحمول على ا موضوع ؛ أو 
بسلبه غنه , لااشك أنها فاعلة فإن هذا الحكم : فعل . قهذه القوة 
الحاكمة . نهل أدركت ماهية الموضوع وماهية المحمول أم لا ؟ فإن أدركت » 
فهل قبلت هاتين الصورتين ٠»‏ ثم أسندت إحداهما إلى الأخرى ؟ فالقوة الواحدة 
قابلة لتلك التصورات » 1 لأجل ذلك الحكم . وإن قلنا : إن ذلك 
المصدق ؛ ما حضر عنذه ماهية الوضوع ١‏ وماهية م ء كان هذا تصديقاً 
بدون التصور . وإنه محال , 

التاسعة : أليس أن عندكم العقل الأول علة للعقل الثاني ؟ فنقول : 
العقل الأول ممكن لذاته » فيكون فاعلاٌ قابلاً للوجود من العلة الأزلى . ثم 
أنه مؤثر في وجود المعلول الثاني ء قهو فاعل . فالشيء الواحد قايل وقاعل 
معأ , 


(0) من رط بسع 
(1) منصرفة رات ).. 
أنه فاعل رات ) . 
()) من (ط): (في)- 


انا 


العاشرة : قد دللتا على أن الفاعلية صفة مغايرة للمفعول . وهي قائمة 
بذات الفاعل . فتلك الذات مؤثرة في حصول تلك الفاعلية وقايلة لها 
قالفاعل قابل . وقد دللنا على أن القابلية صقة قائمة بذات القابل . والمؤثر في 
حصوفا تلك الذات , والقابل؟ فاعل . فعلى كلا التقديرين : الشيء الواحد 
قابل وفاعل معاً . 

الحادية عثْسر : أليس أن بعض الماهيات لازمة للبعض ؟ قذلك اللزوم 
مغاير لذات الملزوم 0 ولذات اللازم7 ] ثم المؤئر 5 ذلك الاستلزام هو تلك 
الذات . والموصوف به أيضا تلك الذات ؛ فقد عاذ الحاديث من أن الواحد قابل 
وفاعل معا : ش 

الثانية عشر : لانزاع في أن في الممكنات ما يكون علّة لغيره . مثل : إن 
العفونة توجب الحمى . فالببب ممكن . فيكون قابلا للوجود من غيبره9» وهر 
علة تغيره » فيكون قاعلا لغيره .' فالشيء الواحد قابل وفاعل معا . 

فهذه اثنتي عشرة صورة9) قدل على فساد قوقم : د إن الشئء 
[ الواحد”* ] بمتنع أن يكون قابلاً وفاعلاً معأ . 

أما قوله ثانياً : د الحيوليات متساؤية . فوجب أن يتشابه الأثره . 

فتقول : هذا من العجائب . رك و 0 
فلك ء مخالفة بالماهية لهيولى الفلك الآخر . فكيف تركتم هذا :المذهب في:هذا 
المقام ؟ [ والله أعلم © ] 

السؤال الثالث : لم لا يجوز أن يكون الصادر الأول هو الصورة ؟ 


. ) فالقايل وط‎ )١( 
)من رط رسع‎ 
 )تررينلل‎ 4 7( 

(1) وجها صورة ( ط) , 
(5) من رط) , 
الكل)منرطءس). 


فنكن 


قوله : « إن على هذا التقدير تكون الصورة علة لوجود الحيولى ٠‏ وحيئئل 
لا يكون تأثيرها في وجود الميول . بشركة من الميزى » فتكؤن الصورة ني فعلها 
غنية عن الميولى » وكل ما كان غنياً في فعله عن الميولى » كان غنياً في ذانه عن 
الول » فنقول :.هذا الكلام : باطل . وذلك لآن هذه الصورة . هل ا تأثير 
في تقويم الهيولى أم لا20 ؟ فإن لم يكن لها تأثير في تقويم الحيولى » فحينكذ لا 
يبقى فرق بن العرض وبين الصورة ؛ قلا تكون الصورة قسماً مغايراً للعرض. 
وإن كان ها تأثير في تقويم الميولى » فتأثيرها في تقويم الهيولى » إن كان بشركة 
هن اشيولى » لَرَّمٍ تقدم اهيولى على نفسها , لأن شرط التأثير أن يتقدم”؟ بالرتية 
على الأثر . فيثبت : أن تأثير الصورة في تقويم هيولاها . ليس بشركة من تلك 
الخيولى . ثم إن هذا لاايقدح في كون تلك الصورة : صورة هيولانية . فلم لا 
يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ وأيضاً : إن المتكلمين لما قالوا : الصورة لما 
كانت حالة في الهيول » كانت مفتقرة إلى!؟ الحيولى » افتقاز الحال إلى المحل » 
قلر كانت علة التقويم الحيولى . لزم افتقار الحيولى إليها ‏ :فيلزم ادرو وهو 
ممال , فهذا يدل على أن القول بالصورة ١‏ ع5 ]1 


ثم إنا تكلفنا جواباً عن هذا الكلام : فقلنا 1لا عرزا قال دان 
الصورة توجب وجود الحيولى.» ثم إنها*© لا تؤثر في ذات الصورة » بل تؤثر في 
جعل تلك الصورة حالة فيها , وعلى هذا التفدير قالدور ساقط . أويقال : ل لا 
يجوز أن يقال : الصورة توجب الفيولل » دنا عالق 0 حالة ني 
تلك الميول 


إذا عرفت هذا فنقول : لملا يجوز أن يقال : الصادر الأول صورة 


() أولا بكرن رطع . 

(1) مغدم رت ) . 

(*) إليها رطع . 

(4) من رط من). 

(0) ثم إن افيول رط س) . 
(5) في كرنبا رت )ع . 


للا 


جسمائية » ويكون الحال واقعاً على هذا الوجه ؟ 

السؤال الرايع 9» : ل لا يجوز أن يكون الصادر الأول نفساً ؟ قوله : 
ولأن النفس هو الذي لا يؤثر في الأثرء إلا بآلة جسمائية : ثلنا : هذا الكلام 
خطأ . لآن تأثيرها في تلك الآلة الجسمائية . إن كان بألة أخرى جسمانية » لزم 
التسلسل 0 أو يلزم تقدم الشيء عل نقسه » وهو غغال : وإن كان تأثيرها في 
تلك الآلة, لا بواسطة'" آلة أخحرى» مع أن هذا لا يقدح في كونها نفسا . 
فلم لا يجزز أن يكون الحال في سائر الصور” كذلك ؟ . 

السؤال الخامس : إن دل ما ذكرتم على أن الصادر الأول ئيس إلا ذلك 
[ العقل9) ] الواحدء إلا أن ههنا ما يمنع منه . وذلك من وجهين : 

الأول : إن مذهبكم أن الجوهر جنس واحد . 

وأنواعه : العقل . فعلى هذا : العقل الآول [ واحد* ] داخخل تحت» 
الجنس ء وكل ما كان داخخلاً تحت الجنس » كان" ماهية مركية من الجنس 
والفصل . قالعقل الأول ماهية مركبة . فإذا جعلناه معلولاً لذات الله تعالى ع 
ققد صدر عن الله أكثر من الواحد . 

والثاني : إنه يقتضي أن يقال : [ إنه تعالى !© ] لم يقدر إلا على تكوين 
الأثر الواحد ء فيكون رئبة واجب الوجود في التكوين والتآثير » أقل: من رتية 
جميع المؤثرات الحقيرة (» ومعلوم أن ذلك باطل . 


. السابع (طع‎ )١( 

(؟) براسطة (طع . 

(5) الأمرر (ط) . 

(؛) من زت). 

(©) من زات 

(9) قماهيته رط من ) . 
زم الجن رط . سن )ع 


كينا 


الفصل الخاعس 
في 
شرح مذهب هذل : الفراسفة في أن 
ذلك الصلح ا(أول. كيف تصحر 
عنه الكثرة الحاصلة في الميكنات؟ 


اعلم أنا تعر عن كلام القوم بالوجه الاحمسن ؛ فقول : الصادر الأول . 
إما أن يقال : إنه لا يصدر عنه أيضاً , إلا الواحد » فيكون الكلام في الثاني » 
كيا في الأول . فيازم أن لا يوجد0) موجودان في الممكنات » إلا ويكون أحدهما 
علة [ للثاني”' ] ومعلوم أن ذلك باطل . فإن هذه الحبة من الحنطة » ليست 
علة لتلك الحبة الأخرى »٠‏ ولا معلولة لما » فإن وجب الاعتراف بأنه لا بد وأن 
يصدر عن المعلول الأول أكثر من الواحد ء وكل ما صبدر عنه أكثر 0 
الواحد . قفيه كثرة . يننج : أنه حصل في ذات المعلول الأول : كثرة . فتلك 
الكثرة إن كانت واجبة - ؛ كان واجب الوجود أكثر من واحد ‏ وإن كانت 
بمكنة فهى صادرة عن واجب الوجود ٠.‏ فالواحد قد صدر عنه أكثر من الواحد » 
وهو مال.: فلم.يبق إلا أن يقال : الماهية الممكنة . لما من ذاتبا : الإمكان ء 
وها من علّتها : الوجود . فإذا'ضمٌ ماله من ذاته إلى ماله من غيره » حصلت 
كثرة«'" يمكن جعلها مبدأ للمعلولات الكثيرة . إذا عرفت هذا فنقول: 
[ المعلول7؟ ] الأول حصل له الإمكان بذاته » والوجود من غيره . والشيء ما 


ز1) أن يوجد رات ) 

() من رط وس). 

زع) حصلت له يمكن نزت ) . 
(؛) من زات). 


لنلوانا 


لم يجب لم يوجد ؛ فقد حصل ههنا أمور ثلاثة : الإمكان والوجود والوجوب 
بالغير . فوجب جعل هذه الاعتيارات الثلاثة علد لموجودات ثلاثة, ويجب 
جعل الأشرف علة للأشرف 0 والأحس علة للأخس 2 فالآمكان علة فيول 
الفلك الأقصى [ والوجود علة تصورته » والوجوب بالغيرء علة للفعل الثاني 
الذي هو العقل المحرك للفلك الأقصى ”" ] وبهذا الطريق ١‏ فإنه صدر عن كل 
عقل : عقل وفلك . حتى ينتهي إلى الفلك الأخير الذي هو العقل الفعال . 
واعلم أن الشيخ الرئيس قد أدرج في أثناء هذا الكلام نوعاً آخر من التقرير . 
فقال : إن العقل الأول يعقل ماهية نفسه ء ويعقل وجود نفسه . ويعقل 
وجوبه؟ بالأول . ويعقل الأول فجعل 7(" عقله لماهية نقسه : علة هيولى الفلك 
الأخقصى » وجعل عقله لوجود نفسه: علة لصورة الفلك الأقصى . وجعل عقله 
لموجوبه بالأول علة:لنفس الفلك الأقصى . وجعل عقله بالأول ؛ علة تعقل 
الفلك الأقصئ . لما ثبت : أنه يجب جعل الأشرف [ علة49] للأشرف ‏ 

فهذا تفصيل أتواهم في هذا الباب . 

والاعتراض عليه من وجوه : 

الأول:: إنا نقلنا عن القائئين بالفاعل المختارء أنهم قالوا : لوكان 
موجباً . لكان عار ع أن عزنا راجن رونا ادعو اكد عن وا د . 
والقسمان باطلان ٠‏ فبطل القول: بكونه علة موجية . وإنما قلنا: إنه متنع أن 
يكون معلوله شيكاً زاحدأ لآنه إما أن يكون معلول ذلك المعلول : أيضاً 
واحداً ٠‏ فيلزم اا د عع لمكا 0 .إلا وأحدثما علة للآخر» 
ومعلول له . وهو غال . ثم أوردنا” عليه سؤالاً للقلاسفة : وهو أنه : لم لا 


(1) من زرحت )ل 

1 ) وجوب الأول زات‎ )1١( 

(5) فيجب (ات ) . 

(4) من رإطواس). 

(8) إما يحتمل معها سقّرط إما الثائية . أو العبارة الأصلية حي : لأنه قد ينرم . 
)١(‏ آوردنا على الفلاسفة . 


لضا 


يجوز أن يقال : المعلول الأول فيه : إمكان ء ووجود» ووجوب بالغير . وهذه 
الثلاثة تكون عللا لعلولات ثلاثة , ثم إنا أجبنا عنه » وبينا بالوجره الكثيرة : 
أنه لا يجوز جعل الإمكان والوجود : عاللاً لحذه اللوجودات ‏ فمن انتهى إلى هذا 
القصل , وجب [ عليه20 ] أن يتأمل في تلك الوجوه حتى يظهر له ضعف هذه 
المقالة . ! 

ثم إنا نزيد في هذا المقام وجوهاً أخرى : 

[فالسؤال]” الأول : إن قولكم : «إن إمكانه حصنول من ذاته ووجوده نحصل 
من علته : مشغر بأن تلك الذات مغايرة للوجود » فنقول : تلك الذات من 
حيث هى هى [ إما أن تكون غنية عن الفاعل ؛ أو نكون عتاجة إلى الفاعل . 
فإن كان الأول ؛ فالذات من خيثْ هى هى © ] واجية التحقق لذاتها . وذلك 
محال . وإن كانت متاجة إلى الفاعل . وذلك الفاعل هو المبدأً [ الأرل 9ع 
فحينئذ يكون البدأ الأول علة لتلك الماهية » وعلة لذلك الوجود » فيكون قد 
صدر عته أمران . وذلك يبطل أصلل © كلامكم . 

السؤال الثاني : وهو أنا إذا جعلنا تلك الذات علة لذلك الإمكان , فإما 
أن يكون ذلك الإمكان عدماً محضاً » أو صفة موجردة . فإن كان الأول امتنع 
جعله علة الفلك الأقصى . لآن المعدوم لا يكون علة للموجود . وإن كان 
الثاني فتقول : اقتضاء الماهية لإمكان نفسهاء سايق على وجودها » فيلزم أن 
يكون الشيء قبل وجود نفسه »علة لقيام صفة موجودة [ يه 20.] وذلك مال . 


السؤال الثالث : وهو أنكم لو اكتفيتم بهذا القدر من الكثرة » في كوته 
علة للمعلومات الكثيرة » فاكتقوا بما هو أحسن مته . وذلك لأن الياريء تعالى 


(0) من رط وس), 
(؟) زيادة . 

5) من رماع 

(؛) من رطوس). 
(0) مذهيكم (ط . س) . 
(كامن رطا سع. 


إزذذنا 


عالم بجميع الماهيات الجنسية والتوعية . فقولواٍ : إنه تعالى : لأجل كونه عالاً 
[ بتلك الماهية يكون علة لما . ولأجل كونه عالأ)] بالماهية الثانية يكون علة لما 
أيضاً . ولا كان تعالى عالاً بجميع [ المعلومات . لا جرم كان علة لجميع”” ] 
ا ممكنات ابتذاء من غير اعتبار هذه الوسائط . فإن هذا الكلام أدخل في 
العقل » وأقرب إلى الصلاح والسداد مما ذكرتموه , 


السؤال الرابع : وهو أنكم ذكرتم جهات ثلاثة في العقل الأول . وهي 
الإمكان والوجود والوجوب [ بالغير » ثم ذكرتم”"؟ ] إن الفلك الأقصى ؛ ليس 
عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء » بل هو عبارة عن الميولى » والصورة الجسمية » 
والصورة النوعية الفلكية » والنفس الحبوانية المدركة للجزئيات المباشرة للحركات 
الحرئية ٠‏ والنفس الناطقة [ فإن المختار عنده في كتاب و الإشارات ه أن لكل 
فلك نفسين . إحداهها : الحيوائية2) ] المدركة للجزئيات”! والثاتية"2 النفس 
الناطقة المدركة للكليات ء وأيضاً : العقل الثاني . فهذه ستة أشياء . وي 
الهيولى : والصورة الجسمية ء والصورة النوعية » والنفس الحيواتية » والنفس 
الثاطقة , والعقل المجرد . فإسناد هذه السسئة إلى الجهات الثلاث » يقتضي أن 
يصدر عن الواخد أكثر من الواحد بل نقول : جوهر الفلك لا يخلوعن 
المفولات العشر””) التي هي أعراض' ؤله مقدار خاضء وله شكيل خاص 2 
وله وضع [ خاصر0©) ] وله(''2 من كل مقولة نوع واحد » أو انواع . فإذا وزعنا 


(أ)من رط سع. 

(0) من طو٠س).‏ 

)من زط سع. 

9) من رطا س) ل 

(2؛ للجزئيات المباشرة للحركات الجزئية والنفس .. الخ رت . 
زكعمن رط اسع 

(#) التسعة رتغ . 

(ه) أعراض مقدار زر ط ء سن ) , 

(4) من رط) . 

. ] وليس هو من مقولة [ الأصل‎ )1١( 


هنا 


هذه الاعتبارات على البهات الثلاث . لزم أن يصدر عن الواحد أكثر من 
الواحد . بل نقول : لا شك أن جوهر الغلك قابل للقسمة الوهمية » وسنبين في 
مسألة الجوهر الفرد . بالدلائل القاهرة 27 أن كل ما يقبيل: القسمة المقدارية 
الوهمية . فإن ذاته مؤلفة ومركية من الأجزاء. وإذا كان الأمر كذلك كانت 
ذات الفلك الأعلى » مركبة من أجزاء كثيرة : لأ يعلم عددها إلا الله.. فكيف 
يمكن إسنادها إلى الجهة الواحدة ؟ وأيضاً : فإن أصحاب علم الأحكام اتفقوا 
على أن طبائع الروح متلقة بحسب اكرات . واختلاف الآثار والألوان » يدل 
على اتعتلإف المازومات . فهذابة يقتضى أن تكرن طبائسع البروج مختلفة في 
الماهيات . فإستادها بأسرها إلى الجهة 0 » يقتضى أن يصدر عن الواحذ 
أكثر من الواحد9؟ . 

السؤال الخامس : هب أنكم اكتفيتم في الفلك الأقصى بتلك الاعتبارات 
الثلاث . فكيف قولكم في فلك الثرابت امع أنه حصلت الكواكب الكثيرة 
فيه وكل واحد منها غالف للآخر في الطبيعة وني اللون والقداز ؟ فعند هذا . 
قال : الشيخ الرئيس أبو علي : إنه لم يظهر لي أن فلك الثوابتكرة واحدة » بل 
كرات متعددة(© ينظر بعضها إلى بعض» فإنه بتقدير [أنْ تكون؟)] تلك 
الكرة : كرات مختلفة . وتكون لكل واحدة من تلك الكرات : عفل وتفس على 
حدة . فحينئذ يتدفع السؤال . إلا أنه يبقى الاعتراض من وجه أخر » وهو أن 
يقال : هب أنه كرات كثيرة » إلا أنه لا بد وأن يحصل في كل كرة : كركب . 
ولا شك أن جرم الكوكب » متاز.عن جرم الفلك . وحينئة يحصلى الإلزام 
فيه . 

السؤال السادس : ألستم قلتم : إن العقل الفعال هو المدبر للا تحت فلك 
القمر ؟ فقد حكمتم بأنه هو العلة لوجود كل ما يحدث في هذا العالم من الصور 


(1) التاهرة . فإن يقبل القسمة المقدار الوهمية (ت ) . 

زى واحدرط) . 

() أو كرات ينظر بعضها ( ت ) بل كرات متعندة بعضها ( ط ) . 
(4)من روط وس), 


عار 


والأعراض » مع أنه لم يحصل فيه إلا الجهات الثلاث . فإن قالوا : العقيل 
البعال مبدأ للوجود » والوجود من.حيث هو إنه وجود : معنى واحد , وإنه إنفا 
يتكثر بحسب القوابل . نعلى هذا لا يلزم أن يصدر عن الواحد أكثر من 
الواحد . فنقول : إذا جوزتم 9 هذا فلم لا يجوز مثله في واجب الوجود » حق 
تقرل'؟ : الصادر عن واجب الوجود لذاته ء هو الوجود قط . وهو شيء(2 
واحجد . والتكثر إنما يحصل يسبب الماهيات القإبلة ؟ فإن هذا الكلام إن كان 
مقبولاً في حق العقل الفعال . فذكره في واجب الوجود أولى . 

السؤال السايع : إنه إذا كانت الجهات الثلاث في العقل الأول موجبة » 
لعقل ونفس وفلك ٠‏ فهذه الجهات الثلاث حاصلة في [ العقل ] الفعال » 
الذي هو العقل الأخير . خلم لا يصدر عن هذه الجهات الثلاث ا موجودة في 
العقل الفعال .: تلك المعلولات الثلاثة وهكذا إلى مالا إخر له ؟ . 


أجابوا غنه نقانوا : إن ماهيات العقول ختلفة فلا يلزم من كون 
الجهات [ الثلاث 9 ] الحاصلة في بعضها عللاً لمذه المعلولات الثلاثة . أن 
تكون هذه الجهات الثلاث الحاصلة في كلها عللاً لهذه المعلولات القلاثة 
فنقول : هذا الكلام حسن .. إلا أن على هذا التقدير لا يصير عدد العقول. 
معلوماً . فإنه لا يبعد » إنه وإن حصلت الجهات الثلاث في العقل الأول . إلا 
أنه لا يصدر عنه إلا عقل واحد . وكذلك يصدر عن العقل الثاني عقل واحد » 
وهو العقل الثالث'. وهكذا إلى ألف [ ألف ] مرتبة » ثم إنه يحصل بعد ذلك 
عقل , تكون الجهات الثلاث الحاصلة فيه عللاً تلفلك والنفس والعقل . ثم 
يحصل من ذلك العقل : عقول مترتبة إلى العدد الذي لا يعلمه إلا الله 


.) 8 قررتم (ات‎ )١( 
. أوقولرارط)‎ )1( 
. ) شيء شيء (ط‎ )( 
. (؟) عن رطع‎ 

(5) من رت) . 

(3) من (طاء من ) . 
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[ تعالى !"2 ] ثم يحصل عقل تكون الجهات الثلاث التي فيه صالحة لعلية الفلك 
الثاني ولعقله ولنفسه . وعلى هذا التقدير قيقسد قوم بالعقول العشرة » أو 
الخمسين , 

فهذه السؤالات كلها واردة على ما ذكروه في الإمكان والوجود والوجوب 
بالغير . 

أما قرله ثانياً : د إن العلوم الأربعة هي المبادىء للموجودات الأربعة » 
فنقول : علمه بالإمكان وبالوجود . إن كان نفس الإمكان والوجود . فكل ما 
أوردناه على الإمكان والوجود فهو وارد على هذا العلم : وإن كان مغايراً ليا , 
عاد البحث في علة [ وجودا"؟ ] هذه التعقلات الكثيرة . فقد ظهر بما ذكرنا : 
أن الذي قالوه في ترتيب الوجود : كلام في غاية الضعف والخبط . 

والتحقيق في هذا الباب : أن الأصل الذي فرعوا عليه هذه الكلمات . 
هو قوم : : الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ‏ وقد" بينا ضعف دلائلهم في 
تقرير هذا الأصل » وأما الإشكالات اللازمة9 على هذا الأصل فهي هذه 
الأسئلة » التي لا مخيص عنها البتة . فكان اللائق بالقائلين بالموجب » أن 
يقولوا : إنه تعالى هو المبدأ لوجود جميع الممكنات , أجناسها وأنواعها 
وأشخاصها . كما جاء في الكتاب الإلمي : 9 إِنْ كل من في السموات والأرض 
إلا أتى الرحمن عبد 4 وى أنه سبحانه هو المؤثر في وجود الكل ٠‏ فهو الؤثر 
في ماهية الكل . على ما بينا بالدلائل القاهرة : إن المؤثر كما يؤثر في الوجود , 
٠‏ فهوالمؤثر أيضاً في الاهيات . : 
وههنا آخر الكلام في تفاصيل أقوال القائلن بالوجب [ والله وني 


التوفيق ")| 

(1) من رتع. (1) الراردة وت) . 
(؟')منرط). (8) مريم 48 
(5) وقدثبت أكثر رثع . (5) من وت 


يننا 


الفسل الساحس 
فين 0 
الرد على القائلين أن للعالم الفين 
أحدهما خير, وازاخر شرير 


من الناس من قال : الله [ تعالى'؟ ] وإبليس أخوان . إلا أن الله هو 
الله الرحيم الكريم المحسن . وإبليس هو [ الإلّه9؟ ] الشرير [ الخبيث" ] 
القاسي . ثم إن القائلين بهذا القول اتختلفوا . فمنهم من قال : كل واحد منهها 
قديم أزلي : واجب الوجود لذاته . وهما ليسا بجسمين ولا بجسمانيين . ومنهم 
من قال : إن الإله الخبيث الشرير نا تولد من فكرة خصطرت ببال الإله الكريم 
الرحيم 4 ومنهم من قال : إله العالم هو النور والظلمة . قالنور : هوالاله 
الرحيم » وجنده ؛ الملائكة . والظلمة : هو إبليس » وجنده : الشياطين . 

وفي هذه المذاهب كثرة لا حصر لها . 

واعلم : أنا قد ذكرنا الدلائل [ الدالة82؟ ع على توحيد الإله*» تعالى . 
والذي نذكره الآن أن نقول : الإله الخير الرحيم . إن لم يقدر على دقع الإله 
الشرير [ الخبيث9© ] فهو عاجزء والعاجز لا يصلح للإلهية. وإن قدر عل 


)١(‏ من رت 
(؟) من رط). 
(5) من رت). 
(؛) من رطع . 
زم اله رطع . 
(0) من (ط). 


ى 


دقعة [ ولم يدفعه”2 ] كان راضياً بالشر . والراضي بالشر شرير . قالإله الخير : 
شرير . هذ! خلف . وإن دفعه فحيئذ يكون الإله الشريرء المدفوع عن نعل 
الشر : عاجزا . والعاجز لا يصلح للإلهية . ولأنا إذا قلنا : الشر لا يصدر إلا 
عن ذلك الشرير . ثم إن إله الخير دفعه [ دفعة" ) واحدة عن ذلك الشرء 
فوجب أن لا يبقى في العالم شيء من الشرور والآفات [ ومعلوم أن ذلك 
باطل9؟ ] . عت 


(9) زيادة . 
5) من رت) . 


دع 


الفصيل السايع 
في 
حكاية قول من يقول دان سبب ححوث هذا 
العالم : عشق النفس على الفيولى 


هذا المأهب كان قد اندذرس خبره [ واتمحى2؟ ] أثره عن أهل العام » 
فأحياه د محمد بن زكرياء الرازي و والناس أطلقوا ألسنتهم فيه » وطولوا بما لا 
فائدة فيه . 

وأنا أشرح الحال فيه على سبيل الاستقصاءء مع البعد عن الفجاج 
والتعصب . 

والكلام فيه إنما يتم بذكر مقدمات : 


المقدمة اإغهلى 


قالو(!2: الموجود إما أن يكون مؤثراً » لا يتأثر» ا أو 
متأثراً لا يؤثر » ؤهو الهيولي . أو يكون متأثراً ومؤشراً وهو النفس . فإنها تقبل 
الأثر عن عا الإله » وتقوى عل التأثير في الحيولى . وما أن لا يكون مؤثراً ولا 
متأثراً ٠‏ وهو الفضاء والدهر . 

قالوا : فهذه الأقسام الأربعة حاصلة بمقتضى تقسيم العقل . ثم الدليل 
دل على وجودها : أما اليارىء تعالى . فتقول : حوادث العالم تدل على 
افتقارها إلي المحدث . والدلائل التي نقلتاها عن القائلين بأن إلّه العالم يجب أن 
يكون فاعللا مختارا , دالة على كونه فاعلاً بالاختيار . فقد ثبت لهذا العالم : إلّه 
قأدر حكيم 3 ١‏ 
وأما إثبات اليولى : فقد ذكرنا دلائل القائلين بأن الحوادث لا بد لها من 
هيولى . ثم قال : و محمد بن زكرياء ٠‏ : ذ وهدذه الميولى هي الأجزاء التي لا 
تنجزأ بحسب الوجود » وإن كانت قابلة للتجزئة بحسب الوهم ٠‏ . 

وسنذكر الحال فيها في مسألة الجوهر الفرد . قال : « وتلك الأجزاء كانت 
متفرقة وواقفة ساكنة [ في الأزل29 ] . 


)من رط). 
(1) من وط). 


ارت 


وأما إثبات النفس فقيه مقامان : 

الأول : إثبات أن النفس غير البدن ؛ ودلائل الفلاسفة في إثيات هذه 
النفس مشهورة . 

والمقام الثاني : إثبات أنا قديمة . والدليل'! على قامها : أنه لا ثبت 
[ بالدئيل” ] أن إله العالم فاعل بالاختيار . لا موجب” بالذات » امتنع أن 
يكون فعله أزليا . لأن الفاعل بالاختيار هو الذي يفعل بواسطة القصد 
[ والاختيارة©» ] ومن كان فعله بواسطة القصد ؛ فإن فعله يكون محدثاً مسبوقاً 
بالعدم » وكل ما كان كذلك » فإنه لا بد وأن يصير فاعللاً » يعد أن كان غير 
فاعل من الأزل » إلى ذلك الوقت . فإنه يستحيل ©) أن يبتدىء بالفعل في ذلك 
الوقت » إلا بعد أن 'يتقدمه قاعل جاهل . شرغ في الفعل بجهله ٠‏ وثبت أن 
“ذلك [ الفاعل” ] الجاهل هو النفس » وهذا يقتضي أن النفس يجب أن تكون 
قديمة . وأما إثيات أن الخلاء والدهر موجودان في الأزل + فسيآتي دلائل ذلك في 
كتاب « المكان والزمان » . 

وعتد هذا . قال: محمد بن زكرياء الرازي » : و نقد ثبت القول هذه 
القدماء الخمسة » ثم رَعم : أن كل واحد منها واجب الوجود لذاته ٠‏ وطعن في 
دلائل من قال : د إن واجب الوجود يمتنع أن يكون أكثرمن واحد » وزعم أن 
شيئا منها لا يبقى عل البحث الصحيح . ١‏ : 

فهذا هو إحدى المقدمات ‏ التي لا بد من الوقوف عليها في هذا الباب . 


)١(‏ والذي يدل وط) 

(5) من رط) 

(5) لا علة موجية بالذات (ط) . 
(4) من زت), 

زه ينتع رط) . 

(3) من روجع . 


المقدمة الثانية 


هي : إن المؤثر . إما أن يكون مؤثراً على سبيل الطبع والإيهاب . 
مثل : تأثير النار في الإحراق » وتأثير الماء في التبريد . وإما أن يكون مؤثراً على 
سبيل القدر والإخختيار . وهذا على فسمين - 


أحدههما : الفاعل الحكيم الذي يكون فعله0) على وفق الحكمة 
والمصلحة . 

[ والشائي29 : الذي يكون فعله على وقق العبث والاتفاق . مثل : 
الصبيان والمجانين . وقد سبق [ جواز2"؟ ] صدور مثل هذا الفعل عن الرجل 
الحكيم . ومثاله : ما إذا كان الإنسان مشتغل الفكرة بمهم عظيم . فإنه في أثناء 
تلك الفكرة قد يعيث بشعرة واحدة من شعرات لخخحيته » وقذ يأخذ تبتة من 
الطريق ويعبث بها » وهو وإن كان يعبث بتلك الشعرة ء وبتلك النبتة » إلا أنه 
يكون كالغاقل عن تلك الأقعال . ولا يكون فعله229 وتركه منطبقاً على قانون 
الحكمة والمصلحة , بل على محض © الاتفاق والعبث , 


. حكمةرت)., (؟) قرله وتع‎ )1١( 
 ) من رطع (9) بعض ( ط) تحروات‎ )5( 
من رطع,‎ 5 


المقدمة الثالثة 


قالوا :: قد ثبت بالدليل : أن إله العالر لين علة موجبة بالذات » بل 
قال يلاعا وثبت : أنه متى كان فاعلاً غتاراً » وأجب أن يكون فعله 
محدثاً ٠‏ وإذالكثبت أن قعله حدث » لزم أن يقال : إنه كان تاركاً تلفعل من 
الأزل إلى ذلك الوفت » وإذا ثبت هذا فتقول : إنه لا يجوز أن يبتدىء الإله 
الممكيم بالفعل » يعد أن كان تاركاً له مدة غير متناهية . والذي يدل عليه 
وجوه [ من الشبهات : 

الشيهة ] الأولى ؛ إنه إما أن يقال : آنا هذا الوقت اتمئص بخاصية » 
لأجلها انتحق أن يخصه الفاعل الحكيم بالشروع في التكوين والتخليق” فيه . 
وإما أن يقال : إنه لم توجد هذه الخاصية . والأول باطل . لأن اختصاص ذلك 
[ الوقت2)29 ] بتلك الخاصية , إما أن يكون' لذات ذلك الوقت ١‏ أو لشيء من 
لوازمه » أو لا لذاته » ولا لشيء من لوازم [ ذاته0"» ] والأول والثاني باطلان . 
إذا لو جاز أن يكون ذلك الوقت العين . موجباً لتلك الخاصية المعينة » جاز 


. وإذا كان فعله وط)‎ )١( 

(؟) والذي لا يدل عليه وجود الأول ( ت ) والذي يدل عليه وجوه الأول ( ط ) . 
والتخليق والثاني أن يقال رت ) , 

ركي من رطع 

(ه) من (طع. 


أيضاً أن يوجب سائر الحوادث . وإذا جوزنا ذلك » فحيئذ لا بمكتنا الاستدلال 
بحدوث الحوادث على وجود الإله الحكيم . والثالث أيضاً ياطل . لآن الكلام 
الذي ذكرناه في تخصيص ذلك الوقت » بالشروع في إحداث العالم : عائد بعيئه 
في تخصيص ذلك الوقت بتلك الخاصية . وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : 
الإله الحكيم شرع في الإحداث والتكوين في ذلك الوقت ٠‏ بعد أن كان تاركاً له 
مذة غير متنأهية » من غير سبب اتص به ذلك الوقت : كان ذلك محض 
العبث . ومثل هذا الفعل لا ييق البتة بالفاعل الحكيم . آلا ترى أنا إذا رأيئا 
رجلا حكياً عاقلا ؛ أمسك عن نوع من أنواع الفعل سنين طويلة » وجلس في 
زاوية داره29 ساكتاً » تاركاً [ لذلك” ] الفعل بالكلية ؛ ثم إنه بعد الأدوار 
الطويلة قفز دفعة واحدة ؛ وشرع في العمل بالجحد العظيم » والاجتهاد النام . 
فإن كل عاقل يقول له : ما السبب الذي اقتضئ انتقالك من الإعراض إلى 
الشنرؤع ؛ ومن الترك إلى الفعل ؟ فإن قال : لم يحدث البتة سبب اقتضى 
ذلك . فكل أحد من العقلاء يقرل : إن هذا لا يليق بالعقلاء والحكناء ٠‏ فإنه 
إن كان الترك أصوب . فلم انتقلت'متة إلى القعل لا لسبب ؟ وإن كان الفئل 
أضوب » فلم تركته قبل ذلك لا لسبب'؟ فيثبت : أن الانتقال من الترك 
الأزلي ٠‏ إلى القعل من غير [ سبب”” ] البنة لا يليق بالفاعل الحكيم البتة .: أما 
الفاعل السفيه ..فإنه لا يليق به ذلك .. ألا ترى أن الصبيات والمجانين قد 
ينتقلون من الفعل إلى البرك تارة » ومن ن آلترك إلى الفعل أخرى » من غير سبب 
يقتضى [ ذلك ] ومن غير موجب يوجبه . والعقلاء لا يستيبدون .حدوث9© 
مثل هذه الحالة عن الفاعل الجاهل العايث . فيثبت أن ابتداء القصد إلى 
التكوين لا يليق بالفاعل الحكيم . وإنما.يليق بالفاعل الجاهل . فوجب إثيات 


(ت)بيته رطع 
(ك)عنرط). 
(5) من زت). 
(ك)من رشع 
(©) من صدور زط )ع 


5 


قاعل جاهل قديم . هو الذي ابتدأ بالشروع في الفعل » بعد أن كان تاركا له 
على سبيل العبث والجهل والاتفاق . 

والشبهة الثانية : قال : و محمد بن زكرياء الرازي ه : دومما يدل 
[ أيضاة© ] على أن القصد إلى تكوين العالم لا يليق بالفاعل الحكيم : وذلك 
لأن هذا العالم بملرء من الآلام والأسقام . والبقاء على العدم يفيد الخلاص من 
هذه الآلام » وما كان يضره فرت هذه اللذات . وأما التكوين والتخليق فإنه 
يقتضي الوقوع في الام الدنيا » وعذاب الآخرة . ومتى كان الآمر كذلك » 
فالمكمة نقنضي ترك الإيجاد والتكوين » , 

والشبهة الثالثة : قال : ؛ إن يتقدير أن يقال : كل ما أراده الإنسان » 
فإنه يجده . فإن التكوين والتسخليق غير لائق بحكمة القاعل الحكيم ذلك لأنه 
لولا سايقة الاحتياج إليه لم ينتفع به . فإذا خلق العبد فإن لم تُخلق فيه الحاجة 
والشهوة » اي فكان ذلك الخلق عيثا . وإن خلق فيه الحاجة 
والشهرة » ثم أعطاه التشهي » كان ذلك جارياً محرى ما إذا أوصل إليه نوعاً من 
الضرر , ثم إنه يشتغل بإزالته . وذلك عبث . فيكبت : أن بتقدير أن يجد كل 
أحد كل نا ره وببواه + فإن الخلق يكون عبئاّ . وذلك لا يليق يحكمة أحكم 
الحاكمين . فيثبت : أن الابتداء بالخلق لا يليق بالإله الحكيم الرحيم:. 

فهذه هي الكلمات التى عولوا عليها في إثبات أن الابتداء بالخلق لا يليق 
بحكمة الله الحكيم . ١‏ 


)١(‏ من رطع 


1 


المقدمة الرابعة 


قال « محمد بن زكرياء » : ولا ثبت بالدليل : أن العالم محدث , وثبت : 
أن الابتداء بخلق العالم لا يليق بحكمة الله [ تعالم0') ] وجب أن يكون المبتدىء 
بإحداث العالم فاعللاً جاهلاً » وذلك هو النفس . وتقريره : أن النفس كانت 
غافلة عن الميولى من الأزل إلى الأبد ء ثم اتفق لما التفات إلى الحيولل ع 
واعتقدث أنبا إذا اختلطت باليولى قدرت على استيفاء اللذات . قحصل للنفس 
عشق طببعي غريزي على هذه الميولى , وهذا العشق لا شك في:حصوله . ألا 
ثرى أن عشق كل نفس على جسده عشق كامل تام ١‏ لا نوكن حصول عشق 
أكمل منه » فلما حصل للنقس ذلك الالتفات الاتفاقي ١‏ والإدراك الغيبي » 
وتفرع على حصول ذلك الالتفات حصول هذا [ العشق2”7 ] الخريزي » لا جرم 
تعلقت النفس بالهيولى » وحصل من تركيبهها : الحيواني29؟ . وعلم الله الحكيم 
أن ذلك التعلق سبب لفتح باب الآفات والشرور والضار» وبسبب أن اشقيولى 
لا يقبل التركيب المحكم القن » الخالي عن جميع جهات المضار . إلا أن 
اليارىء [ تعال9©» ] كما علم ذلك » علم أيضاً : أنه لا يمكن منع النفس عن 


زل) من رطع . 
)من رطع, 
(”) أي الغضب والشهرة . 
() من رط), 


ذلك التعلق ؛ لآن العشق قد بلغ في القوة والكمال ؛ : إلى حيث لا يمكن 
إزالته . وعلم الإله الحكيم أيضاً أمراآ ثالثاً » وهو : أن النفس لا00) تقدر على 
التركيب الجيد » بلى لو وقع الاقتصار على ما نتولاه النفس بذاتها » لكانت 
[ تلك ] التركيبات قاسدة , سريعة البطلان . فكان تحصل الآلام الشديدة 
الكثيرة3» سرعة تلك التركيبات ء فلا علم الإله الحكيم الرحيم هذه المعاني 
الثلاثة29 » علم بأن الأصوب الأصلح : أن تركب [ الأجسام 9 ] التي .حاولت 
النفس التعلق ببا على التركيب الأقرب إلى الصلاح , والأبعد عن قبسول 
الفساد» حتى تكثر الخيرات » وتقل الآفات ؛ بحسب الامكان . ثم إنه تعالل 
يفيض نور العقل على جوهر النفس . حتى يظهر له بسبب نور العقل : أن 
. الآفات الحاصلة [ في هذا التركيب” ] أكثر من الخيرات الحاصلة فيه . 
فحينئذ ينفر طبع النفس عن الاختلاط بالحيولى : وتعود إلى عالمها فارغة » 
مطهرة عن الالتفات إلى عالم الميولى » قال : د وعلى هذا الطريق قتلك الدلائل 
الثلاثة غير واردة » 5 

أما الحجة الأولى : وهي [ قرهم 9 ] د و إنه كيف يليق بالفاعل أن ينتقل 
من الترك [ إلى الفعل0 ] لا لحكمة » . فهذا غبر وارد ههنا . لأن هذا ء وإن 
كان غير لاثق بالفاعل الحكيم . إلا أنه لا يليق بالفاعل الجاهل العايث . ثم إذا 
أقدم الفاعل الجاهل العايث على فعل لا ينبغي » وعلم الفاعل الحكيم أنه لا 
.يمكن دفعه عنهء» كان الفاعل الحكيم معذوراً في أن ا الفعل إلى 
الوجه الأصوب الأصلح فيه بحسب الإمكان . 


(1) كا تقدر على التركيب الجبلي (ث ) . 
(0) من رط). 

(6) الكثيرة شرعاً وقاد تلك تع . 
(؟) الثايت رت) . 

(5) من رط) . 

()منزت). 

ميسن رطع , 

(خ)من رطع 


يالك 


وأا الحجة الثائية : فزائلة [ أيضاً"! ] على هذا المذهب . 'لأنه كان 
الواجب الاحتراز عن التركيب يين النفس والجسد ء حتى لا تتفتح أبواب 
الآفات والشرور » إلا أن النفس لتهلها لا شرعت قيه فالإله الحكيم دبره على 
الطريق الأصوب الأصلح . فكسل ما حصنل في هذا العالم من الخيرات 
والراحات » فهو يسبب تدبير الإله الحكيم . وكل ما حصل فيه من الآفات 
والآلام » فهر بسبب أن الهيولى لا تقبل الصلاح الكل . والنفس لشدة جهلها 
وعشقها ابتدأت بالشروع فيه , 

وأما الحجة الثالئة : فزائلة أيضاً . لأنا لو قلنا : إنه تعالى هو الذي شتلق 
الحاجة ثم أعطاها المحتاج إليه . كان ذلك عيثا » بمنزئة من يمزق بطن إنسبان ء 
ثم يداويه . أمالما جاء قتح باب الشرور بسبب تعلق النفس .باهيول ؛ وأما 
الإله الحكيم الرحيم ء ٠‏ فإنه يسعى في دفع الآفات وثي تحصيل الخيرات : كان 
ذلك جارياً مجرى ما إذا استولى يجنون أو معتوه على رجل ١‏ وأوصل إليه أنواعاً 
من المضار والآقات ثم إنه بأخذه رجل حكيم » ويسعى في إزالة تلك الآفات 
عنه ؛ وني إيصال الخيرات إليه : بقدر الإمكان » فإن هذا الحكيم على هذا 
التقدير يستحق الحمد والثتاء , 

هذه جملة الكلام في تقرير [ مذهب”" ] و محمد بن زكرياء الرازي » . 


0 يدض يعد تقرير هذا الكلام من سو الات وجوابات تت مقصود 
: فالسؤال الأول : أن يقال : ذلك الالتفات الذي حصل لحوهر النفس ؛ 
حدث لاعن مؤثر, أو عن مؤثر ؟ فإن كان الأول فقد خندث الحادث لا عن 
مؤثرء وذلك يسد باب إثبات الصانع . وإن كان عن مؤثر فذلك المؤثر 94 لم 


(10) من رط). 
(5) من روطع . 
(1) ولا تقرير بعد هذا الكلام (ط ) . 
(1) لول يفعل ذلك الخاصية رت ) . 


ين 


يفعل ذلك الخاطر قبل ذلك الوقت ؟ فإن كان ذلك لخاصية في ذلك الوقت » 
فلم لا يجوز أن يقال : الفاعل [ الحكيهم7؟ ] خص ذلك الموقت بالإحداث 
لخاصية فيه ؟ وإن كأن لسيب آخر » فلم لا يجوز مثله ههنا ؟ 
أجاب و مد بن زكرياء » عنه فقال : د إن هذا السؤال لازم على 

الكل . لأنكم تقولون : إن الإله تعالى قصد إلى إيجاد العام في ذلك الوقت 
المعين » بعد أن كان تاركاً للفعل2 مدة غير متناهية . فإذا عقلتم هناك » فلم 
لا يجوز مثله هنا ؟ بل نقول : قد بينا : أن مثل هذا العبث والخراف ٠‏ أليق 
بالجاهل السفيه منه بالحكيم العليم . 

وأما الفلاسفة : فإنهم قالوا : إن الحركات الفلكية إفا حدثت جزءاً 
فجزءا » لأن كل حادث سايق ؛ يعد المحل تقبول الحادث اللاحق , وهكذا لا 
إلى أول . وإذاعقل ذلك [ هناك ] فلم لا يعقل مثله ههنا ؟ » . 


. . أوالسؤال الثاني : إن هذا الكلام يقتضي أن يكون الحكيم الكامل » قصد 
إلى إيجاد هذا العال الشريف » والأفعال الكاملة التامة » تبعا لفعل فاعل جاهل 


أجاب عله : وبأن هذه الأفعال الشريفة الكاملة » لو كانت خالية عن 
[ جميع 11 ] جهات المفسدة والضرر لما كان بنا حاجة إلى إسناد أول الفعل إلى 
الفاعل ااهل . أو لما دلت الوجوه الثلاثة المذكورة على أنه لا يجوز إسناد أيتداء 
هذا الفعل إلى الفاعل الحكيم . لا جوم قلنا : بأن المبتدىء بالفعل هو الفاعل 
الجاهل ., ثم أسندنا كل ما حصل في هذا العالم من الخير والرحمة والصلاح 
والمتفعة .. إلى الفاعل الحكيم الرحيم . كان ذلك هو الواجب الذي لا خيص 


(0ى) سن رطع . 

(؟) للوقت مدة متناهيةرت ) . 
من رط). 
(1)منزت). 

(©) الواحد زّت ) . 


قلف 


عته . وعلى ‏ هذ4" ] التقدير يكون الله رحياً محستاً » ناظراً لعباده » ساعياً 
في دفع الشرور عنهم ؛ وفي إيصال الخيرات إليهم » فكان مستحقاً للحمد 
والشكر بغير نباية « . 

السؤال الشالث : إن هذا المذهب لا يتم إلا بقدم النفوس . وقدم 
الميول . وذلك باطل . 

أجاب 9 عنه : بأن دلائل القائلين بوجوب حدوث النفس : ضعيفة . 
وسيأق بيان ضعفها في ياب الكلام في أحوال النفس9© , 


[ السؤال الرايع© ] : قالو! : لما عم الإله"© أن تعلق النفس باطيول , 
يوجب قتح بآاب الآنات والمخافات 0 فلم ثم يمنع النفس من ذلك التعلق ؟ 


أجاب « محمد بن زكرياء » عنه : « بأن ذلك العشق , لما صار ذاتياً 
غريزياً لجوهر النفس » كانت إزالة ذلك العشق ممتنعة . والبارىء تعالى إنما يقدر 
على الممكن . لا على الممتنع . فعلم” الله تعالى أنه لو منع النفس عن التعلق 
بالهيولى + لم تمتنع عن ذلك التعلق » ول تنقطع مادة ذلك الشر . فلهدًا السببي 
لم يقصد الإله الحكيم [ الرحيم 9 ] مع النفس عن التعلق بالفيولى » بل تركها 
حبى تعلقت ببا » ثم أرقع تلك التركيبات على الوجه الذي يكون أقرب إلى 
الخير والصلاح ؛ وأيعد عن الشر والفساد . ثم أقاض البارىء على جوهر 
النفس : نور العقل . حتى أن النفس بقوة نور العقل وبكثرة التجارب لأحوال 
هذا العالى » تعرف أنه لا فائدة في [ تعلقها” ] مبذه الحيولي البتة . بل هذا 


(1) من رط). 

(0) أجينارت) ل 

() الناس تع , 

(4) من رطع. 

(5) الله تعالى وت ع . * 
(5) فعلم أنه تعالي (ط ع 
(9) من رطع , 

(4) من رطع 


التعلق يصير نتحا لباب الأفات والمخافات . فإذا وققت التفس عل هذه 
المعاتي . وظهر عندها أن السعادة الكبرى في رجرع النفس إلى عالها ؛ 
والاستسعاد بمعرفة البارىء » ومجالسة الأرواج المقدسة الطاهرة » فحينئذ بزول 
عنبا ذلك العشق والميل . فإذا فارقت الجسدء بقيت في تلك السعادات 
الدائمة » . 


قال : د ومثاله : مثال رجل حكيم له ولد » فاتفق أن حصل في قابه 
عشق شديد , إلى أن يسافر إلى البلد الفلاني, . وعلم ذلك الحكيم أن لو مئعه 
منه . فإنه لا يمتنع . فإن الحكمة تقتذ تقتضي أن يمكن ذلك الحكيم , ذلك الولد 
من الذهاب إلى ذلك البلد » ويرسل معه إنساناً [ فاضلا”© ] ينبهه على ماني 
تلك البلدة من الفضائح والقبائح , وعلى مافي بلد أبيه من الخيرات 
والسعادات » فإذا سافر الولد إلى تلك البلدة » وشاهد ما فيها من الآفات . 
ويُنبهه ذلك المقارن , على أسرار تلك الآفات ء فإنه يظهر له أن ذلك السفر 
كان خطأ . وحيئئذ نقوى رغبته في بلدة أبيه . فإذا رجع إليها رجع عظيم النفرة 
عن تلك القرية » شديد الرغية في السكون ببلدة أبيه » . 

السؤال الخامس : أخبر عن كيقية هذا العشق ؟ , 

أجاب عنه : و محمد بن زكرياء ؛ فقال : :هذا العشق معلوم الثبوت 
بالضرورة » فإن جميع الحيوانات مجبولة بطباعها على حب الحياة » وعل حب 
هذه اللذات الجسدائية" 'فإذا فاز مبذه الخيرات الجسمائية . كان ذلك عنده 
ناية الشعادة » وإذا بقى محروماً منبا » كان ذلك نباية الشقاوة : وقد بلغ حب 
النفس لهذا الجسد ء إلى حيث نسيت التفس تفسها ؛ قإن الغالب على اعتقادات 
أكثر الخلق : أن الإنسان ليس إل هذا الجسد ء وآنه لا سعادة في الدنيا 
والآخرةء إلا هذه اللذات الجسدانية . حتى أن الزهاد الذين يعرضون عن هذه 
اللذات العاجلة » مما يعرضون عتها » لينالوا لذة الأكل والنكاح في الآخرة . 
فيثبت بما ذكرنا : أن هذا العشق شديد . فإذا نالت النفس شيئا من هذه 


(1)منرت). 


دلق 


ألطيبات الجسمائية » جرى مجرى ما إذا تناول قدحاً عظيياً من الشراب المسكرء 
فيصير كالسكران الطافح » المخبل الغافل . ثم بعد اثقضاء ساعة طويلة ربما 
عاد إليه نور العقل » فيُظهر نلنفس قبائح هذا الشراب . وفنضائحه في تلك 
اللحظة اللطيفة »٠‏ ثم رماظهر له اشتغال بنوع اخمر من هذه اللذات 
الجسمانية » فيكون [ ذلك7 ] كا إذا فتح السكران عينه لحظة ) ورأى بعض 
الأشياء » وسمع بعضها . ثم إنه في الحال تناول قذحا احر. فعاد إلى غيبته 
المتقدمة : وغفلته الأول . 


فهذا شرح عشق النفس عل البدن ء ولا شك أن من تأمل فيه ؛ علم أن 


الأمر كذلك ». 
السؤال السادس : إنه [ إن ماتت7" ] إلى متى يبقى هذا التركيب الفاسد 
الباطل ؟ 


أجاب عنه ؛ و هذه النفوس العاشقة على [ هذه" ] الهيولى ١‏ إذا مانت 
مع ( بقاء؟» ] هذا العشق , عادت إلى التعلق ببدن آخرء ولا يزال يتكرر من 
بدن إلى بدن . حتى يتعلق ببدن خاص » واتفق له في ذلك البدن إن قوي نور 
العقل » وظهر له : أن العلائق الجسدانية كلها آلام في صورة لذاتء» 
وجراحات في حلية راحات » فحينئذ ينقر طبعه عتها , ولا يبقى له ميل إليها » 
فحينئذ يفارق هذه النفس على نفرة من هذه الجسمانيات , وعلى رغبة في تلك 
الروحانيات . وحيئئذ لا تعود [ تلك" ] النفس بعد ذلك إلى التعلق بالبدن . 
.ثم لا يزال يبقى هذا التكرر » دوراً بعد دور » حتى تنكشف هذه الحقيقة لجميع 
النفوس المتعلقة بالأجساد؛ قتصير النفقوس بأسرهاء 
مفارقة للأجساد بأسرهاء وينحل التركيب ٠‏ وتقوم القيامة الكبرى » ويعود الأمر 


(1) من رط)ء 
(5) من (ط). 
(8) من رت) . 
)من رطع . 
(ه) من زت) . 


417 


إلى ما كان أولآً » من بقاء النفوس في عالمها خالية عن التعلق بالأجساد » وبقاء 
الميولى خالية عن مخالطة النفوس » . فهذا جملة الكلام في حكاية حال هذا 
المذهب ‏ 

وزعم” 2١‏ د محمد بن زكرياء الرازي » : ٠‏ أن كل الفلاسفة الإفيين الذين 
كانوا قبل د أرسطاطاليس كانوا على هذا اذهب » وزعم إيفاً : د أن 5 
جميع الأنبياء عليهم السلام ؛ إنما تستقيم على هذا الذهب . والدليل عليه : 
كل الأنبياء والرسل جاءوا بذم الدنيا » وتقبيح أحوالها » والتحذير عنها . 0 
الله [ تعالى("2 ] خلقها أبتداء » وأحدئها فلم يذمها . وإذا خلق الخلق فيها , 
وأحوجهم إليها ؛ ورغبهم فيهاء ووضع الأسباب الموجبة ليلهم إليهاء 
ولعشقهم عليها . فكيف يعقل أن ينفرهم ١‏ وأن يأمرهم بالمباعدة عنها ؟ أما إذا 
قدرنا : أن النفس عشقت التعلق .هذه الجسمانيات » ثم علم الإله الحكيم : 
أن ذلك التعلق سبب للعناء والبلاء » فههئا يحسن منه أن مجذرهم عنبا, وأن 
يأمرهم بالاحقراز عتها . ومثاله : قوله تعلى : ظ زين للناس حب 
الشهوات22 » نقال : بعضهم ذلك أمزين هو إبليس . ققيل : فيلزم أن يفتقر 
إبليس [ إلى إبليس آخرة» ] ولزم التسلسل . وإن كان المزين هو الله » فكيف 
3 بالرحيم [ الكريم” ] الحكيم أن يسعى في تزيينه » ثم يأمزه بالاحتراز 

. أما إذا حملناه على أن عشق النفس على اطيولى أمر 0 ٠‏ وصار لازماً 
اله ؛ فههنا يسن من الله [ تعالى0") ] أن ينبه الإتسان على الحدر. 
والاحتراز » . 

فهذا تمام الكلام في تقريره هذا القول . 

واعلم : أن الغلاسفة الدين يقولون بأن إِلّه العالمى موجب بالذات , 


. وزعم ذكرياء الرازي (شمد)‎ )١( 
(ك)من رت).‎ 

(5) آل عمران 311 . 

- ©)سن(ط). 

() من رثت) . 

رك منرت). 


ليلق 


يدكرون هذا المأذهب . لأجل أنه من فروع القائلين يالفاعل المختار . والفلاسغة 
ينكرون القول بالفاعل المختار ٠‏ فوجب أن يكون إتكارهم هذا القول أشد . 

وأما القائلون بإثبات [ الإله ”2 ] الفاعل المختار : 

فالذين يقولون : إنه لا يجب أن تكون أفعال الإله واقعة على وفق 
مصالح الإنسان لا يلتفتون إلى هذا المذهب . لأن مدار الخجة في هذا الذهب 
على أنه رحيم كريم » فوجب أن لا يفعل قعل ء يفضي إلى الام والضرر فإذا 

قلنا : إن تحسين العقل وتقبيحه ياطل ء وأنه يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد . 

فهذا الكلام ساقط بالكلية . 

أما المعتزلة : الذين سلموا : أن تحسين العقل وتقبيحه تهريان في أنمال 
الله » وفي أحكامه . فكلام د محمد بن زكرياء : متوجه عليهم . وإلزاماته لازمة 
عليهم . وله هناظرة طويلة مع ٠‏ أبي القاسم الكعبي ؛ ولم يقدر د الكعبي ٠‏ عل 
الخروج من يده ؛ ومن الاتفصال عن سؤالاته في مسائل التعديل والتجويز . 

ولنكتف ههنا ببذا القدر من الكلام . فإن أصول هذه المباحث لما 
سلفت , لم يكن بنا حاجة إلى الإعادة . والله أعلم . 


(ل)رث). 


1 


اأفصل الثامن 
في 
٠‏ الكلام على التناسة 


اعلم : أن القوم زعموا : أن هذه الآلام الموجودة في هذا العالم إنما 
حصات بتخليق [ الله تعال0؟» ] وثبت : أنه رحيم ناظر لعباده » فوجب أن 
يقال : إن هذه الآلام عقوبات أوصلها الله إليهم » جزاء على ذنوب صدرت 
متهم : قبل ذلك . ولا[ رأيناا”» ) أنه لم يصدر عتهم الذنوب ٠‏ حال كوتهم في 
هذه الأبذان » علمنا : أن هذه الأرواح كانت في أبدان أخرى . فأقدموا على 
الذنوب هناك » فاستوجبوا العذاب عليهآ » فتقلت تلك الأرواح إلى هذه 
الأبدان » وأوصلت هذه الآلام إلبها » عقوبة على تلك الجنايات . 

فإذا قبل هم : يقتضى أنهم أقدموا عل المعصية في تلك الأبدان 
السابقة . والإقدام عل المعصية مشروط بسبق التكليف » والتكليف أضرار . 
فهذا يقتضي أن الله الحكيم أوصل الضرر إليهم ابتداء . فإن جاز ذلك » فلم 
لا يجوز أن يقال : إنه تعالي يوصل المضار إليها في هذه الحياة ؛ من غير سبق 
هذه الأمور التي تذكرونها » وإن لم يبز هذا فقد فسد قولكم ؟ 


فعند هذا انقسم القائلون بالتناسخ إلى قسمين : 


زك) من رت ). 
(0) من رطع . 


لفك 


منهم من يقول : كل ضرر يصل إلى العبد » فإنه مسبوق بذنب صدر 
منه ء وكل ذتبٍ صدر منهء» فإنه مسبوق بتكليف هو أضرار » وهكذا كل واحد 
منها قبل الآخر . لا إلى أول . 

فقال هؤلاء : يقدم العالى » وبحوادث لا أول لها . 

ومنهم من قال : إنه لا حاجة إلى التزام قدم العالم» بل نقول : إنه إذا 
أتفق أن وقعت الأحوال على وجه لا بد فيه من التزام أحد الضررين ‏ فههنا 
الواجب على العاقل : التزام أقهما ؛ ودقع أكملها . إذا ثبت هذا فتقول : 
أول ما خلق الله العبد . فإنه أباح له : كل ما أراد واشتهى ٠‏ فهذ! يقتضي أن 
يكون مأذوناً قي قتل غيره » وتهب ماله إذا اشتهى ذلك . ثم إن ذلك الآخر يفعل 
في حقه مثل ذلك [ وذلك2"2 ] يفضي إلى حصول المضار العظيمة . فيثبت : أن 
الحكمة الأفية تقنضي هنع العباد في أول الامر عن الظلم والبغي والعدوان . 
قهذا التكليف , وإن كان اضرار , إلا أنه لا بد من التزامه دنعأ للضرر ء الذي 
هو أعظم منه . 

وإذا ثبت جواز الابنداء مبذ! التكليف » فعند هذ! نقول : كل من عصى 
الإلّه تعالى . فبه استوجب العقاب . وذلك يحصل بأن ينقله إلى بدن أخر 
ويعذبه فيه بمقدار ذلك الذنب ‏ 

فهذه حكاية [ قول9©] أهل التناسخ : وهو" أيضاً ميتي على 
[ جريان9©» ] تحسين العقل وتقبيحه في أفعال الله وفي أحكامه . ومبني أيضا 
على أن الإنسان شيء غير الجسد » وأنه موجود قبل حدوث هذا الجسد [ والله 


أعلم0* ] . 


(0) من رطع 
)من رط). 
0 نهذارت ) . 
(4) من رطع 
(0) من (ط), 


الفصل الامج 
في 
حكاية مذهب الققلين بالأعواض 


اعلم : أن المعتزلة لما اعتقدوا جريان حكم تحسين العقل وتقبيحه في 
أفعال الله وفي أحكامه . قالو! : إنا نشاهد حصول هذه الألام في العباد . 
والعقل حكم بأن إيصاها إلى الحيوان من غير سبب : .قبيح . وهذا يفتضي 
أمتناع صدوره عن الآلّه الرحيم الحكيم . فحستبا إما أن يكون للجناية 
السابقة » عل ما هو قول أصحاب التناسخ . وقد ثبت بطلاله . فوجب أن 
يكون حسنها لأجل [ أن الإله4'0] الحكيم الرحيم » يعطي أعواضاً وافية جابرة 
إنهات مضارهاً . 


ثم المحققون منهم قاثرا : لا بد من العوض » لتخرج هذه المضار عن 
كونها [ ظلياً . ولا يد من الاعتبار لتخرج هذه اللضار عن كوناة" ] عبثا ٠‏ فإنه 
لو استأجر رجل [ رجلل ] على نزح ماء البحر » وصبه في الجانب الآخر ؛ 
يمقدار من الأجرة 3 وم يكن في ذلك العمل شيء من من المناقع والمصالح فذلك 
العمل يخرج عن كوته ظلما ظلاً . إلا أنه يكون عبثا ٠‏ ويكون فاعله سفيهاً . فلهذا 
قانوا : هذه الآلام إنما تحصل47) لمجموع الأمرين : العوض والاعتبار . فإذا قيل 


زلعمن رطع 
زل)من رط وتع), 
)عن رم). 
(4) تحسين رم حات) 


يفف 


نهم : إن الحيوانات التي تكون في غاية الصغرء قد تتولد في فعور”'» البحور 
ودواخل الأرض » بحيث لا يطلع عليها أحد , قكيف يحصل الاعتبار بإيصال 
الآلام إليها ؟ 5 

أجابوا : بأن الملائكة والجن والشياطين يشاهدونها » فيحصل لهم أنواع 
من الاعتبارات”؟ في الدين . ثم إن القائلين ببذا القول . أوجبوا على الله 
تعالى : حشر جميع البق 0 والقمل والديدان ٠‏ وإيصال الأعواض 
إليها . وزعموا: أنه لو أخمل بإعادة شيء منها لصار سفيهاً ومعزولاً عن 
الآفية . 

واعلم : أن هذا من تفاريع تحسين العقل وتقبيحه . وقد علمت ضعفه 
وسقوطه . وقال بعض المحققين : إنه إذا وصل الضرر إلى حيوان » ثم إنه يعاد 
ذلك الحيوان بعد عشرة آلاف سنة . وتلك الحالة قد نسيها ذلك الحيوان » ولم 
ببق له بها شعور ؛ كان ذلك الإنعام جاريا مجرى. الإنعام المبتدأ » ويصير منقمطع 
التعلق عأ مضى . 

وما طال كلام المعتزلة في تفاصيل هذا الباب طرلاً مقروناً بالضعف 
والرخاوة . لا جرم آثرنا الاختصار فيه [ والله أعلم" ] . 


. ) تعر البحر وداخل الأرض (م‎ )١( 
(؟) أنواع من الاعتبار (م).‎ 
من رطع‎ 5 


يف 


الفصل الاش 


كي 
حكاية قول من أثبت لفمالم الهافاءلا 
عخنارا مع أنه يفعل مايشاء ويحكم 
سايريد. زايلتفت إلى مصالح الذاق ومفلمدهم 


اعلم : أن هؤلاء للا نفوا التحسين والتقببح في أفعال الله وأحكامه امتنعوا 
أن يقولوا : إنه تعالى ‏ خخصص إحداث العام بوقت معين . لأن تخصيص 
ذلك الوقت بالإحداث والتكوين » أصلح للمكلفين 3 وأنفع طم 3 

والذي يدل على ذلك وجهين : 


الحجة الأولى : إن الفعل موقوف على الداعي . ومتى كان الأمر كذلك 
[ كانت المضار والفواحثن والقبائح بأسرها » بقضاء الله تعالى وقدره . ومتى كان 
الأمر كذلك7؟ ] امتنع نوقيف صدور الفعل من الله تعالى على رعاية المصالح 
[ والمناقم"؟ ] . 


الحجة الثانية : إن اخمتصاص ذلك الوقت يتلك المتفعة الزائدة . إما أن 
يكون لذائه. أو لشيء من لوازم ذانه. أو لا لذاته ء أولا للوازم ذاته . 
والأول ياطل 5 وإلا لكان الوقت المعين صالخا لاقتضاء الآثار والخواص لذاته . 
وو جاز ذلك : لجاز إسناد كل حادث يحدث إلى الوقت المعين . وجينئذ لا يمكن 
الاستدلال بحدوث الحوادث على وجرد الصانم . وكذا القول إذا قلنا : بأن 


. سقط رطع‎ )١( 
(ك)ستط روطع‎ 
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المفتضى لتلك الخاصية 0 شي من لوازم ذلك الوقت. وعن مقتضياته ‏ والثالك 
باطل . لأنا كما قلئا : ما المفتضى لاختصاص ذلك الوقت [ يحدوث العالم 
فيه ؟ وكذلك ما المقتضى لاختصاص ذلك الوقت”) ] بتلك الخاصية ؟ ويلزم 
التسلسل . إما دفعة واحدة » وإما واحداً قبل آخرء لا إلى أول . وذلك 
يقتضي حدوث حوادث لا أول لما . فتبت : أن القائلين ينفي تحسين العقل 
وتقبيحه ١‏ يلزمهم أن يقولوا : إنه تعالى خصص إحداث العالم بذلك الوقت 
المعين : لا لمخصص أصلا البتة . ا 

وهذا تام المباحث في هذا الباب . | 

وأعلم : أن هذه المذاهب للا تلخصت على هذا الوجه . وظهر ما ني كل 
واحد منها من المدائح والقبائم”؟! . فعند هذا قال : أصحاب الحيرة والدهشة : 
إن هذه الدلائل ما بلغت في الوضوح والقرة 2 إلى حيث تزيل الشك 6 وتقطع 
العذر . وتملاأ 9 بقوتها ونورها : العقل . بل كل واحد منها يتوجه فيه نوع 
غموض . واللائق بالرحيم الكريم أن يعذر المخطىء في أمثال هذه المضائق . 

[ قال مولانا الداعي إلى الله تعالى0؟» ] : وعند هذا أتضرع وأقول : 

إي . حجتي : حاجتي . وعدي : فافتي . ووسيلتي إليك ؛ نعمتك 
عل . وشفيعي عندك : إحساتك إل . 

إهي . أعلم أنه لا سبيل إليك » إلا بفضلك . ولا انقطاع عنك إلا 
يعدلك , : 

لمي . في علم كالسراب . وقلب من النوف خراب . وأنواع من 
المشكلات بعدد الرمل والتراب ٠‏ ومع هذاء فارجنو أن أكون من الأحياب 5 
. فلا تخيب رجائي . ياكريم يا وهاب . 


(ى من رطع. 

(؟) القبائح والدائح (ط) ‏ 
(©) بغرت ونوره زم ١‏ ط يت ) . 
(4) سقط رطع . 


ع 


إفي . إنك تعلم أن كل ما قلته وكتبنه ؛ ما أردت به إلا الفوز بالحق 
والصواب 3 والبعد عن الجهل والارتياب 3 

فإن أصبت فافبله متي بفضلك , وإن أخطأت فتجاوز عنىي برحمتك 
وطولك . ياذا الجود , يا مفيض الوجود . 

وههنا آخر الكلام [ في هذا ألباب . 

فال مصنف هذا الكتاب : وقد تم ليلة الأربعاء من جمادى الأول سنة 
حمس وستمائة”؟ ] والحمد لله وحده”2 [ وصلواته عل النبي » سييدنا محمد 
وأله . 


الخامس في البحث عن الزمان وللكان » . 
وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي . الطاهر الزكي : وعلى آله 
وصحبه » وسلم وشرف وكرم وعظم . امين ] , 


() من وط)ء 
(5) عل الانه رطع 
)من رم ). 


يفف 


كرس الجز. الرايع 


القسم الأول من اللزء الرابع 


ف مباحث القائلين بالقدم ف اش كه دا لعقع رده وكقرة ويه هه للها وات ه62 9 
المقالة الأولى : في المقدمات التي لا بد سس تقديمها 00 
المقدمة الأولى : في تفسير العام ا 
المقدمة الثائية : في تقسير الددوث ا 
المقدمة الثالئة : في شرح مذاهب الناس في هذه المسألة [ مسألة الحدوث ] 14 
المقدمة الرابعة : في أن الكتب الإلمية تنبت حدوث العالم 14 
المقدمة الخامسة : في أن هذا العالم » له أول . إم لا ؟ 0ن 
المقدمة السادسة : في ذكر دلائل أصحاب القدم » 
ودلائل أصحاب الدوث لس ها يوه لاوما لوحا بح با ماه 0 ]4 
المقالة الثانية : في تقرير الوجوه المستخرجة عن اعتبار حال الفاعلية والمؤئرية. ٠.٠‏ مغ 
الفصل الأول : في حكاية الحجة القوية التي لهم في هذا الباب :46 
الفصل الثاني : في تقرير وجوه أخرى من الدلائل 5 
متفرعة على فاعلية المبدا الأول ال ةي ا ا 8 
المقالة الثالئة : في الدلائل المستنبطة من صغة القدرة 5 0 
المقالة الرابعة : في الدلائل المستنبطة من صفة الإرادة لاحو عت وي مقا 


المقالة الخامسة : في الدلائل المستئبطة من الحسن والقبح والحكمة والعيث .. و١‏ 


حاف 


الثقالة السادسة ٠‏ فى الدلائل المستنبطة من صفة | 20001 
ني الدلائل من 


المقالة السابعة : في الوجره امستنيطة من العلة المادية 


دهي كون العام ممكن الوجود لذاته 239+2<ظظ 
المقالة الثامئة : 3 الوجوه الستنيطة من الخركة والتغير والبدوث 0 
اقالة الناسعة : في الوجوه امستتبطة في هذا الباب من الزمان ... . 


المقالة العاشرة : في الوجوه ا مستنبطة ف هذا الباب مما يتعلق يالكان 
الثقالة الحادية عشرة : في بيان أنه يجب أن يكون العالل أبدياً 


ثم بيان أنه لما وجب كنونه أبديا ٠‏ . وجب كونه أزلياً .. 


المقالة الثانية عشر ؛ في بيان أن كون العالم 5 


لا يقتضي استغناؤه عن المؤثر نه 


القسم الثاني من الحزء الرابع 


3 مباحث القائلين بالحدوث ٠‏ موك اك ا اا 1 


المقالة الأولى : في تقرير الدلالة المبنية على الحركة والسكون 505 
القصل الأول : في تقرير هذه الحجة 252*508 


الفصل الثاني : في إقامة الدلالة على أن الجسم يمتنع أن 


يكون متحركاً في الأزل 000 


الفصل الثالث : في بيان أن الكسدم يمتنع تنم أن يكون ساكنا في الأزل 5 


المتالة الثائية : 3 تقرير دلائل أخرى ثي إثبات حدوث العالم مثممة 


المقالة الثالئة : فق تقرير الوجوه الدالة على ان إِنّه الما 
في تقرير الوجوه علي 


فاعل بالاختيار لا موجب بالذات 000 


القسم الأرل من هذه المقالة - 
في الاعتبارات المأخوذة سن أصول الحكمة 


الدالة على أن مدبر العالم يجب أن يكون ناعلاً مختاراً , لا علة موجبة ؤلالا 


الفصل الأول : في شرح منافع الشمس د 
الفصل الثاني : في مناقع القمر ا 
الفصل الثالث : في أحوال سائر الكواكب ا 
الفصل الرابع : في آثار حكمة الله ني العالم الأسفل يد 


1 


لفيق 


القسم الثاني من هذه اللقالة : 
في الدلائل المستنبطة من القرآن المجيد » 
في إثبات أن إِله العالم قادر حكيم مختار رحيم 00 
[ أنواع الدلائل على أن إِله العالم قادر حكيم مختار رحيم ] 20111 
المقالة الرابعة : في ضبط مذاهب أمل العلم في الفعل والفاعل 252011 
الفصل الأول : في ضبط تلك الذاهب بحسب التقسيم 2730 
الفصل الثاني : في الرد على الدهرية 9 0 171011100007711 
الفصل الثالث : في الكلام على القائلين با موجب 150011 
القصل الرابع : في أن الصادر عن الله ما هو؟ 
على قول من يقول : الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد 25000 
الفصل الخامس : في شرح مذهب هؤلاء الفلاسفة في أن 
ذلك الصادر الأول . كيف تصدر عنه الكثرة الحاصلة 


في اللمكنات ؟ د رك ا 
الفصل السادس : في الرد على القائلين بأنللعال إلين 
إحدهها خير؟. والآخر. شرير ا و و 0ل 


الفصل السابع : في حكاية قول من يقول : أن سيب حدوث هذا العالم » 
عشق النفس عل افيولى والكلام فيه [نما يتم يذكر مقدمات : 
المقدمة الأولي م ل 1 


المقدمة الرابعة 0 
القصل الثامن : في الكلام على التناسخ 1!)] 
الفصل التاسع : في حكاية مذهب القائلين بالأعواض ا 
الفصل العاشر : في حكاية قول من أثبت للعالم إفأ 
فاعلاً غتارا مع أنه يفعل مايشاء ويحكم ما يريد . 
لا يلتغت إلى مصالح الخلق ومقاسدهم للق + مامتها مواد لم ورا 
فهرس المواضيع اطتقتو دفوو رفسو عار وماد نظن وس ا 


4 


